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    مةمقدِّ  -أولاً  
ــة الأمم المتحــدة للقــانون التجــار  -١ ــاول هــذا التقرير الصــــــــادر عن لجن ــدولي يتن ي ال

  .٢٠١٧وز/يوليه تم ٢١إلى  ٣من  فيينافي  المعقودة، الخمسين(الأونسيترال) أعمال دورتها 
 ،١٩٦٦ديســـمبر كانون الأول/ ١٧)، المؤرَّخ ٢١-(د ٢٢٠٥وعملاً بقرار الجمعية العامة   -٢

  ه.لتجارة والتنمية للتعليق عليلإلى مؤتمر الأمم المتحدة أيضاً يقدَّم ويقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية، 
    

      تنظيم الدورة  -ثانياً  
    افتتاح الدورة  -ألف  

ونية والمستشار القانافتتح السيد ميغيل دي سيربا سواريس، وكيل الأمين العام للشؤون   -٣
  .٢٠١٧تموز/يوليه  ٣القانوني للأمم المتحدة، الدورة الخمسين للجنة في 

    
    العضوية والحضور  -باء  

دولة  ٢٩)، اللجنةَ بعضــــــوية قوامها ٢١-(د ٢٢٠٥أنشــــــأت الجمعية العامة، في قرارها   -٤
ــتخبها الجمعية. ووسَّعت الجمعية، في قرارها  ديسمبر كانون الأول/ ١٢ )، المؤرَّخ٢٨-د( ٣١٠٨تنـ

دولة في  ٦٠إلى  ٣٦دولة، ثم وسَّعتها مرة أخرى مــــــــــــــن  ٣٦إلى  ٢٩، عضوية اللجنة من ١٩٧٣
. وتتألَّف عضــوية اللجنة حاليًّا من الدول ٢٠٠٢تشــرين الثاني/نوفمبر  ١٩، المؤرَّخ ٥٧/٢٠قرارها 
وفي  ٢٠١٢كانون الأول/ديسمبر  ١٤وفي  ٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٤لتي انتُخبت في التالية، ا

، ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧وفي  ٢٠١٦نيســــــان/أبريل  ١٥وفي  ٢٠١٥تشــــــرين الثاني/نوفمبر  ٩
الاتحاد  )١(وتنتهي مدة عضــــويتها عشــــية ابتداء الدورة الســــنوية للجنة في الســــنة المبيَّنة بين قوســــين:

)، ٢٠٢٢)، أســتراليا (٢٠٢٢)، إســبانيا (٢٠١٩)، أرمينيا (٢٠٢٢)، الأرجنتين (٢٠١٩الروســي (
)، ٢٠٢٢)، أوغندا (٢٠١٩)، إندونيســـيا (٢٠١٩)، ألمانيا (٢٠١٩)، إكوادور (٢٠٢٢إســـرائيل (
__________ 

ومن بين ت. )، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوا٢١-(د ٢٢٠٥عملاً بقرار الجمعية العامة   )١(  
في دورتها السابعة  ٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٤ عضواً انتخبتهم الجمعية في ٢٩الأعضاء الحاليين، هناك 

في دورتها السابعة والستين،  ٢٠١٢كانون الأول/ديسمبر  ١٤والستين، وعضو واحد انتخبته الجمعية في 
دورتها السبعين، وخمسة أعضاء انتخبتهم في  ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٩عضواً انتخبتهم الجمعية في  ٢٣و

حزيران/يونيه  ١٧في دورتها السبعين، وعضوان انتخبتهما الجمعية في  ٢٠١٦أبريل /نيسان ١٥الجمعية في 
، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرَّرت أن ٣١/٩٩وغيَّرت الجمعية، بقرارها . في دورتها السبعين ٢٠١٦

نتخابهم مباشرة وأن تنتهي تبدأ ولاية الأعضاء في بداية اليوم الأول من دورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب ا
  م.ولايتهم عشية افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخابه
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)، ٢٠٢٢)، البرازيل (٢٠٢٢)، باكســتان (٢٠٢٢)، إيطاليا (٢٠٢٢الإســلامية) (-إيران (جمهورية
)، ٢٠٢٢)، بيلاروس (٢٠٢٢)، بولنــدا (٢٠٢٢)، بورونــدي (٢٠١٩مــا ()، بن٢٠١٩بلغــاريــا (
)، الــدانمرك ٢٠١٩)، جمهوريــة كوريــا (٢٠٢٢تشــــــيكيــا ( )،٢٠٢٢)، تركيــا (٢٠٢٢تــايلنــد (

)، ٢٠١٩)، الســــــلفادور (٢٠٢٢)، ســــــري لانكا (٢٠١٩)، زامبيا (٢٠٢٢)، رومانيا (٢٠١٩(
)، ٢٠١٩)، الصين (٢٠٢٢شيلي ( )،٢٠١٩)، سيراليون (٢٠١٩)، سويسرا (٢٠١٩سنغافورة (
)، الكـــاميرون ٢٠٢٢البوليفـــاريـــة) (-زويلا (جمهوريـــة)، فن٢٠٢٢)، الفلبين (٢٠١٩فرنســــــــا (

ــدا (٢٠١٩( ــا (٢٠١٩)، كوت ديفوار (٢٠١٩)، كن )، ٢٠١٩)، الكويــت (٢٠٢٢)، كولومبي
يا ( نان (٢٠٢٢كين يا (٢٠٢٢)، لب يا (٢٠١٩)، ليبر ماليز٢٠٢٢)، ليســــــوتو (٢٠٢٢)، ليب يا )، 

)، ٢٠١٩)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــمالية (٢٠١٩)، المكســــــيك (٢٠١٩(
)، ٢٠٢٢)، نيجيريا (٢٠٢٢)، النمسا (٢٠١٩)، ناميبيا (٢٠٢٢)، موريشيوس (٢٠١٩موريتانيا (

غاريا (٢٠١٩)، هندوراس (٢٠٢٢الهند ( )، ٢٠٢٢)، الولايات المتحدة الأمريكية (٢٠١٩)، هن
  ).٢٠١٩)، اليونان (٢٠١٩( اليابان

) وزامبيا وســـيراليون وكوت ديفوار وكينيا ولبنان الإســـلامية-وباســـتثناء إيران (جمهورية  -٥
  وليبريا وليسوتو وماليزيا وموريتانيا ونيجيريا، كان جميع أعضاء اللجنة ممثَّلين في الدورة. 

البرتغال، بلجيكا، البوســــنة وحضــــر الدورة مراقبون عن الدول التالية: إســــتونيا، ألبانيا،   -٦
لة يا (دو ـــــــك، بوليف ية تن-والهرس يات) ، الجزائر، جمهور عددة القوم ية المت حدة، الجمهور يا المت زان

الدومينيكية، الجمهورية العربية الســــــورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية 
، الســودان، الســويد، صــربيا، فنلندا، فييت الشــعبية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، ســلوفاكيا

  نام، قبرص، كرواتيا، مالطة، ميانمار، النرويج، نيوزيلندا، هولندا. 
  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.   -٧
  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:   -٨

يــة المنــازعــات الاســـــــتثمــاريــة، تســـــــومنظومــة الأمم المتحــدة: المركز الــدولي ل  (أ)  
الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة (الأونكتــاد)، منظمــة الأمم المتحــدة للتنميــة الصـــــــنــاعيــة   مؤتمر

  (اليونيدو)، البنك الدولي؛
ـــتشـــارية القانونية الآســـيوية  (ب)   الأفريقية، -المنظمات الحكومية الدولية: المنظمة الاس

اللجنة الاســــتشــــارية الدولية للقطن، المعهد الدولي لتوحيد  المصــــرف الأوروبي للإنشــــاء والتعمير،
القانون الخاص (اليونيدروا)، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـــــادي، منظمة مواءمة قوانين 

  الأعمال في أفريقيا، المحكمة الدائمة للتحكيم؛
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الأمم المتحدة  المنظمات غير الحكومية المدعوَّة: المجلس الاســــــتشــــــاري لاتفاقية  (ج)  
بشــــأن عقود البيع الدولي للبضــــائع، رابطة المحامين الأمريكية، الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، 
مجموعة التحكيم الإقليمية لمنطقة آســــــيا والمحيط الهادئ، رابطة تعزيز التحكيم في أفريقيا، رابطة 

حكيم الدولي، مركز الدراســـــــات المحامين لمدينة نيويورك، لجنة بيجين للتحكيم/مركز بيجين للت
القانونية والاقتصادية والسياسية، المعهد المعتمد للمحكَّمين، اللجنة البحرية الدولية، رابطة التمويل 
تحاد  لة وا ية لشــــــركات العوم لدول طة ا يات الحقوق، الراب بة كل ية لطل طة الأوروب التجاري، الراب

لة والتمويل التجاري في الاتحاد الأ ية لأخصـــــــائيي رابطات العوم كا اللاتين وروبي، مجموعة أمري
القانون التجاري الدولي، مركز هونغ كونغ للوســـــاطة، تحالف منتجي الأفلام والبرامج التلفزيونية 

قانون والتكنولوجيا في جامعة مازاريك، المعهد الأيبيري الأمريكي لقانون -المســــــتقلة، معهد ال
لدولية لأخصـــــائيي إعادة الهيكلة والإعســـــار والإفلاس الإعســـــار، اتحاد المحامين الدولي، الرابطة ا

(رابطة إنســــــول الدولية)، رابطة المحامين الدولية، غرفة التجارة الدولية، المعهد الدولي للتنمية 
ـــــتدامة، معهد القانون الدولي، معهد الوســـــاطة الدولي، الرابطة الدولية لصـــــكوك المقايضـــــة  المس

ونية لآسيا والمحيط الهادئ، رابطة خريجي مسابقة التمرين على والصكوك الاشتقاقية، الرابطة القان
ــدان  ــا بين البل ــة من أجــل التجــارة الحرة فيم ــانوني ــدولي، المركز الوطني للأبحــاث الق التحكيم ال
سنغافورة للوساطة الدولية، معهد التحكيم التابع لغرفة  الأمريكية، رابطة التحكيم الروسية، معهد 

رابطة التحكيم الســـويســـرية، مركز فيينا الدولي للتحكيم، الرابطة العالمية  التجارة في اســـتوكهولم،
  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

ورحَّبت اللجنة بمشــــــاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية في المواضــــــيع التي   -٩
جودة النصــوص تتناولها بنود جدول الأعمال الرئيســية. واعتُبرت مشــاركتها بالغة الأهمية في ضــمان 

  .التي تصوغها اللجنة. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها
    

    انتخاب أعضاء المكتب  -جيم  
 انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:  -١٠

  (هنغاريا) مارتونيالسيد يانوس     :الرئيس  
  (هندوراس) مارادياغا السيد خورخي روبرتو  :نوَّاب الرئيس  
  (سنغافورة) شارما-موريس لينالسيدة ناتالي يو      
  (كندا) سابوالسيدة كاثرين       
  (موريشيوس) مولان سالمالسيد     :المقرِّر  
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  جدول الأعمال  -دال  
، المعقودة ١٠٤٧كان جدول أعمال الدورة، بصـــيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلســـتها   -١١
  لي:تموز/يوليه، على النحو التا ٣في 

 افتتاح الدورة.  -١  

  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣
  الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأونسيترال.  -٤
  المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التقرير المرحلي للفريق العامل الأول.  -٥
  .قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس  -٦
  تقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين.  -٧
  حضور الأونسيترال الإقليمي.  -٨
ترويج الســبل والوســائل التي تكفل توحيد تفســير نصــوص الأونســيترال القانونية   -٩

  بذ. نصوص الأونسيترال (كلاوت) والنُّوتطبيقها: السوابق القضائية المستندة إلى
  القانونية واتفاقية نيويورك والترويج لهما: حالة نصوص الأونسيترال   -١٠

  مسائل عامة؛  (أ)    
  عمل جهة الإيداع المعنية بالشفافية؛  (ب)    
  مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي؛  (ج)    
  ثبت مرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال.  (د)    
  التنسيق والتعاون:  -١١  
  مسائل عامة؛  (أ)   
  تقارير المنظمات الدولية الأخرى؛  (ب)   
المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المدعوة إلى حضور دورات   (ج)    

  الأونسيترال وأفرقتها العاملة.
  قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.   -١٢



A/72/17 

V.17-05887 5 
 

  دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.  -١٣
  ة المنازعات الدولية: التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني. تسوي  -١٤
  الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات الدولية:  -١٥

  الإجراءات المتزامنة؛  (أ)   
  مدوَّنة أخلاقيات/قواعد سلوك للمحكَّمين؛  (ب)    
 لمستثمرين والدول.إمكانية إصلاح نظام تسوية المنازعات بين ا  (ج)    

وضع واعتماد الصيغة النهائية للقانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية   -١٦  
 القابلة للتحويل والملاحظات الإيضاحية. 

  التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع.  -١٧  
  ة التحتية. التطورات القانونية في مجال الاشتراء العمومي وتطوير البني  -١٨
الأعمال التي يمكن الاضــطلاع بها مســتقبلاً في مجال المصــالح الضــمانية والمواضــيع   -١٩

  ذات الصلة. 
إقرار نصـــوص منظمات أخرى: القواعد الموحَّدة لشـــراء مســـتندات التصـــدير   -٢٠

)URF800.الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (   
  برنامج عمل اللجنة.  -٢١
  ات المقبلة وأماكن انعقادها.مواعيد الاجتماع  -٢٢
  مسائل أخرى.   -٢٣

  برنامج التمرُّن الداخلي؛   (أ)    
  تقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة.  (ب)    

التقرير المرحلي للفريق العامل الســـادس (المعني بالمصـــالح الضـــمانية): وضـــع   -٢٤
المعاملات الصيغة النهائية لدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن 

  المضمونة واعتماده.
  اعتماد تقرير اللجنة.  -٢٥
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(برنامج عمل  ٢١النظر في البند  ه كان من المقررلأن انشــــــغالهاوأعربت عدة وفود عن   -١٢
اللجنة) في نهاية الأســــــبوع الثاني من الدورة، مما لا يتيح وقتا كافيا للنظر فيه قبل اعتماد التقرير 

ضاالا وساورتموز/يوليه.  ١٤في  شغال أي من  ١٦إدراج ذلك البند بعد البند نَّ لأبعض الوفود  ن
جدول الأعمال (وضع واعتماد الصيغة النهائية للقانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية 

ييســـر حضـــور ممثلي الدول المســـؤولين عن برنامج  القابلة للتحويل والملاحظات الإيضـــاحية) لا
بند جدول الأعمال هذا قد النظر في مفاده أنَّ  بديلب عن رأي عمل الأونســـــيترال العام. وأُعر

عن التقدُّم الذي  الكاملة على المعلومات إمكانية الحصـــــولللجنة  بهذا الشـــــكل لكي تتاح تقرَّر
قترحات المتعلقة بالأعمال آراء المندوبين بشـــــــأن الموالاطّلاع على أحرزته جميع أفرقتها العاملة 

  في البند المتعلق ببرنامج عملها. قبل أن تنظر  المقبلة،
نة،   -١٣ هاوقررت اللج كاً من ند أنَّ ب إدرا لجدول الزمني للنظر في الب لدورة  ٢١تغيير ا في ا

ترتيبات الســـفر التي ســـبق أن اتَّخذها المندوبون والمراقبون، أن  ســـيؤثر علىالحالية للأونســـيترال 
لدورة الحالية على النحو الوارد في لعمال الأ تحتفظ بالجدول الزمني المقرَّر للنظر في بنود جدول

نة وضـــــــع الجدول الزمني للنظر في (A/CN.9/894)جدول الأعمال المؤقت  . وطلبت إلى الأما
ة حضـــور ممثلي الدول المعنيين وإتاح يتيســـر بحيثبرنامج عمل الأونســـيترال في الدورات المقبلة 

مع مكتب الأونسيترال  التشاور الوثيقالوقت الكافي للنظر في هذا البند. وطُلب إلى الأمانة أيضاً 
لجدول الزمني للنظر في بنود  مال بشــــــــأن وضـــــــع ا لة.جدول الأع لدورات المقب ما يخص ا    في

 .، أدناه)جيم(انظر أيضاً الفصل التاسع عشر، 
   

  اعتماد التقرير  -هاء  
تموز/يوليه،  ١٤المعقودة في  ١٠٦٠جلســــــتها  ذا التقرير بتوافق الآراء فياعتمدت اللجنة ه  -١٤

 .٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١المعقودة في  ١٠٦٨وجلستها تموز/يوليه  ٢٠ المعقودة في ١٠٦٧وجلستها 
   

 النظر في المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية  -ثالثاً 
  

الإلكترونية  ذجي بشأن السجلاتوضع واعتماد الصيغة النهائية للقانون النمو  -ألف
 القابلة للتحويل والملاحظات الإيضاحية

  
  مقدِّمة  -١  

اســتذكرت اللجنة أنها كانت، في دورتيها الحادية والأربعين والثانية والأربعين، المعقودتين   -١٥
عامي  لدول مقترحات بشـــــــأن العمل المتعلق  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨في  قد تلقت من ا على التوالي، 
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ستذكرت اللجنة أيضاً أنها كانت، في دورتها الرابعة  )٢(لكترونية القابلة للتحويل.بالسجلات الإ وا
قد كلفت فريقها العامل الرابع  )٣(، وبعد الانتهاء من العمل التحضــــــيري،٢٠١١والأربعين، عام 

لة  قاب ية ال مجال الســــــجلات الإلكترون بأعمال في  بأن يضــــــطلع  ية)  جارة الإلكترون بالت (المعني 
واســــــتذكرت اللجنة كذلك أنها كانت، من دورتها الخامســــــة والأربعين إلى دورتها  )٤(ل.للتحوي

عام  عة والأربعين، من  تاســــــ عام  ٢٠١٢ال مل٢٠١٦إلى  عا قارير الفريق ال قد نظرت في ت  ،)٥( 
  )٦(ت قراره بإعداد قانون نموذجي مشفوع بملاحظات إيضاحية.وأعادت تأكيد ولايته وأقرَّ

ه المتعلق بإعداد مشروع الفريق العامل قد أنجز عملأنَّ في دورتها الحالية ب وأُبلغت اللجنة  -١٦
إيضــاحية، في  قانون نموذجي بشــأن الســجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، مشــفوع بملاحظات

 تشــرين الثاني/ ٤لى تشــرين الأول/أكتوبر إ ٣١دورته الرابعة والخمســين (المعقودة في فيينا، من 
قح مشروع القانون وقد طلب الفريق العامل إلى الأمانة، في تلك الدورة، أن تن ).٢٠١٦نوفمبر 

ا وإضـــــــافاته A/CN.9/WG.IV/WP.139النموذجي والملاحظات الإيضـــــــاحية الواردة في الوثيقة 
يل النص المنقح تحخذت في تلك الدورة، وأن تجســــــيداً للمداولات التي جرت والقرارات التي اتُّ

. وأُبلِغت اللجنة )٢٠، الفقرة A/CN.9/897إلى اللجنة لتنظر فيه أثناء دورتها الخمســــــين (الوثيقة 
ــة الأونســيترال المعتادة، بتعميأنَّ كذلك ب روع القانون م نص مشــالأمانة قد قامت، وفقاً لممارس

لدولية المعنية لكي النموذجي، بناء على توصية الفريق العامل، على جميع الحكومات والمنظمات ا
  تبدي تعليقاتها عليه.

__________ 

)، Corr.1و A/63/17والتصويب ( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم   )٢(  
 .٣٣٨)، الفقرة A/64/17( ١٧الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم نفسه،  ؛ والمرجع٣٣٥الفقرة 

 ؛ والمرجع٢٥٠و ٢٤٧-٢٤٥)، الفقرات A/65/17( ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣(  
 .٢٣٥-٢٣٢)، الفقرات A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم نفسه، 

 .٢٣٨)، الفقرة A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤(  

 A/CN.9/761و A/CN.9/737على تقارير الفريق العامل عن أعمال هذه الدورات، انظر الوثائق  للاطلاع  )٥(  
 A/CN.9/869و A/CN.9/863و A/CN.9/834و A/CN.9/828و A/CN.9/804و A/CN.9/797و A/CN.9/768و
 .A/CN.9/897و

؛ والمرجع ٩٠) الفقرة A/67/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم   )٦(  
؛ والمرجع ٢٣٠)، الفقرة Add.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم نفسه، 
والمرجع نفسه، الدورة السبعون، ؛ ١٤٩)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم نفسه، 

 ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٢٣١)، الفقرةA/70/17( ١٧الملحق رقم 
)A/71/17 ٢٢٦)، الفقرة. 
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رابع (المعني بالتجارة وعُرض على اللجنة في هذه الدورة ما يلي: (أ) تقرير الفريق العامل ال  -١٧
انون النموذجي )؛ و(ب) مشروع القA/CN.9/897( الإلكترونية) عن أعمال دورته الرابعة والخمسين

)؛ و(ج) تجميع A/CN.9/920بشــأن الســجلات الإلكترونية القابلة للتحويل مع ملاحظات إيضــاحية (
ظات الإيضــــاحية دولية على مشـــــروع القانون النموذجي والملاحلتعليقات الحكومات والمنظمات ال

تعديلات  رة من الأمانة عن)؛ و(د) مذكAdd.3ِّو Add.2و Add.1وإضــــــافاتها  A/CN.9/921(الوثيقة 
  ).A/CN.9/922نة (مقترحة على مشروع الملاحظات الإيضاحية ومسائل إضافية لتنظر فيها اللج

جي، إلى وشــــرعت اللجنة في النظر في كل مادة على حدة من مشــــروع القانون النموذ  -١٨
قترحتها جانب مشـــروع الملاحظات الإيضـــاحية المشـــفوعة به وما يتصـــل بذلك من تعديلات ا

  الحكومات والمنظمات الدولية والأمانة.
    

    النظر في كل مادة على حدة  -٢  
  نطاق الانطباق -١المادة 
ـــية مشـــروع المادة   -١٩ ـــارة صـــريحة إلى اتفاقية الأمم ١اقتُرح أن تُدرَج في حاش المتحدة   إش

ل قل ا قة بعقود الن  )٧()٢٠٠٨(نيويورك،  دولي للبضـــــــائع عن طريق البحر كليًّا أو جزئيًّاالمتعل
قواعد روتردام تتيح اســــتخدام ســــجلات النقل الإلكترونية أنَّ ("قواعد روتردام"). وأُشــــير إلى 

نوع آخر من الســجلات الإلكترونية القابلة أيِّ القابلة للتداول، وأُضــيف أنه ينبغي عدم إصــدار 
  للتحويل بموجب تلك القواعد.

التي يمكن للدول  تتضمن قائمة توضيحية بالبنود ١الحاشية أنَّ وأشار بعض الوفود إلى    -٢٠
ية القابلة للتحويل، المشـــترعة أن تقرر اســـتبعادها من نطاق قانونها المتعلق بالســـجلات الإلكترون
ى إدراج مســتندات وإن كان الاشــتراع بالاســتناد إلى نموذج الأونســيترال، ولم تبد اعتراضــاً عل

  بند (د).كبند فرعي إضافي، أي ال ١النقل الصادرة بموجب قواعد روتردام في الحاشية 
لك، ذُكر   -٢١ عد أنَّ وردًّا على ذ يذ قوا قانون النموذجي دعم تنف هداف مشــــــروع ال من أ

اقتراح اســـتبعاد تلك القواعد من نطاق انطباق مشـــروع القانون النموذجي قد يعيق أنَّ روتردام، و
قواعد روتردام ومشـــــروع القانون النموذجي متوافقان عموماً. أنَّ تحقيق ذلك الهدف. وأُضـــــيف 

في سياق التفاعل بين قواعد روتردام ومشروع  تضارب إلاَّأيِّ أنه لا يُحتمل نشوء  وذُكر كذلك
، وأنه ينبغي معالجة ذلك التضارب في حال نشوئه في ذلك السياق تحديداً. غير أنه أُشير ١٥المادة 

__________ 

 .٦٣/١٢٢مرفق قرار الجمعية العامة   )٧(  
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أيضــاً إلى إمكانية الاختلاف بين جوانب أخرى من هذين النصــين التشــريعيين. فعلى ســبيل المثال، 
هناك اختلافاً بين مفهوم ســـلامة الســـجل الإلكتروني القابل للتحويل، الوارد في مشـــروع  قيل إنَّ

  القانون النموذجي، ومفهوم سلامة سجل النقل الإلكتروني، الوارد في قواعد روتردام.
بحيث يشير إلى "السجلات  ١واقتُرح أيضاً أن تُعاد صياغة البند الفرعي (ج) في الحاشية   -٢٢
كترونية القابلة للتحويل دون مستند ورقي مقابل"، مما يزيل الحاجة إلى الإشارة إلى السجلات الإل

الإلكترونية القابلة للتحويل التي ينظمها قانون موضــــوعي محايد من حيث الواســــطة المســــتخدمة، 
  .A/CN.9/922من الوثيقة  ٢٢يرد في الفقرة   كما
فقت اللجنة على أن يُترك نص الحاشـــــية دون تغيير، وأن تدرج بعد وبعد المناقشـــــة، اتَّ  -٢٣

قائمة البنود التي يمكن اســتبعادها، الواردة  الفقرة التالية: "إنَّ A/CN.9/920من الوثيقة  ١١الفقرة 
ي بغرض الإيضــاح لا غير. ومن البنود الأخرى التي يمكن اســتبعادها من ، ه٣في حاشــية الفقرة 

ضمن  نطاق انطباق القانون النموذجي مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية التي تندرج 
دولي للبضــــائع عن طريق البحر كليًّا أو نطاق انطباق اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل ال

  )".‘قواعد روتردام‘) (٢٠٠٨ك، (نيويور جزئيًّا
    

 ؛١٥‐١الفقرات  ،A/CN.9/920الوثيقة ( ١مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 
  )٢٣و ٢٢الفقرتان  ،A/CN.9/922 والوثيقة

جانب التعديلات التي اتُّفق على إدخالها على مشــــــاريع الملاحظات الإيضــــــاحية إلى   -٢٤
فقت اللجنة على أن أعلاه)، اتَّ ٢٣(انظر الفقرة  ١المتعلقة بمشـــروع المادة  ١  بشـــأن الحاشـــية

على  A/CN.9/920من مشاريع الملاحظات الإيضاحية الواردة في الوثيقة  ٩تُعاد صياغة الفقرة 
ح الفقرة  القـــانون النموذجي لا ينطبق على الأوراق المـــاليـــة أنَّ  ٣النحو التـــالي: "تُوضـــــــِ

مالية فهو من شــــأن القانون  دُّ أوراقاًة الصــــكوك التي تُعَا التحديد العام لماهيَّالاســــتثمارية. أمَّ
لى أنه يشمل الصكوك الاشتقاقية وصكوك الموضوعي. ويُفهم تعبير "الصكوك الاستثمارية" ع

منتَج مالي آخر متاح للاســـتثمار. ولا تشـــير عبارة "الأوراق المالية" إلى  الأســـواق المالية وأيَّ
القانون النموذجي  ومن ثم فإنَّ اســــتخدام الســــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل كضــــمانة،

  ويل لأغراض الحقوق الضمانية."يمنع استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتح  لا
، A/CN.9/922من الوثيقــة  ٢٢وأُبــدي بعض التــأييــد للاقتراحــات الواردة في الفقرة   -٢٥

إضــافة إشــارة إلى القانون الموضــوعي أنَّ لكنَّ الرأي الســائد ذهب إلى عدم الأخذ بها. وذُكر 
الواسطة المستخدمة في مشروع الملاحظات الإيضاحية قد يضيف قدراً من  المحايد من حيث
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 مشــــروع القانون النموذجي لا يمكن أن يعمل إلاَّ أنَّ من الواضــــح  التعقيد لا داعي له، إذ إنَّ
  على أساس التعادل الوظيفي.

مصـــدر  يَّالحرية في أن تســـتخدم في اتفاقاتها أ ســـتكون لها لأطراف المتعاقدةا وذُكر أنَّ  -٢٦
تضــــمين مشــــاريع الملاحظات الإيضــــاحية نصــــاً محدداً يشــــير إلى تلك  تراه مفيداً، ومن ثم فإنَّ

  ، غير ضروري.A/CN.9/922من الوثيقة  ٢٣الإمكانية، حسبما اقتُرح في الفقرة 
    

  التعاريف -٢المادة 
  ق بشأن مشروع هذه المادة.تعلي لم يُبدَ أيُّ  -٢٧
    

؛ ٢١‐١٦الفقرات  ،A/CN.9/920الوثيقة ( ٢مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 
  )٢٥و ٢٤الفقرتان  ،A/CN.9/922الوثيقة 

اللجنة على أن يُستعاض عن عبارة "الشخص المسيطر"، الواردة في الجملة الأخيرة فقت اتَّ  -٢٨
خ A/CN.9/920من الوثيقة  ١٩من الفقرة  ، بكلمة "الحائز". واتفقت اللجنة أيضــاً على أن تُســتنســَ

في حاشــــــية لعبارة  A/CN.9/922من الوثيقة  ٢٥و ٢٤التعليقات الموضــــــوعية الواردة في الفقرتين 
  .A/CN.9/920من الوثيقة  ٢٠"شهادات التأمين" الواردة في الفقرة 

    
  التفسير -٣المادة 
  ه المادة.تعليق بشأن مشروع هذ لم يُبدَ أيُّ  -٢٩
    

  )٢٧‐٢٢الفقرات  ،A/CN.9/920الوثيقة ( ٣مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 
  تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة. لم يُبدَ أيُّ  -٣٠
    

  عاقديةحرية الأطراف والصلة الت -٤المادة 
اقتُرح أن تُبيَّن بوضــــوح في مشــــروع القانون النموذجي أو في الملاحظات الإيضــــاحية   -٣١

اقتراحات مماثلة قد أنَّ الأحكام التي يُســـــــمح للأطراف بالخروج عنها. وأشـــــــارت اللجنة إلى 
من مشـــروع هذه  ١خلاصـــة تلك المناقشـــة ترد في الفقرة أنَّ نوقشـــت في إطار الفريق العامل و

  دة، التي تترك للدول المشترعة أمر تحديد الأحكام التي يمكن للأطراف الخروج عنها.الما
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بعض الدول التي تنظر في اعتماد مشــروع القانون النموذجي أنَّ ب اللجنةَ وأبلغت الأمانةُ  -٣٢
. واقتُرح رصـــد عمليات اشـــتراع نصـــوص قانونية ٤قد أفادت بأنها لن تشـــترع مشـــروع المادة 

  ادة وتطبيقها في أوساط الأعمال والأوساط القضائية.بشأن هذه الم
    

  ؛٣٤‐٢٨الفقرات  ،A/CN.9/920الوثيقة ( ٤مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 
  )٢٦ة الفقر ،A/CN.9/922الوثيقة 

  تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة. لم يُبدَ أيُّ  -٣٣
    

  الإفصاح عن المعلومات المطلوبة -٥المادة 
أرجئ، إلى مرحلة لاحقة، النظر في اقتراح بأن تُذكر في مشـــــــروع هذه المادة أحكام   -٣٤

  القانون الوطني المتعلقة بحُرمة الحياة الشخصية.
ه يتناول شـــــروع المادة لأنلمتأييد لإدراج التعديل المقترح  المناقشـــــة اللاحقة، لم يُبدَوفي   -٣٥

ضمن مسائل   القانون الموضوعي بما يتجاوز النطاق المتوخَّى لمشروع القانون النموذجي.تندرج 
  وقررت اللجنة عدم تغيير مشروع المادة.

    
  ) ٣٧‐٣٥الفقرات  ،A/CN.9/920الوثيقة ( ٥مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 

  تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة. لم يُبدَ أيُّ  -٣٦
    

  إدراج معلومات إضافية في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل -٦المادة 
في مشــــروع المادة عبارة "يســــمح بها القانون" بعد كلمة "معلومات". اقتُرح أن تدرج   -٣٧

أيِّ من مشــــــروع القانون النموذجي تمنع إدراج  ١من المادة  ٢الفقرة أنَّ وردًّا على ذلك، ذُكر 
معلومات لا يســـمح بها القانون الموضـــوعي في الســـجل الإلكتروني القابل للتحويل. كما أُعرب 

ير العبارة المقترحة بأنها تُقيِّد تضمين السجل الإلكتروني القابل للتحويل إزاء إمكانية تفس قلقعن 
  ا.معلومات إضافية مفيدة، مثل المعلومات التقنية المولَّدة تلقائيًّ

ومع ذلـك، رأى بعض الوفود أنـه ينبغي لمشـــــــروع القــانون النموذجي أو مشــــــــاريع   -٣٨
ات التي يمكن إضـــافتها إلى الســـجلات الملاحظات الإيضـــاحية فرض بعض القيود بشـــأن المعلوم

الإلكترونية القابلة للتحويل، منعاً لإدخال تغييرات موضـــــــوعية فيما يتعلق بمعادلاتها الورقية. 
رت اللجنة عدم تغيير مشــروع المادة وتناول هذه المســألة في مشــاريع الملاحظات الإيضــاحية وقرَّ

  أدناه). ٣٩(انظر الفقرة 
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  )٤٠‐٣٨الفقرات  ،A/CN.9/920الوثيقة ( ٦ضاحية المتعلقة بالمادة مشاريع الملاحظات الإي

ح في الفقرة اتَّ  -٣٩ من  ٢الفقرة أنَّ  A/CN.9/920من الوثيقة  ٣٩فقت اللجنة على أن يوضـــــَّ
القانون النموذجي تمنع تضمين السجل الإلكتروني القابل للتحويل معلومات إضافية من  ١المادة 

  لا يسمح بها القانون الموضوعي.
    

  الاعتراف القانوني بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل -٧المادة 
  تعليق بشأن مشروع هذه المادة. لم يُبدَ أيُّ  -٤٠
    

  ؛٤٨‐٤١الفقرات  ،A/CN.9/920الوثيقة ( ٧ادة مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالم
  )٢٧الفقرة  ،A/CN.9/922الوثيقة 

  .A/CN.9/922من الوثيقة  ٢٧فقت اللجنة مع الاقتراح الوارد في الفقرة اتَّ  -٤١
    

  الكتابة -٨المادة 
  تعليق بشأن مشروع هذه المادة. لم يُبدَ أيُّ  -٤٢
    

  ؛٥٦‐٥٠الفقرات  ،A/CN.9/920الوثيقة ( ٨مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 
   )٤٧‐٤٢الفقرات  ،A/CN.9/922الوثيقة 

  تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة. لم يُبدَ أيُّ  -٤٣
    

  التوقيع -٩المادة 
  تعليق بشأن مشروع هذه المادة. لم يُبدَ أيُّ  -٤٤
    

 ٥٤‐٥٠الفقرات  ،A/CN.9/920الوثيقة ( ٩دة مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالما
  )٤٧‐٤٢والفقرات  ٢٨الفقرة  ،A/CN.9/922الوثيقة ؛ ٦١‐٥٧و

التوضـــــــيح التالي:  A/CN.9/920من الوثيقة  ٥٧فقت اللجنة على أن يدرَج في الفقرة اتَّ  -٤٥
من القانون النموذجي أن تشــير  ٩"ويراد أيضــاً من الإشــارة إلى التوقيعات الإلكترونية في المادة 

  ا".إلى الأختام الإلكترونية أو غيرها من الطرائق المستخدمة لتمكين الشخص من التوقيع إلكترونيًّ
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  شروط استخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل -١٠المادة 
فقت اللجنة على أن يكون عنوان مشـــروع هذه المادة على النحو التالي: "المســـتندات اتَّ  -٤٦

العنوان المقترح يتوافق مع العرف المتَّبع في تســــمية أنَّ أو الصــــكوك القابلة للتحويل". وأُوضــــح 
بدَ تأييد لإضـــــــافة كلمة الأحكام المتعلقة با ح للقارئ. ولم يُ لتعادل الوظيفي، كما أنه أوضـــــــَ

فقت اللجنة على من مشروع المادة. واتَّ‘ ٢‘(ب)  ١"الحصرية" بعد عبارة "للسيطرة" في الفقرة 
من ‘ ٣‘(ب)  ١أن يستعاض عن عبارة "السجل الإلكتروني القابل للتحويل"، الواردة في الفقرة 

رة "ذلك الســــجل الإلكتروني"، لمواءمة مشــــروع هذا الحكم مع مشــــروع مشــــروع المادة، بعبا
  من مشروع المادة.‘ ٢‘(ب)  ١الفقرة 
" في بعض theإزاء عدم التعبير عن المعنى المقصــــــود في ترجمة أداة التعريف " قلقوأُبدي   -٤٧

اللجنة اللغات. وإدراكاً لكون هذا الاقتراح يثير مســـــــائل لغوية، لا من حيث الجوهر، أحالت 
من مشـــاريع  ٧٨و ٧٧هذه المســـألة إلى المندوبين لإجراء مشـــاورات لغوية، إلى جانب الفقرتين 
  .A/CN.9/920الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بالقانون النموذجي، الواردة في الوثيقة 

ء على طلب اللجنة، نظرت اللجنة في خيارين، وعقب المشــــاورات اللغوية التي عُقدت بنا -٤٨
هما: (أ) إدراج كلمة "الوحيد" كنعت بعد عبارة "السجل الإلكتروني القابل للتحويل" في الفقرة 

من مشــروع المادة؛ أو (ب) إدراج النعت المناســب بعد عبارة "الســجل الإلكتروني ‘ ١‘(ب)  ١
اللغوية التي لا يمكن فيها اســـــــتخدام أداة في الصـــــــيغ ‘ ١‘(ب)  ١القابل للتحويل" في الفقرة 

التعريف للتعبير بشــكل مناســب عن مفهوم وحدانية الســجل الإلكتروني القابل للتحويل. وفيما 
من مشــــاريع  ٧٨و ٧٧يخص الحالة الأخيرة، نظرت اللجنة في إضــــافة إيضــــاحات في الفقرتين 

  على النحو التالي: A/CN.9/920الملاحظات الإيضاحية الواردة في الوثيقة 
الغرض من هذا الحكم هو تحديد الســـــــجل الإلكتروني القابل للتحويل الذي   -٧٧  

  يعادل المستند أو الصك القابل للتحويل.
والاســـــم المفرد في الصـــــيغ اللغوية الإســـــبانية  "the" والجمع بين أداة التعريف  -٧٨  

والعربية والفرنســـــــية للقانون النموذجي يكفي للدلالة على نهج الوحدانية.  والإنكليزية
ر على أنه يشير إلى  صعوبات في التفسير، لأنه قد يفسَّ ستخدم النعت منعاً لنشوء  ولا يُ
مفهوم التفرُّد، الذي تم التخلي عنه، وقد يؤدي إلى نشــوء منازعات. وتُســتخدم صــيغة 

لروســية والصــينية للقانون النموذجي لأنه يمكن العثور في النعت في الصــيغتين اللغويتين ا
هاتين اللغتين على النعت المناســــب لتفادي مشــــاكل التفســــير. والقصــــد أن تعبّر جميع 

  غ اللغوية الست عن المفهوم ذاته.الصي
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الحل الأصوب هو إدراج نعت في جميع الصيغ اللغوية منعاً لترك أنَّ ورأى بعض الوفود   -٤٩
تلك الوفود أنَّ القصــــد من الصــــيغ اللغوية المختلفة التعبير عن معانٍ مختلفة. غير أنَّ اع بانطبأيِّ 

هذه المســـألة قد نوقشـــت باســـتفاضـــة في إطار الفريق العامل وأنه ليس من أنَّ اعترفت أيضـــاً ب
  المستصوب إعادة فتح باب المناقشة في إطار اللجنة.

رحة لا توضــــح تماماً معنى مفهوم "الوحدانية". إزاء كون الصــــيغة المقت قلقوأُعرب عن   -٥٠
لجمع معلومات إضافية  الأعمال التحضيريةواقتُرح أن يستعان بتقارير الفريق العامل وغيرها من 

  عن هذا المفهوم.
رت اللجنة الأخذ بالخيار باء مع إضـــــــافة كلمة "وظيفيًّا" بعد كلمة "يعادل" في وقرَّ  -٥١

أعلاه). (لمزيد من التفاصــــــيل بهذا الشــــــأن، انظر  ٤٨(انظر الفقرة المنقحة المقترحة  ٧٧  الفقرة
  أدناه). ٦٦و ٦٤الفقرتين 

   
؛ ٨٦‐٦٢الفقرات  ،A/CN.9/920الوثيقة ( ١٠مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 

   )٤١‐٣٨و ٣٠و ٢٩الفقرات  ،A/CN.9/922الوثيقة 
على النحو التــالي:  A/CN.9/920من الوثيقــة  ٦٣اقتُرح تغيير الجملــة الثــانيــة من الفقرة   -٥٢

صكوك "ويتمثل الغرض من تفرُّد المستند أو الصك القابل للتحويل في منع تداول مس تندات أو 
ولقي  زام نفســـه."متعددة تتعلق بالأداء نفســـه، ومن ثم تفادي وجود مطالبات متعددة بأداء الالت

  هذا الاقتراح قبولاً.
من الوثيقـــة  ٦٣وأُبـــدي التـــأييـــد لمقترح مفـــاده أن تُغيَّر الجملـــة الثـــالثـــة من الفقرة   -٥٣

A/CN.9/920  ضمان التفرُّد في صعب جدا  على النحو التالي: "ويرتأى منذ وقت طويل أنه من ال
". وقد قَبِلت ا أو صحيحاًكون المستند أو الصك الورقي أصليًّ الإلكترونية بما يعادل وظيفيًّاالبيئة 

  المقترح. اللجنة هذا
ـــة الأولى من الفقرة واتَّ  -٥٤ ـــة على تغيير الجمل ـــة من ال ٦٤فقـــت اللجن  A/CN.9/920وثيق
ية، لأ على ئة الإلكترون ية في البي تحديات تقن تالي: "والتفرُّد مفهوم نســــــبي يطرح  توفير نَّ النحو ال

ـــتنســـاخ قد لا يكون أمراً ممكناً من الناحية التقنية ولأ التعرف نَّ ضـــمانة مطلقة بعدم القابلية للاس
جل المعيَّن الذي يُفتَرض أنه يشـــكل معادلاً للصـــك أو المســـتند القابل للتحويل المقابل له على الســـ

  ليس أمراً بديهيًّا بسبب عدم وجود واسطة ملموسة."
ثة من الفقرة واتَّ  -٥٥ ثال قة  ٦٤فقت اللجنة على تغيير الجملة ال على  A/CN.9/920من الوثي

استخدام أنَّ ، متفرد بحكم طبيعته، كما ستند الورقي، بصفته شيئاً ماديًّاالمأنَّ النحو التالي: "بيد 
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ر للمشـــــــغلين التجاريين معلومات كافية لتقييم الورق في المعاملات التجارية منذ قرون قد وفَّ
سطة، في حين  ستخدام تلك الوا صلأنَّ المخاطر المرتبطة با سجلات الممارسات المت ستخدام ال ة با

  الإلكترونية القابلة للتحويل ليست بعد على نفس القدر من الرسوخ."
على النحو التــالي:  A/CN.9/920من الوثيقــة  ٦٥فقــت اللجنــة على تغيير الفقرة واتَّ  -٥٦

عددة بأداء الالتزام نفســـــــه، بالجمع بين إلى منع إمكانية وجود مطالبات مت ١٠"وتهدف المادة 
  ‘."السيطرة‘و‘ الوحدانية‘نهجين، هما 

. ولم يحظ A/CN.9/920من الوثيقة  ٦٧في الفقرة ‘" الســــــيطرة‘واقتُرح حذف عبارة "و  -٥٧
  ة دون تغيير.التغيير المقترح بالموافقة، فقررت اللجنة الإبقاء على العبار

فقت اللجنة على إضافة كلمة "أيضاً" بعد عبارة "قيمة إثباتية" في الجملة الأخيرة من واتَّ  -٥٨
  .A/CN.9/920من الوثيقة  ٦٨الفقرة 
ن الفقرة وبعد المناقشـــة، اتفقت اللجنة على الاســـتعاضـــة عن الجملتين الأولى والثانية م  -٥٩
 ‘الســجل الإلكتروني القابل للتحويل‘بما يلي: "ولا يشــمل تعريف  A/CN.9/920من الوثيقة  ٧٠

صكوكاً معيَّنة هي عموماً قابلة للتحويل ولكن قابليتها للتحويل قد تكون محدودة  مستندات أو 
  الاسمية." حالة سندات الشحن بسبب وجود اتفاقات أخرى، كما في

على النحو  A/CN.9/920من الوثيقة  ٧٦واقتُرح أن تُعاد صياغة الجملة الثانية من الفقرة   -٦٠
وأُبدي رأي بديل مفاده أن يُبقى  تنفيذاً لشـــرط وحدانية المطالبة." التالي: "ويمثل هذا الاشـــتراط

تهدف إلى تحقيق وحدنَّ النص دون تغيير، لأعلى  ية  ية الأحكام المعن ية الســـــــجل، لا وحدان ان
  . وقرَّرت اللجنة الإبقاء على النص دون تغيير.المطالبة
فقت اللجنة على حذف عبارة "في مقابل ســـائر الســـجلات الإلكترونية التي ليســـت واتَّ  -٦١

. والتُمس إيضاح بشأن A/CN.9/920من الوثيقة  ٧٧قابلة للتحويل" في الجملة الأولى من الفقرة 
  .٧٧الجملة الثانية من الفقرة 

ذكر بوضـــــــوح، في مقدمة للملاحظات الإيضـــــــاحية مثلاً،   -٦٢ الحقوق أنَّ واقتُرح أن يُ
للحقوق والالتزامات المترتبة  والالتزامات المترتبة على الســــــجل الإلكتروني القابل للتحويل مماثلة

  على المستند أو الصك القابل للتحويل المقابل له.
أن  أو A/CN.9/920من الوثيقة  ٧٨واســتمعت اللجنة إلى اقتراح مفاده أن تُحذف الفقرة   -٦٣

تُحذف  ". وقُدِّم اقتراح بديل مفاده أنتُعدَّل بحيث توضــــــح الاختلاف بين "الوحدانية" و"التفرد
  ".،العبارة الاستهلالية "وخلافاً للتشريعات الأخرى المتعلقة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
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 إلى A/CN.9/920من الوثيقة  ٧٨و ٧٧وأرجأت اللجنة اتخاذ قرارات بشـــــــأن الفقرتين   -٦٤
أعلاه. (ولمزيد من  ٤٧مرحلة لاحقة، إلى حين البت في المســــائل اللغوية المشــــار إليها في الفقرة 

  أدناه.) ٦٦ذا الشأن، انظر الفقرة التفاصيل به
إلى أو أن تُضــــاف فيها إشــــارة  A/CN.9/920من الوثيقة  ٨٠واقتُرح أن تُحذف الفقرة   -٦٥

لمادة  لمادة . وات١٢َّا بالفقرة مع إيراد إشـــــــارة إلى ا فاظ  على غرار  ١٢فقت اللجنة على الاحت
  . A/CN.9/920من الوثيقة  ٨١الإشارة الواردة في الجزء الأخير من الفقرة 

اريع الملاحظات الإيضـــــــاحية من مشـــــــ ٧٨و ٧٧فقت اللجنة على تنقيح الفقرتين واتَّ  -٦٦
ل إليه بشـــأن أحكام الفقرة ( يثبح دان التفاهم المتوصـــَّ  ١٠من مشـــروع المادة ‘ ١‘ب) ) (١تجســـِّ

  أعلاه). ٥١الفقرة  (انظر
من مشــاريع الملاحظات الإيضــاحية بشــأن  ١١٩و ٨١وفيما يخص العلاقة بين الفقرتين   -٦٧

اتي أم موضـــوعي، اقتُرح حذف عبارة "أو ذاتي" ما إذا كان ينبغي وصـــف معيار الموثوقية بأنه ذ
معيـار الموثوقيـة العـام نفســــــــه ينطبق على مختلف مواد القـانون أنَّ . وأُوضـــــــح ٨١من الفقرة 

تقييم موثوقية كل طريقة يتعين أن يُجرى أنَّ النموذجي، وهو من ثم معيار موضــــوعي، في حين 
ة، وهو من ثم معيار نســـــبي. وطُلب إلى على ضـــــوء الوظيفة الخاصـــــة المراد أداؤها بتلك الطريق

  الأمانة تجسيد هذه النقاط في الملاحظات الإيضاحية.
من مشــــاريع الملاحظات  ٨١فقت اللجنة على حذف عبارة "أو ذاتي" من الفقرة واتَّ  -٦٨

  الإيضاحية.
من مشــاريع الملاحظات الإيضــاحية على  ٨٣و ٨٢فقت اللجنة على تنقيح الفقرتين واتَّ  -٦٩
  و التالي:النح

خلافاً لنصوص الأونسيترال الأخرى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، لا يستخدم   -٨٢  
القانون النموذجي تعبير "الأصــــــل" في الأحكام التي تتضــــــمن شــــــروط إثبات التعادل 

أنَّ الوظيفي مع مفهوم "الأصـــل" في البيئة الورقية. وتجدر الإشـــارة في هذا الصـــدد إلى 
ن الأونســـيترال النموذجي بشـــأن التجارة الإلكترونية تشـــير إلى مفهوم من قانو ٨  المادة

ثابت لـــــــــــ"الأصــــل"، في حين يُراد من الســــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، بحكم 
مفهوم "الأصـــــــل" في ســـــــياق الســـــــجلات  طبيعتها، أن تكون متداولة. ومن ثم، فإنَّ

تمَد في نصوص الأونسيترال الأخرى. الإلكترونية القابلة للتحويل يختلف عن المفهوم المع
سياق السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل،  وفيما يتعلق بدينامية مفهوم "الأصل" في 

من القانون النموذجي إلى ســـــلامة الســـــجل  ١٠من المادة ‘ ٣‘(ب)  ١تشـــــير الفقرة 
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الوظيفي مع  الإلكتروني القابل للتحويل باعتبارها شـــرطاً يلزم الإيفاء به لتحقيق التعادل
  المستند أو الصك القابل للتحويل.

كوك القابلة مفهوم "الأصل" في سياق المستندات أو الصأنَّ ومن ثم، ففي حين   -٨٣  
قانون الن بات، يحقق ال طال عدُّد الم غة في منع ت بال له أهمية  ية للتحويل  غا هذه ال موذجي 
لكتروني ديد ســــجل إباســــتخدام مفهومي "الوحدانية" و"الســــيطرة"، اللذين يتيحان تح

لشــخص المســيطر لمعيَّن بأنه هو الســجل الإلكتروني القابل للتحويل الذي يحق بمقتضــاه 
  ).أعلاه ٦٧-٦٥طرة (انظر الفقرات أن يطالب بالأداء وبأنه هو موضوع السي

ووُجِّه انتباه اللجنة إلى ‘". الأصـــــل‘وطُلب توضـــــيح بشـــــأن عبارة "دينامية مفهوم   -٧٠
ـــــاريع الملاحظات الإيضـــــاحية، والذي يمكن  ٨٢بالفعل في الفقرة  التوضـــــيح الوارد من مش

التوسع فيه حسب الاقتضاء. ويمكن الإشارة، على وجه الخصوص، في هذا التوضيح الإضافي 
 تنص علىالتي  )٨(من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، ٨المادة أنَّ إلى 

"الأصــــــل"، تشــــــير إلى مفاهيم مثل "الوقت الذي أنشــــــئت فيه  التعادل الوظيفي مع مفهوم
[المعلومات] للمرة الأولى في شــكلها النهائي"، ومن ثم فهي أكثر ما تكون ملاءَمة لمســتندات 
ناحية  ها ممكناً ولكن غير ضـــــــروري أو كثير الحدوث. ومن  عديل ثل العقود التي يكون ت م

السجل أنَّ قانون النموذجي، في الحسبان أخرى، يأخذ مفهوم "الأصل"، في سياق مشروع ال
الإلكتروني القابل للتحويل هو بالضـرورة خاضـع للتعديل بعد الإصـدار ولا يكون في "شــكله 

من مشاريع  ٨٢النهائي" إلا حين تقديمه. واتفقت اللجنة على إدراج هذا التوضيح في الفقرة 
  الملاحظات الإيضاحية.

  .A/CN.9/922قة من الوثي ٣٠لاقتراح الوارد في الفقرة فقت اللجنة على الأخذ باواتَّ  -٧١
    

  السيطرة -١١المادة     
لدلالة على الغرض لاقتُرح تغيير عنوان مشروع هذه المادة من "السيطرة" إلى "الحيازة"،   -٧٢

لمواد الأخرى المتعلقة االتسمية المتَّبع في  المقصود من مشروع المادة ولضمان الاتساق مع أسلوب
الفريق العامل أنَّ كر ذُبالتعادل الوظيفي الواردة في مشروع القانون النموذجي. وردًّا على ذلك، 

ته وصــــلته بالموضــــوع. ، نظراً إلى جِد١١َّكان قد قرر إبراز مفهوم "الســــيطرة" في عنوان المادة 
  ان دون تغيير.عامل تلك واتفقت على الاحتفاظ بالعنوواستذكرت اللجنة مناقشات الفريق ال

__________ 

 .٥١/١٦٢مرفق قرار الجمعية العامة   )٨(  
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(ب) بكلمة "إعلان"،  ١واقتُرح أيضــاً الاســتعاضــة عن كلمة "تبيان" الواردة في الفقرة   -٧٣
من أجل التأكيد على ضرورة تحديد هوية الشخص المسيطر للأطراف المعنيين. وأُبدي الانشغال 

تعلق بالقانون الموضوعي، وخصوصاً فيما يتعلق بدور إزاء ما قد يكون لهذا الاقتراح من تبعات ت
الســـــجلات العمومية. كما أُعرب عن الانشـــــغال إزاء عدم مناقشـــــة هذا الاقتراح قط في إطار 
الفريق العامل. وذُكر أنه ســــوف يتعين التوفيق بين هذا الاقتراح وضــــرورة مراعاة إخفاء الهوية 

نون النموذجي. وأبدي تأييد للاحتفاظ بالنص واســـتخدام أسماء مســـتعارة في إطار مشـــروع القا
دون تغيير مع تضـــمين الملاحظات الإيضـــاحية إيضـــاحاً إضـــافيًّا، عند الضـــرورة، للمســـألة التي 

  فقت اللجنة على الاحتفاظ بالنص دون تغيير.يتوخى الاقتراح معالجتها. وقد اتَّ
من مشــروع  ٢في الفقرة واقتُرح أيضــاً إدراج كلمة "الحصــرية" بعد كلمة "الســيطرة"   -٧٤

(أ) من المادة نفســـها، التي يُســـتخدم فيها هذا  ١المادة، ضـــماناً لاتســـاق تلك الفقرة مع الفقرة 
 ١٠٠فقت اللجنة على أن يُحتفظ بالنص دون تغيير، وأن تضـــــــاف في نهاية الفقرة النعت. واتَّ

ــــروع الملاحظات الإيضــــاحية العبارة التالية: " ــــيطرة يع وتحويلمن مش ــــيطرة  تحويلني الس الس
، يعني الحصــرية في ممارســتها. كما ‘الحيازة‘، مثله مثل مفهوم ‘الســيطرة‘مفهوم  الحصــرية، لأنَّ

ة (انظر الســيطر تحويلالاعتبارات المتعلقة بالتشــارُك في ممارســة الســيطرة تنطبق أيضــاً على أنَّ 
  أعلاه)." ٩٥و ٩٢الفقرتين 

أو سمح بذلك" بعد عبارة "حيازة المســـــــتند أو وذهب اقتراح آخر إلى إدراج عبارة "  -٧٥
من مشروع المادة، لتبيان أنه يمكن تحقيق نفاذ حقوق  ١الصك القابل للتحويل" في فاتحة الفقرة 

ضــمانية تجاه الأطراف الثالثة بطرائق مختلفة، مثل ممارســة الحيازة أو الســيطرة أو تســجيل إشــعار 
من مشروع  ٢"أو سمح بذلك"، مستخدمة في الفقرة  العبارة نفسها، أيأنَّ بحق ضماني. وذُكر 

المادة. وإدراكاً لضــرورة ضــمان اتســاق مشــروع القانون النموذجي مع نصــوص الأونســيترال 
على  ١١من مشــروع المادة  ١فقت اللجنة على تغيير فاتحة الفقرة المتعلقة بالمصــالح الضــمانية، اتَّ

أن يُضــاف في مشــاريع الملاحظات الإيضــاحية النص فقت اللجنة أيضــاً على النحو المقترَح. واتَّ
شاء  سيرفق بالتنقيح: "لا يقصد من هذا القانون النموذجي أن يحد من إن الإيضاحي التالي الذي 

الســـــيطرة بالمعنى  حقوق ضـــــمانية في المســـــتندات أو الصـــــكوك القابلة للتحويل. ومن ثم، فإنَّ
في في الحالات التي تُنشــأ فيها الحقوق الضــمانية توفر المعادل الوظي ١١المنصــوص عليه في المادة 

صك ورقي. كما لا يقصد من هذا القانون  وتُجعل نافذة تجاه الأطراف الثالثة بحيازة مستند أو 
النموذجي أن يحد من إنشــــاء الحقوق الضــــمانية في الحالات التي تُجعل فيها تلك الحقوق نافذة 

وطُلب إلى الأمانة أن تكفل اتســـــاق هذا  ومي."الثالثة بتســـــجيلها في ســـــجل عم تجاه الأطراف
      النص من الناحية المصطلحية مع نصوص الأونسيترال المتعلقة بالمصالح الضمانية.
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  )١٠٢‐٨٧ ، الفقراتA/CN.9/920 (الوثيقة ١١مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة     
إضافةً إلى ما اتُّفق على إدخاله على مشاريع الملاحظات الإيضاحية من تغييرات مراعاة   -٧٦

فقت اللجنة أعلاه)، اتَّ ٧٥و ٧٤(انظر الفقرتين  ١١للتعديلات المقترحة على مشـــــــروع المادة 
  أيضاً على ما يلي:

لنحو التالي: "تشترط من مشاريع الملاحظات الإيضاحية على ا ٩٤أن تنقَّح الفقرة   (أ)  
(ب) تحديد هوية الشخص المسيطر على السجل الإلكتروني القابل للتحويل بطريقة موثوقة  ١الفقرة 

باعتباره الشخص المسيطر فعلاً. ويكون للشخص المسيطر على السجل الإلكتروني القابل للتحويل 
  ل المعادل."؛وضعية قانونية مماثلة لوضعية حائز المستند أو الصك القابل للتحوي

ية من الفقرة   (ب)   ثان لة ال عاض عن الجم من مشـــــــاريع الملاحظات  ٩٦أن يســـــــت
الإيضاحية بالعبارة التالية: "ولا تتأثر حصرية السيطرة بالاستعانة بخدمات طرف ثالث من أجل 

تلك الاستعانة لا تعني ولا تستبعد إمكانية أن يكون الطرف أنَّ ممارسة السيطرة الحصرية. كما 
ثالث المقدم للخدمات، أو أي وسيط آخر، هو الشخص المسيطر. ويُترك أمر تحديد الشخص ال

  المسيطر للقانون الموضوعي المنطبق."؛
بما يلي: "ولا يتضـــمن القانون  ١٠٢أن يســـتعاض عن الجملة الثالثة من الفقرة   (ج)  

يطرة بصـــفته المعادل الســـ تحويل، التي تحكم ٢الفقرة نَّ النموذجي أحكاماً خاصـــة بالتســـليم، لأ
  .م، تنطبق أيضاً على تلك الحالات."الحيازة، ومن ثم للتسلي لتحويلالوظيفي 

    
  معيار الموثوقية العام -١٢المادة     

عدة وفود   -٧٧ لمادة ينبغي أن يكون أنَّ رأت  لمذكورة في مشــــــروع ا توافر بعض الظروف ا
على منع النفاذ إلى النظام واستخدامه دون إذن ضمان سلامة البيانات والقدرة أنَّ ا. وأُوضح إلزاميًّ

وأمن المعدات والبرامجيات هي، على الخصوص، عناصر ذات أهمية بالغة في إدارة شؤون السجلات 
الإلكترونية القابلة للتحويل إدارة ســـليمة، ولا ســـيما عبر الحدود. وأضـــيف أنه ينبغي، للأســـباب 

  ة عن المعايير المتعلقة بتقرير موثوقية تلك العناصر.ذاتها، عدم السماح بخروج الأطراف المتعاقد
وذهب اقتراح آخر إلى إدراج بنود إضـــافية ضـــمن إطار الفقرة (أ) من مشـــروع المادة،   -٧٨

تتناول موثوقية الطريقة إلى جانب موثوقية النظام الحاســــــوبي. وشملت المؤشــــــرات المحددة التي 
دام المعيار على نطاق واســــع، ونضــــج التكنولوجيا اقتُرح إدراجها في الفقرة (أ) ما يلي: اســــتخ

د هذه الأحكام في الملاحظات  المســـــتخدمة، ومعقولية تصـــــميم التكنولوجيا. واقتُرح أن تجســـــَّ
  الإيضاحية على الأقل في حال عدم إدراجها في مشروع المادة.
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ضة فيأنَّ وأُعرب عن آراء مفادها   -٧٩ ستفا سائل نفسها كانت قد نوقشت با إطار  هذه الم
دت في الصـــيغة الحالية لمشـــروع المادة أنَّ الفريق العامل، و . ومن ١٢نتائج تلك المداولات جُســـِّ

  ثم، فليس من المستصوب أن يعاود فتح باب المناقشة بشأن هذه المسائل في إطار اللجنة.
رت اللجنة عدم تغيير مشـــــــروع المادة، وتجســـــــيد النقاط الوجيهة في الملاحظات وقرَّ  -٨٠
  أدناه). ٨٤-٨٢يضاحية. (لمزيد من التفاصيل بهذا الشأن، انظر الفقرات الإ
    

؛ ١٢٠‐١٠٣الفقرات  ،A/CN.9/920الوثيقة ( ١٢مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة     
  )٤٨و ٣٢و ٣١و ٢٩الفقرات  ،A/CN.9/922الوثيقة 
بالفقرة   -٨١ ما يتعلق  قة  ٣٢في ح في ، اتA/CN.9/922َّمن الوثي فقت اللجنة على أن يوضـــــــَّ

ــارة إلى المأنَّ من مشــاريع الملاحظات الإيضــاحية  ١١٦الفقرة  ر الإش عايير التقنية ينبغي ألا تفســَّ
على أنها تعني تفضيل المعايير التقنية لأحد القطاعات على معايير القطاعات الأخرى، وهو ما قد 

  يلحق ضرراً بإدارة سلاسل التوريد.
وأجزاء أخرى من مشـــــــاريع  ١١٩و ١٠٤ه ينبغي للفقرتين وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ  -٨٢

عناصـــر مثل ســـلامة البيانات وحماية ســـبل النفاذ وأمن المعدات  الملاحظات الإيضـــاحية أن تبرز
والبرامجيات باعتبارها عناصـــــــر إلزامية أو أكثر أهمية لموثوقية الســـــــجلات الإلكترونية القابلة 
للتحويل، وخصوصاً عبر الحدود. وذهب رأي ذو صلة إلى أنه يمكن للملاحظات الإيضاحية أن 

  العناصر.تشجع الأطراف على التقيُّد بتلك 
تبرز عنصـــراً معيَّناً من القائمة  ه ينبغي للملاحظات الإيضـــاحية ألاَّوذهب رأي بديل إلى أنَّ  -٨٣

ا أو أكثر أهمية، باعتباره عنصراً إلزاميًّ  ١٢التوضيحية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 
ستذكر صلة. وا شأن مشروع لأنَّ أهمية كل عنصر تتوقف على الظروف ذات ال ت اللجنة قراراتها ب

لمادة  عاقدية (انظر الفقرة ٤ا لة الت أعلاه)، التي تركت للدول  ٣١، المتعلقة بحرية الأطراف والصــــــ
ـــــمح للأطراف أن يخرجوا عنها. وكان مفهوما  ـــــترعة أمر تحديد الأحكام التي لا يُس أحكام أنَّ المش

  .١٢فقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة تلك تنطبق أيضا على القائمة الواردة في ال ٤المادة 
من مشــاريع الملاحظات الإيضــاحية. وذهب رأي  ١١٩وأُبدي بعض التأييد لحذف الفقرة   -٨٤

  دون تغيير. ١١٩رت اللجنة الاحتفاظ بنص الفقرة بديل إلى ضرورة الاحتفاظ بتلك الفقرة. وقرَّ
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  نية القابلة للتحويلبيان الوقت والمكان في السجلات الإلكترو -١٣المادة     
أو  حيثما يشــترط القانون اتَّفقت اللجنة على تنقيح مشــروع المادة على النحو التالي: "  -٨٥
ستند القابل للتحويل بيان الوقت أو المكان بخصوص يجيز شرط ، الصك أو الم ستوفى ذلك ال يُ

  ."ويلطريقة موثوقة لبيانهما بخصوص السجل الإلكتروني القابل للتحإذا استُخدمت 
   

  )١٢٦‐١٢١الفقرات  ،A/CN.9/920(الوثيقة  ١٣مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة     
  لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة.  -٨٦

    
  قر العملتحديد م -١٤المادة     

لمادة إلى "مقر العمل" للتعبير عن محتواها على نحو   -٨٧ اقتُرح تغيير عنوان مشـــــــروع هذه ا
  أفضل. ووافقت اللجنة على الاقتراح.

شروع المادة، خصوصاً في غياب   -٨٨ شأن نطاق م شكوك ب شارات إلى مقر أيِّ وأُبديت  إ
تحديد مقر أنَّ ه عن رأي مفادعرب العمل في أحكام أخرى من مشــــروع القانون النموذجي. وأُ

فيما يخص إصــدار الســجل الإلكتروني القابل للتحويل وأداء الالتزام الوارد  العمل ســيكون مهمًّا
القانون الموضـــــــوعي المنطبق هو الذي يحدد مقر العمل في كلتا هاتين الحالتين. وأُبدي أنَّ فيه، و

ون الموضـــوعي. وذهب رأي بديل إلى لأنه قد يتداخل مع القان ١٤تأييد لحذف مشـــروع المادة 
  مشروع المادة هو نتاج دراسة متأنية من جانب الفريق العامل وينبغي الإبقاء عليه دون تغيير.أنَّ 
ــــــاس أنه قد يكون   -٨٩ ــــــروع المادة دون تغيير، على أس واتفقت اللجنة على الاحتفاظ بمش

مقر العمل ذي الصــلة بالســجلات  مفيداً للدول التي لا يتناول قانونها الموضــوعي مســألة تحديد
  الإلكترونية القابلة للتحويل.

    
  )١٣٠‐١٢٧الفقرات  ،A/CN.9/920(الوثيقة  ١٤مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة     

  عليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة.ت لم يُبدَ أيُّ  -٩٠
    

  إصدار نسخ أصلية متعدِّدة -١٥المادة     
الممارســـة المتمثلة في اشـــتراط إصـــدار أنَّ اقتُرح حذف مشـــروع هذه المادة. وأُشـــير إلى   -٩١

صــلية نســخ أصــلية متعدِّدة قد نشــأت في البيئة الورقية بســبب التخوف من ضــياع النســخة الأ
الوحيدة الموجودة. وأُبديت شـــكوك بشـــأن القصـــد من إصـــدار نســـخ أصـــلية متعدِّدة في البيئة 
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ــــير إلى نَّ الإلكترونية ومعناه، لأ ــــأ في هذه البيئة. كما أش الفريق أنَّ مخاطر من هذا القبيل لا تنش
حاجة العامل كان قد نظر في مشــروع هذه المادة على أســاس أنه قد تنشــأ في أوســاط الأعمال 

ر في المشــاورات اللاحقة المتعلقة بمشــروع القانون  إلى إصــدار نســخ أصــلية متعدِّدة، لكنه لم يُشــَ
  النموذجي إلى حاجة من هذا القبيل.

مشروع أنَّ وذهب رأي آخر إلى ضرورة الإبقاء على مشروع المادة دون تغيير. واستُذكر   -٩٢
بشــأن هذه المســألة (مثلاً من أجل الســماح القانون النموذجي لا يتوخى إرســاء قواعد موضــوعية 

بإصــدار نســخ أصــلية متعدِّدة أو حظره). وأضــيف أنه يمكن لمشــروع هذه المادة، إذا كان القانون 
  الموضوعي يسمح بإصدار نسخ أصلية متعدِّدة، أن يفيد في إرساء قواعد للتعادل الوظيفي.

وع المادة أو الاحتفاظ به لا يغيِّر حذف مشــرأنَّ  الذي مفادهوأُبدي تأييد واســع للرأي   -٩٣
من القانون النموذجي يتيح إمكانية إصدار نسخ أصلية متعدِّدة. وطُرح  ١٠كون مشروع المادة 

تســاؤل عما إذا كان ينبغي لمشــروع القانون النموذجي ومشــاريع الملاحظات الإيضــاحية، رغم 
مشــــــروع القانون النموذجي  ذلك، أن يشــــــجعا أو يثبطا تلك الممارســــــة. واتُّفق على أن يظل

  ومشاريع الملاحظات الإيضاحية على الحياد بشأن هذه المسألة.
قات   -٩٤ فاظ بمعظم التعلي لمادة، ولكن مع الاحت حذف مشـــــــروع ا نة على  واتفقت اللج

  الواردة في الملاحظات الإيضاحية بشأن إصدار نسخ أصلية متعدِّدة.
    

؛ ١٣٦‐١٣١الفقرات  ،A/CN.9/920(الوثيقة  ١٥بالمادة مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة   
  )٣٥‐٣٣، الفقرات A/CN.9/922الوثيقة 
، اتفقت اللجنة على تعديل نص أعلاه) ٩٤(انظر الفقرة  ١٥عقب حذف مشروع المادة   -٩٥

 A/CN.9/920من مشـــاريع الملاحظات الإيضـــاحية الواردة في الوثيقة  ١٣٦إلى  ١٣١الفقرات من 
  على النحو التالي:

حويل في عدة تتاح إمكانية إصدار نسخ أصلية متعدِّدة لمستند أو صك قابل للت  -١٣١"  
مجالات تجارية. ولا يمس القانون النموذجي بامتداد هذه الممارســــة لتشــــمل اســــتخدام 

من القانون النموذجي إذا كان  ١٠الســـجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وفقا للمادة 
القانون المنطبق يســـــمح بها. وبالمثل، لا يحول القانون النموذجي دون إمكانية إصـــــدار 

عددة باســـتخدام وســـائط مختلفة (مثلاً، إصـــدار نســـخة ورقية وأخرى نســـخ أصـــلية مت
  إلكترونية)، إذا كان القانون المنطبق يسمح بذلك.
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أعلاه)، لا يتضمَّن القانون النموذجي معادلاً  ٨٢وحسبما ذكر آنفاً (انظر الفقرة   -١٣٢  
فهوما "الوحدانية" وظيفيًّا لمفهوم "الأصــــل/النســــخة الأصــــلية" في البيئة الورقية، بل يُوفي م

و"السيطرة" في البيئة الإلكترونية بالوظائف التي تؤديها النسخة الأصلية للمستند أو الصك 
نقل  أعلاه). ومن ثمَّ، فإنَّ ٦٧-٦٥القابل للتحويل فيما يتعلق بطلب الأداء (انظر الفقرات 

ك القابلة للتحويل الممارسة المتمثلة في إصدار نسخ أصلية متعدِّدة من المستندات أو الصكو
إلى البيئة الإلكترونية يتطلب إصـــدار ســـجلات إلكترونية متعدِّدة قابلة للتحويل تتعلق بأداء 

  نفس الالتزام.
بيد أنَّه ينبغي توخِّي الحذر عند إصـــــــدار ســـــــجلات إلكترونية متعدِّدة قابلة   -١٣٣  

اء الالتزام نفســــــه عند للتحويل. ففي واقع الأمر، ربما أدى ذلك إلى تعدُّد المطالبات بأد
تقديم كل نســخة أصــلية. ويمكن أيضــاً أداء نفس الوظائف في البيئة الإلكترونية كما في 
حالة إصدار نسخ أصلية متعدِّدة من المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل عن طريق 
 إســـناد الســـيطرة انتقائيًّا على ســـجل إلكتروني واحد قابل للتحويل إلى كيانات متعدِّدة

على أســاس الحقوق القانونية المنســوبة إلى كل كيان منها (مثل الحق في ملكية البضــائع 
أو المصــالح الضــمانية). وفي الممارســة العملية، يمكن لنظام إدارة الســجلات الإلكترونية 
القابلة للتحويل، مثلاً، أن يقدم معلومات عن مطالبات متعدِّدة ذات مواضـــــــيع مختلفة 

  السجل الإلكتروني القابل للتحويل.لكنها تتعلق بنفس 
وإذا كان القانون الموضـــوعي يتضـــمَّن التزاما بتبيان ما إذا كانت قد أُصـــدرت   -١٣٤  

نســخ أصــلية متعدِّدة، وجب أن يمتثل الســجل الإلكتروني القابل للتحويل لذلك الالتزام 
من  ١٠دة (أ) من الما ١وفقاً للاشـــــــتراطات الخاصـــــــة بالمعلومات، الواردة في الفقرة 

  القانون النموذجي.
وبالمثل، لا يحدد القانون النموذجي ما إذا كان يجب تقديم نسخة أصلية واحدة   -١٣٥  

أم جميع النســـــــخ الأصـــــــلية لطلب أداء الالتزام الوارد في الســـــــجل الإلكتروني القابل 
لتعاقدي للتحويل، لأنَّ هذا الأمر يتقرَّر بمقتضــــى القانون المنطبق، أو بمقتضــــى الاتفاق ا

  عند الإمكان."
    

  التظهير -١٦المادة     
  تعليق بشأن مشروع هذه المادة. لم يُبدَ أيُّ  -٩٦
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  )١٤١‐١٣٧الفقرات  ،A/CN.9/920(الوثيقة  ١٦مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة     
  تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة. يُّلم يُبدَ أ  -٩٧

    
  التعديل -١٧المادة     

  تعليق بشأن مشروع هذه المادة. لم يُبدَ أيُّ  -٩٨
    

  )١٤٧‐١٤٢الفقرات  ،A/CN.9/920(الوثيقة  ١٧مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة     
  تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة. لم يُبدَ أيُّ  -٩٩

    
  الاستعاضة عن المستند أو الصك القابل للتحويل بسجل إلكتروني قابل للتحويل -١٨المادة     

  هذه المادة. تعليق بشأن مشروع لم يُبدَ أيُّ  -١٠٠
    

  )١٦٢‐١٤٨الفقرات  ،A/CN.9/920(الوثيقة  ١٨مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة     
عد الفقرة   -١٠١ ية ب تال ـــــــار ١٥٧اتفقت اللجنة على إدراج الجمل ال يع الملاحظات من مش

الإيضــــاحية: "غير أنه قد تكون للمعلومات الواردة في المســــتند أو الصــــك القابل للتحويل قيمة 
قانونية لأغراض لا تتعلق بالوظائف التي يراد أن تؤديها القابلية للتحويل. فعلى ســـــــبيل المثال، 

يحدد  يمكن أن يثبت ســـــند الشـــــحن وجود عقد لنقل بضـــــائع. والقانون الموضـــــوعي هو الذي
لمادة  ية لتلك المعلومات. وعلاوة على ذلك، لا تنطبق ا قانون في الحالات التي  ١٨الوضـــــــعية ال

ة في النسخة تُصدَر فيها عمداً نسخة أصلية ثانية باستخدام واسطة مختلفة عن الواسطة المستخدم
  الأصلية الأولى."

    
  أو صك قابل للتحويل الاستعاضة عن سجل إلكتروني قابل للتحويل بمستند -١٩المادة     

  تعليق بشأن مشروع هذه المادة. لم يُبدَ أيُّ  -١٠٢
    

  )١٧٠‐١٦٣الفقرات  ،A/CN.9/920 (الوثيقة ١٩مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة     
  تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة. بدَ أيُّلم يُ  -١٠٣
من مشـــــاريع الملاحظات الإيضـــــاحية النص  ١٦٧واتُّفق على أن يضـــــاف قبل الفقرة   -١٠٤

الإرشــــادي التالي بشــــأن التخزين والأرشــــفة: "لا يتضــــمن القانون النموذجي أحكاماً خاصــــة 
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ال لجميع اشـــــــتراطات الحفظ المنطبقة الموجودة في القوانين بالتخزين والأرشـــــــفة. وينبغي الامتث
ية وحفظ البيانات. ويمكن أن ينطبق مفهوما  الأخرى، بما فيها القوانين المتعلقة بالخصـــــــوصـــــــ

على  التخزين والأرشـــــــفة على المعلومات الواردة في الســـــــجل الإلكتروني القابل للتحويل، لا
  ).٧٥و ٧٤، الفقرتان A/CN.9/834(الوثيقة  ".السجل الإلكتروني القابل للتحويل نفسه

    
  عدم التمييز ضد السجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة للتحويل -٢٠ المادة    

يشكل مبدأ عدم التمييز  لا يجوز أناقتُرِح أن يُستكمَل مشروع المادة بالحكم التالي: "  -١٠٥
للاعتراف بالأثر القانوني للسجلات  سجلات الإلكترونية القابلة للتحويل في حد ذاته سبباًضد ال

إنفاذها إذا كانت هذه السجلات  أو وجوب صلاحيتهاالقابلة للتحويل أو  الأجنبية الإلكترونية
." ١٢ادة د مدى موثوقية الطريقة المستخدمة على النحو المبيَّن في المتستوفي المعايير التي تحدِّ لا

إدراج النص المقترح في الملاحظات  في حال عدم قبول اللجنة لهذا الاقتراح، ،إلى أنه يمكن وأُشيرَ
  . كحل بديل الإيضاحية

على الاحتفاظ بمشـــروع المادة دون تغيير. (للنظر في الاقتراح في ســـياق  ت اللجنةواتَّفق  -١٠٦
  أدناه.) ١٠٨ انظر الفقرة، ٢٠الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة  مشاريع

    
  )١٧٩‐١٧١الفقرات  ،A/CN.9/920الوثيقة ( ٢٠لمادة المتعلقة باالملاحظات الإيضاحية  مشاريع    

ية الملاحظات الإيضـــــــاحية الحكم ا إلىاقتُرِح أن يُضـــــــاف   -١٠٧ تالي: "إنَّ المعايير المحل ل
الصـــــادرة  الأســـــاســـــية بشـــــأن قبول أو عدم قبول الســـــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل،

، ينبغي أو اســـتخدامها في ولاية قضـــائية لا تســـمح بإصـــدار تلك الســـجلات المســـتخدمة  أو
ابير التنفيذية تكون علنية فحســــب (الشــــفافية)، بل وغير تمييزية أيضــــاً. ولذلك، فإنَّ التد  لاَّأ

، وألاَّ تستند، في حد ذاتها، ذات طابع موضوعيذات الصلة في تلك الحالات ينبغي أن تكون 
ويَفترض ذلك أنَّ قبول تلك السجلات في الولايات القضائية التي تسمح ‘. وحده‘إلى المنشأ 

ص المقترح وحظ أنَّ النول ".ن شــأنه عادةً إثارة هذه المســائلبإصــدارها أو اســتخدامها ليس م
القانون الموضوعي ومن شأنه أن يوسِّع النطاق المتوخى لمشروع ب تبعات فيما يتعلق إضافته له

لم باب، قرَّرت اللجنة عدم إدراج الصـــــــيغة المقترحة في الملاحظات ٢٠  ادةا . ولهذه الأســـــــ
  .٢٠الإيضاحية المتعلقة بالمادة 

النص المقترح  ٢٠المتعلقة بالمادة  وفيما يتعلق باقتراح تضــمين الملاحظات الإيضــاحية  -١٠٨
أعلاه، أُعرِب عن القلق إزاء إدراج هذا النص بكامله، لأنه قد يتعارض مع  ١٠٥في الفقرة 

بشــــــأن كيفية معالجة  ينطبق على الجميع حلاًّ يفرض، بأن ٢٠من مشــــــروع المادة  ٢الفقرة 
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يل عبر الحدود. وأُوضِح أنَّ الناشئة عن استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحو المشاكل
ساس كل حالة  ٢٠من مشروع المادة  ٢الفقرة  سائل لكي تعالجها الدول على أ تترك هذه الم

من مشاريع الملاحظات الإيضاحية  ١٧٦على حدة. واتَّفقت اللجنة على أن تُدرِج في الفقرة 
كترونية القابلة يشــــكل مبدأ عدم التمييز ضــــد الســــجلات الإل أن لا يجوزالصــــيغة التالية: "

للتحويل في حد ذاته ســــبباً للاعتراف بالأثر القانوني للســــجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة 
  إنفاذها."  للتحويل أو صلاحيتها أو وجوب

    
  )٢١-٤، الفقرات A/CN.9/922الوثيقة (قدِّمة الإيضاحية المتعلقة بالمالملاحظات  مشاريع    

ــة من الفقرة   -١٠٩ ــاني ــة الث من مشـــــــروع المقــدِّمــة الواردة في الوثيقــة  ٨اقتُرِح تنقيح الجمل
A/CN.9/922  :ر  ١٤من المادة  ٣فالفقرة "على النحو التالي من قواعد هامبورغ يمكن أن تفســـــــَّ

  واتَّفقت اللجنة مع هذا الاقتراح. سندات الشحن الإلكترونية." تخداماسباعتبارها تجيز 
أخرى في الملاحظات  ومواضع ١٣وأشارت اللجنة إلى قرارها بالاستعاضة في الفقرة   -١١٠

الوســـــيط الســـــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل المحايدة من حيث  عبارةالإيضـــــاحية عن 
الســـجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  بعبارة مة]التكنولوجي [من حيث الواســـطة المســـتخد
شأنها ستخدمة التي يكون القانون الموضوعي محايداً ب سطة الم شيا مع ذلك من حيث الوا . وتما

عة من الفقرة  لة الراب مة لممن النص المقترح  ١٣القرار، وافقت اللجنة على أن تنقِّح الجم قدِّ
على النحو التالي: "لا ينطبق القانون  A/CN.9/922 الملاحظات الإيضــــــاحية الواردة في الوثيقة

النموذجي على الســــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل التي لا توجد إلا في شــــكل إلكتروني 
س القانون لأنَّ تلك السجلات لا تحتاج إلى معادل وظيفي للعمل في البيئة الإلكترونية. ولا يم

ت ، المنطبق على السجلاالواسطة المستخدمةالنموذجي بالقانون الموضوعي المحايد من حيث 
  ."الإلكترونية القابلة للتحويل

في الفصـــــل  ةالوارد المقدمة، على إدراج بالتغييرات الآنفة الذكر رهناًووافقت اللجنة،   -١١١
  .الإيضاحية، في الملاحظات A/CN.9/922الوثيقة  ألف ("مقدمة مقترحة")، منالثاني، 

    
علاقة مشروع القانون النموذجي بنصوص الأونسيترال الأخرى في مجال التجارة     

  )٥٣-٣٦، الفقرات A/CN.9/922الوثيقة (الإلكترونية 
 A/CN.9/922من الوثيقة  ٤٨-٤٢ن المسائل المثارة في الفقرات يُبد تأييد لإضافة نص بشأ لم  -١١٢
فريق  إلىالنظر في هذه المســـائل  إحالةالملاحظات الإيضـــاحية. وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي  إلى
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المشــترعة على أســاس كل حالة على حدة. وفي المناقشــة اللاحقة، عامل، أو ينبغي أن تعالجها الدول 
  لم يُبد تأييد لتناول هذه المسائل على مستوى فريق عامل.

ســــــجلات التركيز على البإلى أنَّ مشــــــروع القانون النموذجي قد صــــــيغ  وأُشــــــيرَ  -١١٣
علاقته ة لمســـألة ســـتفيضـــالإلكترونية القابلة للتحويل، وإلى أنَّ الفريق العامل لم يجر دراســـة م

ح أنه يمب كن تبرير الحلول نصـــوص الأونســـيترال الأخرى في مجال التجارة الإلكترونية. وأُوضـــِ
 إلى أنَّ ممارســـات أيضـــاً التشـــريعية المختلفة في ضـــوء محور التركيز المحدَّد لكل نص. وأُشـــيرَ

سيترال النموذجية متنوعة، ومن ثمَّ قد لا شتراع قوانين الأون ستحسن ي الدول في ا كون من الم
  توفير حل ينطبق على الجميع. 

لقانون كن بها يمتزويد الدول بإرشــادات بشــأن الكيفية التي  أمروتركت اللجنة للأمانة   -١١٤
عل مع نصـــوص تفايأن  الأونســـيترال النموذجي بشـــأن الســـجلات الإلكترونية القابلة للتحويل

دة، وذلك في حعلى أســــاس كل حالة على الأونســــيترال الأخرى في مجال التجارة الإلكترونية 
  أنشطتها المتعلقة بالمساعدة التقنية. إطار

    
  النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  الأونسيترالقانون  اعتماد  -٣  

  يضاحيةالإلاحظات الممع 
في ر التالي اعتمدت اللجنة، بعد أن نظرت في نص مشــروع القانون النموذجي، القرا  -١١٥

  :٢٠١٧تموز/يوليه  ١٣المعقودة في  ١٠٥٧جلستها 
  "إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،  
ن الأول/ديسمبر كانو ١٧)، المؤرَّخ ٢١-(د ٢٢٠٥قرار الجمعية العامة  إلى إذ تشير"  
بهدف تشـــجيع  ، الذي أُنشـــئت بمقتضـــاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي١٩٦٦

وب، وخصــوصــاً والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصــلحة جميع الشــع  تنســيقال
  البلدان النامية،شعوب 
استخدام الخطابات الإلكترونية ب المتعلقةأنَّه في حين أنَّ اتفاقية الأمم المتحدة  وإذ تُدرك"  

بشـــــــأن التوقيعات وقانون الأونســـــــيترال النموذجي  )٩()،٢٠٠٥العقود الدولية (نيويورك،  في
وقــانون الأونســـــــيترال النموذجي بشـــــــــأن التجــارة الإلكترونيــة  )١٠()،٢٠٠١الإلكترونيــة (

__________ 

 .٦٠/٢١قرار الجمعية العامة مرفق   )٩(  

 .٥٦/٨٠ قرار الجمعية العامةمرفق   )١٠(  
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تقدِّم مســــاعدة هامة إلى الدول في إتاحة وتيســــير التجارة الإلكترونية في التجارة  )١١()،١٩٩٦(
للتحويل في  تعالج المســـائل الناشـــئة عن اســـتخدام الســـجلات الإلكترونية القابلة  الدولية، فإنها لا

  بما فيه الكفاية، تعالجها التجارة الدولية، أو لا
ية القابلة للتحويل القيمة القانونية للســــجلات الإلكترون عدم التيقن منأنَّ  وإذ ترى"  

  شكل عائقاً أمام التجارة الدولية، ي
ها"   عاً من نا ية التنبؤ التجاري  واقت قانوني وإمكان ية  التجارة الإلكفيبأنَّ اليقين ال ترون

جلات الإلكترونية مواءمة بعض القواعد المتعلقة بالاعتراف القانوني بالســعند ســوف يزدادان 
  ، أساس محايد تكنولوجيًّا ووفق نهج التعادل الوظيفي  القابلة للتحويل على

، الفريق ٢٠١١عام  ،دورتها الرابعة والأربعين  إلى أنَّها كانت قد كلَّفت، في وإذ تشــــــير"  
في مجال الســــــجلات الإلكترونية  بأعمالبع (المعني بالتجارة الإلكترونية) بأن يضــــــطلع العامل الرا

  )١٢(،القابلة للتحويل
، في مشــــــروع قانون نموذجي بشــــــأن ٢٠١٧دورتها الخمســــــين، عام  في وقد نظرت"  

مل، عا عدَّه الفريق ال يل، أ لة للتحو قاب ية ال جانب  )١٣(الســــــجلات الإلكترون قات على الإلى  تعلي
  )١٤(،دورات الفريق العاملحضور إلى  المدعوةع الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية المشرو

يتناول اســتخدام  أنَّ مشــروع القانون النموذجي الذي أعدَّه الفريق العامل وإذ تلاحظ"  
رقية القابلة للتحويل الســجلات الإلكترونية القابلة للتحويل المعادلة للمســتندات أو الصــكوك الو

ــــــتخدام الســــــجلات القابلة للتحويل الموجودة في شــــــكل إلكترلكنه  وني فقط أو لا يتناول اس
وضوعي بشأنها محايداً السجلات أو المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل التي يكون القانون الم

  من حيث الوسيط التكنولوجي،
كترونية القابلة بأنَّ قانون الأونســيترال النموذجي بشــأن الســجلات الإل واعتقاداً منها"  

إلى نصوص الأونسيترال القائمة في مجال التجارة الإلكترونية،  مةقيِّللتحويل سوف يشكل إضافة 

__________ 

 .٥١/١٦٢ عامةقرار الجمعية المرفق   )١١(  

 .٢٣٨)، الفقرة A/66/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )١٢(  

 .A/CN.9/920الوثيقة   )١٣(  

 وإضافاتها. A/CN.9/921الوثيقة   )١٤(  
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بتقديم مســاعدة هامة إلى الدول على تعزيز تشــريعاتها الناظمة لاســتخدام الســجلات الإلكترونية 
  ،افي حال عدم وجودها حاليًّالقابلة للتحويل، أو على صياغة هذه التشريعات 

لقابلة اقانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن الســــجلات الإلكترونية  تعتمد  -١"  
  دورتها الخمسين؛أعمال للتحويل، المرفق بتقريرها عن 

تي ســـتُرفَق إلى الأمانة وضـــع الصـــيغة النهائية للملاحظات الإيضـــاحية ال تطلب  -٢"  
د فيها قابلة للتحويلبقانون الأونســـيترال النموذجي بشـــأن الســـجلات الإلكترونية ال ، بأن تجســـِّ

ات الإيضــاحية الوارد مداولات اللجنة وقراراتها في دورتها الخمســين فيما يتعلق بمشــروع الملاحظ
  ؛A/CN.9/922و A/CN.9/920في الوثيقتين 

شـــــــأن إلى الأمين العام أن ينشـــــــر قانون الأونســـــــيترال النموذجي ب تطلب  -٣"  
لك إلكترونيًّا ذالســـــــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل مع الملاحظات الإيضـــــــاحية، بما في 
وغيرها ومات وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الســـت، وأن يعممه على نطاق واســـع على الحك

  الهيئات المهتمة؛من 
نموذجي بشـــأن جميع الدول بأن تنظر إيجابيًّا إلى قانون الأونســـيترال ال توصـــي  -٤"  

لســــــجلات الســــــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل عند تنقيح التشــــــريعات ذات الصــــــلة با
قانون النموذجي إلى الإلكترونية القابلة للتحويل أو اعتمادها، وتدعو الدول التي اســــتخدمت ال

  بذلك."  إبلاغ اللجنة
    

  التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع  -باء  
إلى أنهــا كــانــت قــد كلفــت الفريق العــامــل الرابع (المعني بــالتجــارة  للجنــةأشــــــــارت ا  -١١٦

إدارة  يضــــــطلع بأعمال في مجالأن ب، ٢٠١٦عام ، ، في دورتها التاســــــعة والأربعينالإلكترونية)
مشــــروع إعداد نتهاء من وكذلك الحوســــبة الســــحابية عند الا التحققالهوية وخدمات شــــؤون 

إلى  طُلب الســــياق، ذلكالقانون النموذجي بشــــأن الســــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وفي 
 أن يواصــــــلا تحديث المعلومات المتعلقة ،، وإلى الفريق العاملالمتاحةحدود مواردها في الأمانة، 

لعملية، على نحو متواز شــــمل جدواهما اتبشــــأنهما،  ةتحضــــيري بأعمال والقيام بهذين الموضــــوعين
، مدروستقريراً بهذا الشـــــأن لكي يتســـــنى لها، في دورة مقبلة، اتخاذ قرار  يهاومرن، وأن يقدِّما إل

  )١٥(.موضوعمدى أولوية كل تحديد في ذلك   بما
__________ 

 .٢٣٥ الفقرة)، A/71/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم   )١٥(  
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وعُرض على اللجنة في دورتها الحالية تقريران من الفريق العامل عن أعمال دورته الرابعة   -١١٧
تشــــرين  ٤تشــــرين الأول/أكتوبر إلى  ٣١) المعقودة في فيينا من A/CN.9/897يقة والخمســــين (الوث

سة والخمسين (الوثيقة ٢٠١٦الثاني/نوفمبر  ) المعقودة في نيويورك من A/CN.9/902، ودورته الخام
الفريق العامل قد اتفق بوجه عام، في دورته أنَّ بلغت اللجنة بوأُ. ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٨إلى  ٢٤

، من جهة، ت التحققخدماو الهوية شؤون بشأن إدارةالمقترح العمل أنَّ على الخامسة والخمسين، 
وذُكر في دورة الفريق . مختلف من حيث النطاق والمضمونأخرى،  جهة والحوسبة السحابية، من

أنَّ العامل نفســها بأنه يمكن أن يتواصــل العمل بشــأن هذين الموضــوعين على نحو متواز مع مراعاة 
في وتيرة التقدم المحرز قد تؤدي إلى اختلاف  المتعلقين بهما الاختلافات القائمة بين المشــــــروعين

الموضوعين العمل بشكل متواز بشأن أنَّ ومع ذلك، تكررت الإشارة أيضاً في الدورة إلى بشأنهما. 
، على حســـاب مراحل العمل المتقدمةمفرطة على الفريق العامل، وبخاصـــة في  قد يفرض ضـــغوطاً

آراء مختلفة أنَّ ). وأُبلغت اللجنة أيضـــا ب٩٤، الفقرة A/CN.9/902(الوثيقة  جودة المحصـــلة النهائية
، A/CN.9/902قد أبديت في دورة الفريق العامل حول التوصــــيات المتعلقة بالأعمال المقبلة (الوثيقة 

  ).٩٦و ٩٥الفقرتان 
حول مدى تفضيل مواصلة العمل  وفي الدورة الحالية، استمعت اللجنة إلى آراء مختلفة  -١١٨

  .بشأن كل موضوع
وع ه يمكن الشرعرب عن رأي مفاده أنفيما يتعلق بالعمل في مجال الحوسبة السحابية، أُف  -١١٩

وهو المشروع لحوسبة السحابية، المتصلة باإعداد قائمة مرجعية بالمسائل التعاقدية في العمل على 
 التي أُجريت البحوثوالانتهاء منه بســــرعة بناء على هذا المجال، في الفريق العامل الذي اختاره 

ــــــيرَ إلى وهيكل القائمة الممحتوى  الفريق العامل قد حدد بالفعلأنَّ إلى  نظراً بالفعل، توخاة. وأُش
بوســـــع أنَّ هذا العمل ســـــيكون بالغ الأهمية للمشـــــغلين التجاريين. وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ 

الفريق العامل، بعد الانتهاء من ذلك العمل، أن ينظر في القيام بمزيد من المشاريع في ذلك المجال 
شـــيرَ إلى أنه من المســـتصـــوب أن في إطار الولاية المســـندة إليه من اللجنة خلال العام الســـابق. وأُ

  تضع الأونسيترال قواعد موضوعية للحوسبة السحابية.
أعمال أخرى في ذلك المجال أيِّ مناقشـــة القيام بأنَّ الرأي الســـائد ذهب إلى أنَّ غير   -١٢٠

غير إعــداد القــائمــة المرجعيــة أمر ســــــــابق لأوانــه. ولم تر بعض الوفود ضـــــــرورة لأن تقوم 
من الضــروري، عند القيام أنَّ أخرى في ذلك الميدان. وأُشــيرَ كذلك إلى  الأونســيترال بأعمال

عمل في ذلك الشــأن، الســعي إلى التعاون مع المنظمات الأخرى العاملة في ذلك المجال، أيِّ ب
أي مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بشـــأن جوانب الحوســـبة الســـحابية المتعلقة بالقانون 

  الدولي الخاص.
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الحوسبة السحابية تثير مسائل قانونية هامة، رأى العديد من الوفود أنَّ التسليم ب ومع  -١٢١
أن تُعطى الأولوية لعمل الأونســيترال بشــأن الجوانب القانونية لإدارة شــؤون الهوية وخدمات 

إدارة شــؤون الهوية وخدمات التحقق من الدعائم الأســاســية أنَّ التحقق. وأكدت عدة وفود 
ونسيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وكذلك، وبصورة أعم، لاستخدام لجميع نصوص الأ

الخطابات الإلكترونية. وأُشــيرَ إلى وجود مصــالح تجارية قوية مرتبطة بهذين الموضــوعين. ومن 
بادل والاعتراف عبر أنَّ ثم، اعتُبر  يل المت ية والتشـــــــغ لة الموثوق حة كفا من الأمور المهمة والمل

علق بإدارة شـــــــؤون الهوية وخدمات التحقق حتى تكون المعاملات التجارية الحدود فيما يت
والتجارة العابرة للحدود جديرة بالثقة. وأُعرب عن رأي مفاده ضــرورة العمل بشــكل متواز 

من أنَّ في مجالي إدارة شـــــؤون الهوية وخدمات التحقق بســـــبب الترابط الوثيق بينهما. ورُئي 
لقانونية الموجودة بالفعل في ذلك الشــــأن، مثل لائحة الاتحاد المهم الاســــتفادة من الصــــكوك ا

ا وخدمات التحقق فيما يتعلق بالمعاملات الأوروبي التنظيمية بشـــــــأن تحديد الهوية إلكترونيًّ
  )١٦(الإلكترونية في السوق الداخلية.

لِّم   -١٢٢  وأشــــد هداًع أحدث التحققإدارة شــــؤون الهوية وخدمات  مجال في العملأنَّ بوســــُ
في المرحلة الراهنة  ويتناول مواضيع أكثر حساسية ويثير قدراً أكبر من الاهتمام ويتطلب طموحاً

لســحابية. وأُعرب عن بالعمل في مجال الحوســبة ا مزيداً من تطارح الأفكار ودقة التحديد مقارنةً
ح أيضـــــاً التأييد لصـــــياغة نص تشـــــريعي بشـــــأن إدارة شـــــؤون الهوية وخدمات التحقق. واقتُر

عاريف والمبادئ لاستمرار في مناقشة نطاق موضوعيْ إدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق والتا
  ه في ذلك المجال.صك يتم إعداديِّ الأساسية المتصلة بهما بالنظر إلى أهمية تلك المسائل لأ

يق العامل في من غير المجدي ولا المســـتصـــوب أن يبدأ الفر وذهب رأي بديل إلى أنَّ  -١٢٣
شؤون الهوية وخدمات التحقق قبل توضيح نطاق ايِّ أصياغة  لعمل في هذا نص بشأن إدارة 

خدمات التحقق  المجال وأهدافه. ووُجِّه الانتباه بوجه خاص إلى ضــرورة توضــيح مدى أهمية
كار، في إطار الفريق من الأفضل مواصلة تطارح الأفأنَّ في إدارة شؤون الهوية. ومن ثم، رُئي 

اللجنة أنَّ . وذُكر ائل العامة المتصــلة بإدارة شــؤون الهوية وخدمات التحققالعامل، حول المســ
له في هذا المجال ســتكون أقدر على أن تســند إلى الفريق العامل ولاية أكثر تحديداً بشــأن عم

  ا القادمة.بعد الانتهاء من النظر في التقرير المرحلي الذي سيقدمه إليها في دورته

__________ 

  )١٦(  Regulation No. 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on 

electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and 

repealing Directive 1999/93/EC. 
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سحابية وذكرت بعض الوفود أ  -١٢٤ نها لا تعترض على أن يسير العمل في مجال الحوسبة ال
بالتوازي مع العمل في مجال إدارة شــــــؤون الهوية وخدمات التحقق، وإن أعربت أيضــــــاً عن 
الشـــــــك في جدوى القائمة المرجعية المتوخاة. وحبذت وفود أخرى إعطاء الأولوية للعمل في 

ا ثارت مســألة ضــيق الموارد عن الاضــطلاع مجال إدارة شــؤون الهوية وخدمات التحقق إذا م
بالعمل بشـــــكل متواز في كلا المجالين. وأعربت وفود أخرى عن تفضـــــيلها لإعطاء الأولوية 

  للعمل في مجال الحوسبة السحابية إذا ما ثارت تلك المسألة.
سحابية إلى الأمانة أو فريق من الخبراء تفا  -١٢٥ سناد العمل في مجال الحوسبة ال دياً واقتُرح إ

لاســتخدام موارد الفريق العامل في إجراء مداولات مســتفيضــة حول القائمة المرجعية، وذلك 
ا لمدى التقدم دوريًّ على أســاس أن يجري الفريق العامل، في حال اتباع هذا النهج، اســتعراضــاً

  الذي تحرزه الأمانة في إعداد القائمة المرجعية.
لتأييد، فقد أبدي تأييد قوي أيضــا للاضــطلاع ذلك الاقتراح حظي ببعض اأنَّ ورغم   -١٢٦

العمل بشـــــــأن أنَّ بأعمال في ذلك المجال في إطار الفريق العامل. وأُعرب عن رأي مفاده 
الحوســبة الســحابية ســوف يتطلب مداولات فنية مســتفيضــة في إطار الفريق العامل، بالإضــافة 

لسحابية تتطرق إلى مسائل معقدة الحوسبة اأنَّ إلى أعمال بحث من طرف الأمانة، بالنظر إلى 
  بشأن العلاقات القانونية عبر الحدود وفروع مختلفة من القانون.

فاً من اللجنـة بـ  -١٢٧ مل الاضـــــــطلاع أنَّ واعترا نة والفريق العـا ما كل من الأ في مقـدور 
، أعادت تأكيد ٢٠١٨بالمشـــروعين بالتوازي خلال الفترة الممتدة حتى دورتها القادمة في عام 

 ٢٠١٦ية التي أســـــندتها إلى الفريق العامل في دورتها التاســـــعة والأربعين المعقودة في عام الولا
مة،  ١١٦(انظر الفقرة  قاد تها ال لك الولاية في دور عاودة النظر في ت أعلاه). واتفقت على م

وبالأخص إذا ما دعت الحاجة إلى المفاضـــلة بين الموضـــوعين أو إســـناد ولاية أكثر تحديداً إلى 
يق العامل بشــأن عمله في مجال إدارة شــؤون الهوية وخدمات التحقق. وطلبت إلى الأمانة الفر

أن تنظر في دعوة فريق من الخبراء إلى الانعقاد إذا ما رأت في ذلك ضــــرورة للإســــراع بوتيرة 
العمل في كلا المجالين وكفالة الاســـــــتخدام البناء لموارد المؤتمرات من طرف الفريق العامل. 

جنة الدول والمنظمات الدولية إلى أن تتشـــــــاطر مع الفريق العامل والأمانة خبراتها ودعت الل
  الفنية في مجالات العمل المسندة إلى الفريق العامل.

وأُبلغت اللجنة بالعمل الجاري في مجال التجارة اللاورقية، بما في ذلك الجوانب القانونية   -١٢٨
ذلك العمل يرمي بالأخص إلى اســـتقصـــاء أوجه أنَّ يرَ إلى لمرافق النافذة الواحدة الإلكترونية. وأُشـــ

سيترال  التكامل بين الفصول المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في اتفاقات التجارة الحرة ونصوص الأون
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المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بغية تعزيز العمل على تنفيذ تلك الفصـــول من خلال اعتماد نصـــوص 
  الأونسيترال.

    
  النظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية  -رابعاً  

  
وضع الصيغة النهائية لدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن   -ألف  

  المعاملات المضمونة واعتماده
قانون ، ٢٠١٦أشـــــــارت اللجنة إلى أنها اعتمدت، في دورتها التاســــــعة والأربعين، عام   -١٢٩

وأمهلت الفريق العامل الســــادس (المعني  )١٧(،لات المضــــمونةالمعام شــــأنب الأونســــيترال النموذجي
 )١٨(بالمصــالح الضــمانية) دورتين لإنجاز عمله بشــأن مشــروع دليل لاشــتراع ذلك القانون النموذجي.

يه الثلاثين والحادية والثلاثين. أنَّ ولاحظت اللجنة بتقدير  الفريق العامل أنجز مهمته تلك في دورت
ــة، في د ــة، تقريرا الفريق العــامــل عن أعمــال الــدورتين (الوثيقتــان وعُرض على اللجن ورتهــا الحــالي

A/CN.9/899 وA/CN.9/904 ومشـــــروع دليل الاشـــــتراع (الوثيقة (A/CN.9/914 وإضـــــافاتها Add.1   
  ).Add.6إلى 

اللجنة في دورتها ا تهفقت اللجنة على تكليف الأمانة بإدخال التعديلات التي أقرَّاتَّو  -١٣٠
ع تحاشي إجراء ميستتبع ذلك من تعديلات تحريرية   وما ،شتراعالاعلى مشروع دليل الحالية 

ا. ا أم جوهريًّ ديل تحريريًّتغييرات في الحالات التي لا يكون فيها من الواضح ما إذا كان التعيِّ أ
مله للتأكد من على أن تســـتعرض الأمانة مشـــروع دليل الاشـــتراع بأك فقت اللجنة أيضـــاًواتَّ

  اتساق المصطلحات المستخدمة فيه.
الثلاثين، قررت اللجنة في دورته الحادية و وبعد النظر في التوصية المقدمة من الفريق العامل  -١٣١

إلى  ٨١من المادة  ٥لقانون النموذجي على النحو التالي: (أ) الإشــارة في الفقرة لإصــدار تصــويب 
(ب) إضافة )؛ وA/CN.9/904من الوثيقة  ٣٥(انظر الفقرة  ٢و ١من الفقرتين  بدلاً ٤و ٣الفقرتين 

  ).A/CN.9/904قة من الوثي ٤١(انظر الفقرة  ٨٥من المادة  ١في الفقرة  ٩٨إشارة إلى المادة 
    

__________ 

 .e-ISBN: 978-92-1-060236-5منشورات الأمم المتحدة،   )١٧(  

 ١١٩الفقرتان )، A/71/17( ١٧لعامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية ا  )١٨(  
 .١٢٢و
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  )٢٠-١، الفقرات A/CN.9/914الوثيقة (التمهيد والجزء العام   -١  
فق على مــا يلي: (أ) بيــان الغرض من القــانون النموذجي ، ات٤ُّفيمــا يتعلق بــالفقرة   -١٣٢

القانون الذي اعتُمد به بمزيد من الوضــــوح بالرجوع إلى الصــــيغة المســــتخدمة في قرار اللجنة 
من  القانون النموذجي معدّأنَّ و(ب) توضيح  )١٩(النموذجي وقرار الجمعية العامة ذي الصلة؛

  يذ في دول ذات تقاليد قانونية مختلفة.أجل التنف
توضــــــح  ٧لفقرة فقرة جديدة بعد ا إدراجدِّم اقتراح يدعو إلى وفي معرض النقاش، قُ  -١٣٣

للمعاملات  جعةناضرورة تكييف القانون النموذجي في الدول التي لديها بالفعل نظم عصرية 
على  اًقائم اًنظامنَّ أيل المثال، . وذُكر، على سبا عن القانون النموذجيالمضمونة تختلف جزئيًّ

لتخصـــص من االمراقبة المســـبقة للمســـتندات من جانب موظفين مدنيين على درجة عالية من 
وعدم تتســم بالبطء  المنازعات وتجنب التأخير في الدول التي لديها نظم قضــائية الحد منشــأنه 
مجحفة بين كبار  تعاقدية وتيسير مكافحة غسل الأموال والحيلولة دون استخدام بنود النجاعة

 قيل إنَّ  إذاف، المقرِضــــين والمنشــــآت الصــــغيرة والمتوســــطة. ولم يحظ هذا الاقتراح بتأييد ك
ر لقبيل قد تفســـــَّ افقرة من هذا  القانون النموذجي يتســـــم بالفعل بقدر كاف من المرونة وإنَّ

  ا.ا لا كليًّيًّجزئلدول كي تنظر في اعتماد القانون النموذجي إلى اعلى أنها دعوة صريحة 
عام من مشــــــروع والجزء ال التمهيد، اعتمدت اللجنة الآنفة الذكربالتعديلات  ورهناً  -١٣٤

  ).٢٠-١، الفقرات A/CN.9/914 الوثيقةدليل الاشتراع (
    

  )٧٦-٢١، الفقرات A/CN.9/914 الوثيقة(نطاق الانطباق والأحكام العامة  -الفصل الأول  -٢  
دليل الأونســــيترال التشــــريعي من  ٦التوصــــية أنَّ فق على ، ات٢٨ُّفيما يتعلق بالفقرة   -١٣٥

، ١من المادة  ٤("دليل المعاملات المضمونة") مختلفة عن الفقرة  )٢٠(بشأن المعاملات المضمونة
  التوصية أو تفسيرها.تلك ف الإشارة إلى حذومن ثم 
بالفقرة   -١٣٦ ما يتعلق  لة الأخيرة لأ، ات٢٩ُّوفي حذف الجم قنَّ فق على  انون النموذجي ال

  قواعد بشأن حماية المستهلك. يتضمن أيَّ  لا

__________ 

 .٧١/١٣٦قرار الجمعية العامة   )١٩(  

 .A.09.V.12منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٢٠(  
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حول ضــرورة تنقيحها  ، نظرت اللجنة في التســاؤل المطروح٣١وفيما يتعلق بالفقرة   -١٣٧
عن الحقوق الضـــمانية في الملحقات بالممتلكات  ةة من القواعد النموذجياســـتكمالها بمجموعو

  المنقولة أو غير المنقولة. 
(دون تكميلها بمجموعة من الأحكام  ٣١بعد المناقشـــــة، اتَّفقت اللجنة على تنقيح الفقرة و  -١٣٨

ات بالممتلكات انتباه المشــــــرِّعين إلى مســــــائل تتعلق بالملحق توجيهالنموذجية) من أجل ما يلي: (أ) 
المنقولة وغير المنقولة، بالإشارة إلى التوصيات ذات الصلة الواردة في دليل المعاملات المضمونة (انظر 

)؛ و(ب) توضيح أنَّ القانون النموذجي ١٨٤و ١٦٦-١٦٤و ٨٨و ٨٧و ٤٣و ٤١و ٢١التوصيات 
القواعد العامة أنَّ هو لســــبب رئيســــي لا يتناول المســــائل المتعلقة بالحقوق الضــــمانية في الملحقات، 

المنطبقة على الحقوق الضــــــمانية في الملحقات بالممتلكات المنقولة والملحقات بالممتلكات غير المنقولة 
أنَّ دليل المعاملات  الإشارة إلىمواءمتها على الصعيد الدولي؛ و(ج)  من الصعبتنطوي على مسائل 

؛ المذكور لسببل ة المتعلقة بالممتلكات غير المنقولةلقوانين الوطنيلهذه المسائل أساساً  يترك المضمونة
و(د) توضــيح أنَّ الملحق بممتلكات منقولة يعني موجوداً ملموســاً مرتبطاً ماديًّا بموجود ملموس آخر 

يُنشــأ في موجود ملموس  قدتوضــيح أنَّ الحق الضــماني ) ه(ويجعله يفقد هويته المســتقلة؛   على نحو لا
و أصــــــبح ملحقاً في وقت لاحق في وقت إنشــــــاء الحق الضــــــماني أقولة بممتلكات منكان ملحقاً 

ية   (انظر )؛ و(و) بيان أنَّ الحق الضــــــماني في موجود ملموس، الذي كان نافذاً تجاه ٢١التوصــــــ
يه الموجود ملحقاً لذي أصــــــبح ف ثة في الوقت ا ثال تجاه بممتلكات منقولة الأطراف ال فذاً  نا ، يظل 

)؛ و(ز) الإشــارة إلى ٤٢ا حاجة إلى أيِّ إجراء إضــافي (انظر التوصــية الأطراف الثالثة بعد ذلك دونم
تجاه الأطراف الثالثة أنَّ قاعدة الأولوية للأســـبقية في تســـجيل الحق الضـــماني أو إنفاذه بطريقة أخرى 

في دليل المعاملات المضــــمونة، بما يشــــمل  تُناقَشتنطبق على شــــتى أوجه التنافس على الأولوية التي 
والحق بممتلكات منقولة على الأولوية بين الحق الضــــماني في موجود ملموس أصــــبح ملحقاً  التنافس

)؛ ١١٥(انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الخامس، الفقرة  تلك الممتلكات المنقولةالضماني في 
عن أيِّ  بأن تشترع الدول قاعدة تنص على أنَّ الدائن المضمون المنْفِذ يكون مسؤولاً  الإيصاءو(ح) 

، عدا ما يطرأ عليه من نقص في القيمة بممتلكات منقولةجراء إزالة ملحق  بموجود منقولضرر يلحق 
  ).١٦٦لسبب وحيد هو زوال الملحق (انظر التوصية 

البت في مســـــألة ما إذا كان نَّ فق على حذف الجملة الأخيرة لأ، ات٤٠ُّوفيما يتعلق بالفقرة   -١٣٩
  .الإثباتيرد في مستند واحد أم لا هو من شأن قانون العقود أو قانون ينبغي أن  السيطرةاتفاق 
 لموجودات التي يمكن، تبعــاًعلى افق على تقــديم أمثلــة ، ات٤٣ُّوفيمــا يتعلق بــالفقرة   -١٤٠

  بأنها سلع استهلاكية أو مخزونات أو معدات. وصفهالاستخدامها، 
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آخر في مشــــروع  ة الثانية إلى موضــــعفق على نقل الجمل، ات٤٤ُّوفيما يتعلق بالفقرة   -١٤١
صـــل بالضـــرورة ) لأنها لا تتA/CN.9/914/Add.1من الوثيقة  ٣الاشـــتراع (ربما في الفقرة   دليل

  بتعريف "المانح".
نَّ لجملة الأخيرة لأافق على حذف المثال الوارد في نهاية ، ات٥٣ُّوفيما يتعلق بالفقرة   -١٤٢

  المصْدِر في هذا المثال لا يحوز المستند.
الجملتان الثالثة والرابعة أكثر اتساقا مع  تكونفق على أن ، ات٧١ُّوفيما يتعلق بالفقرة   -١٤٣

  )٢١(.الأخيرة االنص الذي أقرته اللجنة في دورته
ضةفق على ، ات٧٤ُّوفيما يتعلق بالفقرة   -١٤٤ ستند "و "من ستوحاةم"عبارتي  عن الاستعا ت
  ول به في".على غرار: "تتبع النهج المعم ةفي الجملة الأولى بصيغة أكثر عمومي "إلى

لانطباق انطاق  -، اعتمدت اللجنة الفصـــــــل الأولالآنفة الذكرورهنا بالتعديلات   -١٤٥
 ).٧٦-٢١، الفقرات A/CN.9/914 الوثيقةوالأحكام العامة (

    
  )٣٦-١الفقرات  ،A/CN.9/914/Add.1 الوثيقة( الضماني الحق إنشاء -الثانيالفصل   -٣  

ـــتراع القانون ، اتُّفق على تنقيحها بحيث تشـــجع الدول على ا١فيما يتعلق بالفقرة   -١٤٦ ش
بما بأكمله،  لخاصـــــــة  النموذجي  عد ا نةفي ذلك القوا ما بموجودات معيّ قة  (ولا ســـــــي المتعل

اعد المتصـــلة المســتحقات)، والاقتصـــار على حذف القوبالموجودات التجارية الأســاســية مثل 
  . تلك الدولالتي لا يحتمل استخدامها كضمانة للحصول على ائتمان في بأنواع الموجودات

بالفقرة   -١٤٧ ما يتعلق  ما يل، اتُّفق على ٣وفي ح  حالأن توضـــــــِّ عام،  ي: (أ) في  الإيجار ال
ب) في حال (يجوز للمســـتأجر إنشـــاء حق ضـــماني إلا في حقوقه بمقتضـــى اتفاق الإيجار؛   لا

قًّا ضــــــمانيًّا في الإيجار التمويلي، يجوز للمســــــتأجر، بناء على قواعد الأولوية، أن ينشــــــئ ح
ق الإيجار حضــــماني أولوية على الموجودات المســــتأجرة ككل ويمكن أن يكون لذلك الحق ال

ى أنَّ المناقشة المتعلقة حق ضماني. واتُّفق أيضا عل لمؤجر الذي لم يسجَّل بشأنه أيُّلالتمويلي 
د نقله، هي قبمدى أحقية الدائن بمســتحق في إنشــاء حق ضــماني في المســتحق، حتى ولو كان 

  مسألة مختلفة ينبغي مناقشتها في فقرة منفصلة.

__________ 

 .٩٨ الفقرة)، A/71/17( ١٧والسبعون، الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية  )٢١(  
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الحد الأقصى للمبلغ نَّ ، اتُّفق على حذف الجملتين الأخيرتين لأ٨علق بالفقرة وفيما يت  -١٤٨
فهو  ومن ثممستوى شديد الارتفاع عند ما يحدَّد  الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني بشأنه كثيراً

  المانحين من الالتزامات الاقتصادية المفرطة.لا يحمي 
 ١٧الأخيرة من التوصــــية  الجملةَ أيضــــا كس، اتُّفق على أن تع٩وفيما يتعلق بالفقرة   -١٤٩
ــتثناءات من هذه القواعد وأن تبيَّأيِّ دليل المعاملات المضــمونة ("وينبغي الحد من  من ن في اس

  ")..القانون بطريقة واضحة ومحددة
من الوثيقــة  ٣٠، اتُّفق على أن تــدرَج فيهــا إشـــــــارة إلى الفقرة ١٠وفيمــا يتعلق بــالفقرة   -١٥٠

A/CN.9/914،  من دليل المعاملات المضمونة. ١٨تنفذ التوصية  ١من المادة  ٦التي توضح أنَّ الفقرة  
ح، اتُّفق على ١٤وفيما يتعلق بالفقرة   -١٥١ ما يلي: (أ) من أجل تجنب إعطاء  أن توضـــــــِّ

المضمون في إنفاذ حقه الضماني في كل من حق الدائن يقيَّد الدائن المضمون ربحا غير متوقع، 
الموجودات المرهونة الأصـــــلية وفي العائدات بمقدار الالتزام المضـــــمون غير المســـــدد في تاريخ 

)؛ (ب) أثر عدم وجود ٨٥الإنفاذ (انظر دليل المعاملات المضـــــمونة، الفصـــــل الثاني، الفقرة 
  الجملة الأخيرة.، وهو ما تناقشه ١٠من المادة  ١قاعدة على غرار الفقرة 

يصال القابل للتداول الصادر الإ، اتُّفق على حذف الإشارة إلى ١٥وفيما يتعلق بالفقرة   -١٥٢
نَّ عن المستودع الذي يغطي المخزون الجديد باعتباره عائدات للمخزونات المرهونة الأصلية، لأ

صادر عن المستودع لا صال ال ضا على تنق هذا الإي يح الجملة الأخيرة يشكل عائدات. واتُّفق أي
بحيث تنص على أنه في حال وصـــف الموجودات المرهونة وصـــفاً شـــاملاً في الاتفاق الضـــماني 

يمكن  هاالموجودات موجودات مرهونة أصــلية، لكنتلك المخزون والمســتحقات)، تكون  مثلاً،(
يمتد الحق  حيث لا ،أن تكون أيضا عائدات إذا لزم الأمر (كما هو الحال مثلا عند إعسار المانح

الضــــــماني إلى الموجودات التي تُحتاز بعد بدء إجراءات الإعســــــار المتعلقة بالمانح إلا إذا كانت 
يل  ئداتٍ لموجودات مرهونة كانت مملوكة للمانح قبل بدء إجراءات الإعســـــــار؛ انظر دل عا

  ).٢٣٥المعاملات المضمونة، التوصية 
 ٢الفقرة نَّ أن تشيرا أيضاً إلى الأموال لأ، اتُّفق على ١٧و ١٦وفيما يتعلق بالفقرتين   -١٥٣

لا تنطبق فقط على الحقوق في تقاضــــي الأموال المودعة في حســــاب مصــــرفي،  ١٠من المادة 
بحيث توضـــح  ١٧على الأموال أيضـــا. واتُّفق أيضـــاً على تنقيح الجملة الأخيرة من الفقرة   بل
دون المبلغ المودع، أن تكون ، إذا تراجع رصــــيد حســــاب مصــــرفي إلى ما من غير المرجح أنَّه

  الزيادات اللاحقة عائدات للموجودات المرهونة الأصلية.
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إلى كمية  نيث تشيرا، اتُّفق على تنقيح الجملتين الأخيرتين بح٢٠وفيما يتعلق بالفقرة   -١٥٤
  لى كميتها لا قيمتها.إد الحق في الكتلة بالإشارة تقيِّ ١١من المادة  ٢الفقرة نَّ الكتلة، لأ

لحق الضـــماني في ا ، اتُّفق على تنقيحها بحيث توضـــح أنَّ حد٢١َّوفيما يتعلق بالفقرة   -١٥٥
مكونات  كن حســـابه يمالكمية، لأن لايرتبط بالقيمة،  ١١من المادة  ٣المنتج بموجب الفقرة 

ــل عــدد اللترات  ــة (مث ــال ا فيالكتل )، ولكنَّ هــذا ٢٠ الوارد في الفقرةلنفط الممتزج في المث
  لمنتج.إلى امستحيل بالنسبة الحساب 

د حق فاق الذي يقيِّ، اتُّفق على تنقيحها بحيث توضح أنَّ الات٢٤وفيما يتعلق بالفقرة   -١٥٦
  المانح في إنشاء حق ضماني في مستحقات لا يمنع نفاذ الحق الضماني.

القاعدة  صر نطاقلح ، اتُّفق على تنقيحها لتوضِّح الأساس المنطقي٢٨وفيما يتعلق بالفقرة   -١٥٧
  .١٣من المادة  ٣ أنواع المستحقات المدرجة في الفقرة في ١٣من المادة  ١الواردة في الفقرة 

الأطراف  حريةينبغي أن توضِّح ما يلي: (أ) أنَّ التداخل مع  ٢٨رأى كثيرون أنَّ الفقرة و  -١٥٨
نظر إلى الحاجة إلى له ما يبرره في حالة المســــتحقات التجارية، بال ١٣من المادة  ١بمقتضــــى الفقرة 

تعزيز إمكانية الحصول على ائتمان باستخدام المستحقات كضمان، لكن ليس في حالة المستحقات 
ــــئة عن العقود المالية (المســــتبعدة من القانون النموذجي بمقت ) ١(د) من المادة  ٣ضــــى الفقرة الناش

ستحقات القروض، التي   أو ستحقات قادراً على تقرير برر جعل المدين بهذه الأنواع من المتحالة م
لهمن يكون الطرف  بل  قا قانون النموذجي ينطبقالم (د) من  ٣، بمقتضــــــى الفقرة ؛ و(ب) أنَّ ال

القاعدة الواردة في أنَّ إنهاء جميع المعاملات العالقة، و عند، على حقوق الســـداد التي تنشـــأ ١  المادة
، على حقوق السداد هذه وفقاً ١٣لمادة (د) من ا ٣بمقتضى الفقرة ، تنطبق ١٣من المادة  ١الفقرة 

لمادة  ٢للنهج المتَّبع في الفقرة  لمادة  ٣والفقرة  ٤(ب) من ا ية الأمم المتحدة  ٩(د) من ا فاق من ات
  ("اتفاقية إحالة المستحقات"). )٢٢()٢٠٠١(نيويورك،  لإحالة المستحقات في التجارة الدولية

 قوســين غير ضــرورية بين ١٤ الإشــارة إلى المادة ، اتُّفق على أن٢٩َّوفيما يتعلق بالفقرة   -١٥٩
  وينبغي حذفها.

نَّ و الضمانة التبعية، لأالإشارة إلى الكفالة أ تقييد، اتُّفق على ٣٠وفيما يتعلق بالفقرة   -١٦٠
  لا يضمنه.و السداديدعم  اشخصيًّ  اهذه الكفالة أو الضمانة تعتبر في بعض الدول حقًّ

__________ 

 .٥٦/٨١مرفق قرار الجمعية العامة   )٢٢(  
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، اتُّفق على تنقيحها بحيث توضح بإيجاز أسباب عدم تضمين ٣١وفيما يتعلق بالفقرة   -١٦١
  (ز) و(ح) من دليل المعاملات المضمونة. ٢٥لتوصيتين ا ١٤المادة 
ح أنَّه لا يجوز، بموجب المادة ٣٥وفيما يتعلق بالفقرة   -١٦٢ ، اتُّفق على تنقيحها بحيث توضــِّ
ودات المشـــمولة بالمســـتند إلا إذا ، أن يمتد حق ضـــماني في مســـتند قابل للتداول إلى الموج١٦

  للموجودات وقت إنشاء الحق الضماني. ر المستند حائزاًكان مُصدِ
 )إنشاء الحق الضماني( ، اعتمدت اللجنة الفصل الثانيالآنفة الذكر بالتعديلاتورهناً   -١٦٣

  ).٣٦-١الفقرات ، A/CN.9/914/Add.1(الوثيقة 
    

، A/CN.9/914/Add.1 الوثيقة(نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  -الفصل الثالث  -٤  
  )٥٣-٣٧الفقرات 

هو  ٢١الغرض من المادة أنَّ فق على تنقيحها لتوضـــــــيح ، ات٤٢ُّفيما يتعلق بالفقرة   -١٦٤
  الطريقة الأولى للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة.بحافظة على الأولوية المحققة الم

 منيكون  لاَّالســـعر ينبغي أ فق على تنقيحها لتوضـــيح أنَّ، ات٤٦ُّوفيما يتعلق بالفقرة   -١٦٥
الانخفاض  منولا  ،الارتفاع بحيث يمنع المســـتهلك من رهن موجوداته للحصـــول على ائتمان

تكاليف ضــــمان نفاذ حقه الضــــماني تجاه نَّ لأ أصــــلاًالمعاملة  إبرامن بحيث يصــــرف الدائن ع
  الفوائد المحققة. عندئذ الأطراف الثالثة ورصده تفوق

ــالفقرتين   -١٦٦ فق على مــا يلي: (أ) تنقيح العنوان على النحو ، ات٥٣ُّو ٥٢وفيمــا يتعلق ب
نة بشـــأن الصـــكوك القابلة التالي: "اعتبارات إضـــافية من أجل الدول الأطراف في اتفاقيات معي

للتداول والأوراق المالية التي صــــدرت بها شــــهادات وغير المودعة لدى وســــيط"؛ و(ب) تنقيح 
علَّ ٥٣الفقرة  تالي: "ل لدول على النحو ال ية  ا فاق قانون جنيف الموحد (أو ات التي اشـــــــترعت 

لحائز لصـــك قابل للدائن المضـــمون ا ه قد تكونأن تلاحظ أن ) تودُّالإذنية الســـفاتج والســـندات
ــــيط، بالإضــــافة إلى حقوقه  ــــهادة وغير مودعة لدى وس للتداول أو ورقة مالية صــــدرت بها ش

بموجب قانون جنيف الموحد (أو اتفاقية الســــفاتج المكفولة قوق الحبموجب القانون النموذجي، 
لمنصوص ا) متى احتوى الصك أو الورقة المالية على عبارة من عبارات التظهير الإذنية والسندات

  )".الإذنية في قانون جنيف الموحد (أو اتفاقية السفاتج والسندات عليها
نفاذ الحق الضــماني (، اعتمدت اللجنة الفصــل الثالث الآنفة الذكربالتعديلات  ورهناً  -١٦٧

  ).٥٣-٣٧، الفقرات A/CN.9/914/Add.1 الوثيقة( )تجاه الأطراف الثالثة
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   ٥٨-١، الفقرات A/CN.9/914/Add.2(الوثيقة نظام السجل  -الفصل الرابع  -٥  
 )٨٢-١، الفقرات A/CN.9/914/Add.3والوثيقة 

ســــــَّـد فيها ، اتُّفِق على أن تُجA/CN.9/914/Add.2من الوثيقة  ٢بالفقرة  فيما يتعلق  -١٦٨
أنه إذا  ريوضـــــــح أكثمن القانون النموذجي على نحو  ٨فحوى الجملة الأولى من الحاشـــــــية 

صك آخر شتُرِعت أحكام السجل النموذجية في قانون منفصل أو  يق اشتراعها ، فينبغي تنسا
 وقت يكون فيه وبدء نفاذها بحيث يبدأ نفاذها بالتزامن مع اشـــــــتراع القانون النموذجي، في

  .قد بدأ عملهالسجل 
بالفقرة   -١٦٩ لتقــديم هـا ، اتُّفِق على تنقيحA/CN.9/914/Add.2من الوثيقـة  ٣وفيمـا يتعلق 

 وتخزينهات الإشــعارا يتيح تقديمتوصــية أقوى بشــأن إنشــاء نظام ســجل إلكتروني بالكامل، 
  ا.فيها إلكترونيًّ  والبحث
ذفهــا ، لم يحظ اقتراح بحــA/CN.9/914/Add.2من الوثيقــة  ١٧وفيمــا يتعلق بــالفقرة   -١٧٠

  ييد.بالتأكاملةً 
ن والأجزاء الأخرى م A/CN.9/914/Add.3من الوثيقـــة  ١٩وفيمـــا يتعلق بـــالفقرة   -١٧١

لنموذجي "تســتند" افيها إشــارة إلى أنَّ إحدى مواد القانون  تردمشــروع دليل الاشــتراع التي 
ا الاســــتعاضــــة عنها وربم من حيث الدقة ة هذه العبارإلى نص آخر، اتُّفِق على إعادة النظر في

  أعم.  ةبعبار
في  مــا يرد ، اتُّفِق على أنA/CN.9/914/Add.3َّمن الوثيقــة  ٢٢وفيمــا يتعلق بــالفقرة   -١٧٢

ياغته على نحو صــــإعادة نبغي في جميع الحالات، ومن ثمَّ ي صــــحيحاً لن يكونالجملة الأخيرة 
طالِباً من هذا القبيل على النحو التالي: "ويقوم هذا الخيار على أســاس منطقي مفاده أنَّ مُ أدق

  ".كون إلى التسجيل غير المأذون بهتضرر من الر ،عموماً ،قد لا يكون
بالفقرة   -١٧٣ ما يتعلق  قة  ٣٤وفي حذف A/CN.9/914/Add.3من الوثي لفقرة ا، اتُّفِق على 

  في القانون النموذجي.  غير متّبعنهجاً  توضحبكاملها لأنها 
، اتُّفِق على حـذف الجملتين A/CN.9/914/Add.3من الوثيقــة  ٤٢وفيمــا يتعلق بـالفقرة   -١٧٤
ث لحالتين اللتين ال عديل الفقرة بحيث: (أ) تشـــــــير إلى ا عة، وعلى ت ثة والراب لدائن لفيهما  يمكنال

دليل  من ٢١٥الفقرة  على النحو المبيَّن في مفرطة الطول أو القصرفترة تسجيل اختيار المضمون 
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أنه نادراً  توضـــحو(ب)  )٢٣(؛الأونســـيترال المتعلق بإنشـــاء وتشـــغيل ســـجل للحقوق الضـــمانية
  أيُّ أثر. ٢٤من المادة  ٦يكون للفقرة  ما

شـــــروع دليل م، اعتمدت اللجنة الفصـــــل الرابع من بالتعديلات الآنفة الذكرورهناً   -١٧٥
، A/CN.9/914/Add.3 والوثيقــة ٥٨-١، الفقرات A/CN.9/914/Add.2 الوثيقــةالاشـــــــتراع (

  ).٨٢-١الفقرات 
    

  )٨٠-١الفقرات  ،A/CN.9/914/Add.4(الوثيقة  أولوية الحق الضماني -الفصل الخامس  -٦  
لة لا يتناولها القانون مســـــــأتوضـــــــح ، اتُّفِق على حذفها لأنها ٧٤فيما يتعلق بالفقرة   -١٧٦

إشــارة  ٧٣، اتُّفِق على تضــمين الفقرة ٧٤. وعوضــاً عن الفقرة ، وهو أمر لا داعي لهالنموذجي
الملحق المتعلق بالحقوق من  ٢٠٤من القانون النموذجي والفقرة  ١(ب) من المادة  ٣إلى الفقرة 

طبق على الحقوق الضــمانية في لن تن ٥٠لتوضــيح أنَّ المادة  )٢٤(،الفكرية الممتلكاتالضــمانية في 
  الممتلكات الفكرية في حالة تعارضها مع قانون الدولة المشترعة المتعلق بالملكية الفكرية.

بالفقرة   -١٧٧ ما يتعلق  قانون ٧٨وفي لة  لمنطبقا، اتُّفِق على تغيير الإشـــــــارة إلى ال في الجم
بارة "قانون الدولة بع ١٠٠دة ، بالاســتعاضــة عن الإشــارة إلى القانون المنطبق حســب الماالثانية

  المشترعة"، لأنه لا يُقصَد بهذه الجملة تناول مسألة تنازع القوانين.
شـــروع دليل م، اعتمدت اللجنة الفصـــل الخامس من بالتعديلات الآنفة الذكرورهناً   -١٧٨

  ).٨٠-١، الفقرات A/CN.9/914/Add.4 الوثيقةالاشتراع (
    

  حقوق والتزامات الطرفين والأطراف الثالثة الملتزمة  -الفصل السادس  -٧  
  )٥١-١، الفقرات A/CN.9/914/Add.5(الوثيقة 
 الفصــل الســادس ينطبق ، اتُّفِق على تنقيحها لتوضــيح ما يلي: (أ) أن١َّفيما يتعلق بالفقرة   -١٧٩

على   إلاينطبق لا ، في حين أنَّ الفصل السابع أو بعده على حقوق والتزامات الأطراف قبل التقصير
حقوق والتزامات الأطراف بعد التقصـــــير؛ و(ب) أنه رغم أنَّ أحكام القســـــم الثاني من الفصـــــل 

المضـــــمون تعديل حقوق ، فلا يمكن للمانح والدائن ٣الســـــادس ليســـــت إلزامية، بمقتضـــــى المادة 

__________ 

 .A.14.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٢٣(  

 .A.11.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٢٤(  
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والتزامات المدين بمســتحق أو طرف ثالث آخر ملتزم دون الحصــول على موافقته، باســتثناء ما هو 
  مثلاً).  ٦٣منصوص عليه في أحكام القسم الثاني من الفصل السادس (المادة 

ل عموماً  المانح يتحمَّ، اتُّفِق على تنقيحها لتوضيح ما يلي: (أ) أن٦َّوفيما يتعلق بالفقرة   -١٨٠
خص الذي يعيِّنه؛ إليه أو إلى الشــــــ ةالمرهون اتوجودالمأيَّ تكاليف إضــــــافية تترتب على إعادة 

لمادة  يار الوارد في ا كانت  تقريرهو المحك في  ٤و(ب) أنَّ المع التكاليف معقولة؛  تلكما إذا 
سألة توزيع تكاليف إعادة الموجوحكم إلزامي ٥٤و(ج) أنَّ المادة  ت إلى المانح أو إلى دا، لكنَّ م

  الأطراف. تخضع لمبدأ حريةالشخص الذي يعيِّنه هي مسألة 
مات والحصول عليها ، اتُّفِق على أنَّ للمانح الحق في طلب معلو١١وفيما يتعلق بالفقرة   -١٨١

افذاً تجاه الأطراف من الدائن المضــمون بصــرف النظر عن الطريقة التي جُعِل بها الحق الضــماني ن
  ملة الثانية. ومن ثمَّ اتُّفِق على حذف الإشارة إلى ما يتعارض مع ذلك في الج الثالثة،
ة اللتين تشــيران إلى ، اتُّفِق على حذف الجملتين الرابعة والخامســ١٥وفيما يتعلق بالفقرة   -١٨٢

تعلق بقانون العقود تالاتفاقات الضـــمنية والصـــريحة. ورأى كثيرون أنَّ الجملتين تتناولان مســـألة 
  .٥٧مسألة خاصة بالمادة  لا

شـــــــير إلى حقوق ي، اتُّفِق على ما يلي: (أ) حذف المثال الذي ٢٨وفيما يتعلق بالفقرة   -١٨٣
ثال الذي يشــــير إلى ضــــمانية متعاقبة لأنه معقَّد للغاية وقد يكون مضــــللاً؛ و(ب) الاحتفاظ بالم

  العمليات المتعاقبة للنقل التام للمستحقات وزيادة توضيحه. 
بالفقرة و  -١٨٤ ما يتعلق  ثال الو٣٣في ما يلي: (أ) تنقيح الم ثة ، اتُّفِق على  ثال لة ال ارد في الجم

ملة الأخيرة بحيث بحيث يشــــير إلى العمليات المتعاقبة للنقل التام للمســــتحقات؛ و(ب) تنقيح الج
ن يســدِّد  لكفالة أنه لتوفِّران للمدين بالمســتحق ســبلاً ٦٣من المادة  ٩و ٨تشــير إلى أنَّ الفقرتين 

  المبلغ المستحق إلى الشخص الخطأ في هذه الظروف.
، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن تُحذف الإشارة الواردة في الجملة ٤١وفيما يتعلق بالفقرة   -١٨٥

الأولى إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشـــــأن الســـــفاتج (الكمبيالات) الدولية والســـــندات الإذنية 
، التي تســــــتند ٦٥من المادة  ٣تتناول الفقرة  ٤١الفقرة نَّ لأ )٢٥()،١٩٨٨الدولية (نيويورك، 

ح الجملة الأخيرة لماذا ينبغي ألاَّ  ١٩إلى المادة   من اتفاقية إحالة المســــتحقات؛ و(ب) أن توضــــِّ

__________ 

 .٤٣/١٦٥ة مرفق قرار الجمعية العام  )٢٥(  
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يكون بإمكان المدين بالمســتحق التنازل عن الدفوع بســبب عدم أهليته أو بســبب فعل احتيالي 
  ارتكبه الدائن المضمون.

، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن يستعاض عن الجملة الأخيرة بإشارة ٤٩فيما يتعلق بالفقرة و  -١٨٦
سابع، الفقرة  )؛ و(ب) أن تدرَج ٣٤إلى المناقشة الواردة في دليل المعاملات المضمونة (الفصل ال

(ب)  ١، التي تتناول حقوق المدين بالمســتحق في المقاصــة (الفقرة ٣٧إشــارة إضــافية إلى الفقرة 
  ).٦٤المادة  من

ورهناً بالتعديلات الآنفة الذكر، اعتمدت اللجنة الفصــــل الســــادس من مشــــروع دليل   -١٨٧
  ).٥١-١، الفقرات A/CN.9/914/Add.5الاشتراع (الوثيقة 

    
  )٩٦-٥٢، الفقرات A/CN.9/914/Add.5(الوثيقة إنفاذ الحق الضماني  -الفصل السابع  -٨  

، اتُّفق على الاســـــتعاضـــــة عن عبارة "قد لا تتســـــم الإجراءات ٥٨فيما يتعلق بالفقرة   -١٨٨
ـــابهها من الإجراءات بالكفاءة" بعبارة "قد تتســـم الإجراءات القضـــائية أو ما  القضـــائية أو ما ش

  لإجراءات بالكفاءة".شابهها من ا
ستكمال المناقشة المتعلقة بممارسة الحقوق اللاحقة ٥٩وفيما يتعلق بالفقرة   -١٨٩ ، اتُّفق على ا

شارة إلى الفقرة  ، التي تتناول السبل البديلة ٣من المادة  ٣للتقصير خارج نطاق القضاء بإدراج إ
  لتسوية المنازعات.

أن تُنقَّح الجملة الأولى على النحو التالي: "وبمقتضى  ، اتُّفق على٦٧وفيما يتعلق بالفقرة   -١٩٠
، ينقضـــي الحق في إنهاء الإنفاذ عند إتمام عملية الإنفاذ ذات الصـــلة أو اكتســـاب طرف ٢الفقرة 

   ثالث حقوقاً في الموجودات".
بالفقرة   -١٩١ ما يتعلق  تالي: "وهذا٦٩وفي  ، اتُّفق على أن تُنقَّح الجملة الأخيرة على النحو ال

عملية الإنفاذ تكون قد قطعت شـــــــوطاً بعيداً بحيث لا يعود من المجدي أن يتولى أنَّ يرجع إلى 
  الدائن المضمون الأعلى مرتبةً تلك العملية".

، اتُّفق على أن تُنقَّح لتوضـــــيح أنه لا يُرجَّح أن يثير الشـــــخص ٧٣وفيما يتعلق بالفقرة   -١٩٢
نَّ المانح أم طرفاً ثالثاً، اعتراضــات لا أســاس لها، لأ كان هوأالحائز للموجودات المرهونة، ســواء 

اعتراض من هذا القبيل قد يُعرِّض ذلك الشـــــخص لمســـــؤولية دفع التكاليف الإضـــــافية التي  أيَّ
اء اضطراره إلى التماس مساعدة قضائية. ورأى كثيرون أنه ليس من يتكبدها الدائن المضمون جرَّ

ــــــأن احتمال الإخلال بالعقد أن يمنع بالفعل بالتزاماته التعاقدية من  المدين أو المانح الذي أخلَّ ش
  إثارة اعتراضات لا أساس لها.
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وْقها أنَّ ، اتُّفق على ما يلي: (أ) ٧٥وفيما يتعلق بالفقرة   -١٩٣ الحُجة الأهم التي يتعين ســـــــَ
نفاذ، أولاً هي أنه إذا كان الدائن المضـــمون الأعلى مرتبةً قد حصـــل على الحيازة بواســـطة الإ

ــــــع الدائن المضــــــمون الأدنى مرتبةً أن يحصــــــل على الحيازة من الدائن   فينبغي ألاَّ يكون بوس
ل، من ثم، ممارســـة الدائن المضـــمون الأعلى مرتبةً لحقوقه في المضـــمون الأعلى مرتبةً وأن يعطِّ

يرة (التي تشــير جُملتها الأخ ٩٠أن تتضــمن الجملة الخامســة إشــارة إلى الفقرة   الإنفاذ؛ و(ب)
ح ٨١من المادة  ١إلى الكيفية التي يمكن بها للدول أن تنفذ الفقرة  الاســــــتنتاج أنَّ )، وتُوضــــــِّ

من  ١المتوصــــــل إليه في تلك الجملة لن يكون صــــــحيحاً إلا في الدول التي تشــــــترع الفقرة 
  .٩٠، حسبما هو مذكور في الفقرة ٨١  المادة
ناقِش العلاقة بين حق الدائن ، اتُّفق على أن تُن٧٦وفيما يتعلق بالفقرة   -١٩٤ قَّح بحيث: (أ) تُ

المضمون في الحصول على الحيازة وحق الدائن المضمون في التصرف في موجود مرهون (وعلى 
وجه الخصـــوص، إمكانية أن يتصـــرف الدائن المضـــمون في موجود مرهون دون الحصـــول على 

دات غير الملموســة التي لا ينطبق تنطبق أيضــاً على الموجو ٧٨المادة أنَّ الحيازة)؛ و(ب) توضــح 
  بشأنها مفهوم "الحيازة".

بالفقرة   -١٩٥ ما يتعلق  لمانح والأطراف ٧٩وفي ، اتُّفق على أن تُنقَّح بحيث تُشـــــــير إلى: (أ) ا
ة الدائن المضمون التصرف الأخرى التي يرسَل إليها الإشعار؛ و(ب) الإشعار، لا "الاقتراح"، بنيَّ

  ارج نطاق القضاء.في الموجودات المرهونة خ
، اتُّفق على أن تُنقَّح الجملتان الأخيرتان بحيث تشيران إلى سوقٍ ٨٠وفيما يتعلق بالفقرة   -١٩٦

ــــوق ســــلع  منظَّمة تتعلق بنوع من الموجودات مندرج ضــــمن نطاق القانون النموذجي (مثل س
سوق أوراق مالية حيث يتم عادةً تداول أوراق مالية مودعة لدى وس سية، لا  سا يط لا تندرج أ

  ضمن نطاق القانون النموذجي).
 ٢، اتُّفق على أن تضــــاف في الجملة الأخيرة إشــــارة إلى الفقرة ٨١وفيما يتعلق بالفقرة   -١٩٧

  .٨١من المادة 
المانح قد أنَّ ، اتُّفق على تنقيحهما تفادياً للدلالة على ٨٨و ٨٧وفيما يتعلق بالفقرتين   -١٩٨

ض على اقتراح الدائن المضــمون باحتياز الموجود من أجل الإيفاء لا تكون له مصــلحة في الاعترا
الكلي أو الجزئي بالالتزام المضمون. ورأى كثيرون أنه إذا كانت قيمة الموجود المرهون أعلى من 

ئي عموماً أنه قد تكون فائض. كما رُأيِّ مقدار الالتزام المضـــــمون، قد يعترض المانح للمطالبة ب
ل  إليها الاقتراح، مثل دائنين مضـــــمونين آخرين، مصـــــلحة في الاعتراض لأطراف أخرى أُرســـــِ



A/72/17 

V.17-05887 45 
 

بصـــرف النظر عما إذا كان الالتزام المضـــمون قد أُوفي به كليًّا أو جزئيًّا من خلال احتياز الدائن 
  المضمون المُنْفِذ للموجود المرهون.

روع دليل ورهناً بالتعديلات الآنفة الذكر، اعتمدت اللجنة الفصـــــل الســـــابع من مشـــــ  -١٩٩
  ).٩٦-٥٢، الفقرات A/CN.9/914/Add.5الاشتراع (الوثيقة 

    
  )٥٨-١الفقرات ، A/CN.9/914/Add.6 الوثيقة(تنازع القوانين  -الفصل الثامن  -٩  

، اتُّفق على تنقيحها بحيث توضـــــح أنه يُســـــمح للطرفين أن يختارا ٤يتعلق بالفقرة  فيما  -٢٠٠
بادلة، لأ ماتهما المت قانون المنطبق على التزا لمادة نَّ ال قانون، وليس لأ ٨٤ا يار ال باخت نَّ تســـــــمح 

  غير مُلزِمة. ٨٤ المادة
ركبات الآلية تعتبر دوماً المأنَّ ، اتُّفق على تنقيحها بحيث توضح ١٠وفيما يتعلق بالفقرة   -٢٠١

  موجودات متنقلة، بصرف النظر عما إذا كانت تعبر الحدود الوطنية فعلاً.
ح إمكانية الحفاظ على نفاذ الحق الضــماني ٢٤وفيما يتعلق بالفقرة   -٢٠٢ ، اتُّفق على أن تُوضــِّ

، حتى وإن تغيَّر إذا أصــبح قانون الدولة المشــترعة منطبقاً ٢٣تجاه الأطراف الثالثة بمقتضــى المادة 
  .٩١القانون المنطبق نتيجة لتغير عامل الربط بمقتضى المادة 

تحديد مكان الفرع المعني أنَّ ، اتُّفق على تنقيحها بحيث توضـــح ٤١وفيما يتعلق بالفقرة   -٢٠٣
ــــهلاً في معظم الحالات، لا في جميعها. وفيما يتعلق بالفقرتين  ، اتُّفق ٤٢و ٤١يمكن أن يكون س

  حهما بحيث تشيران إلى اختلاف توقُّعات الطرفين.على تنقي
، اتُّفق على حذف الجملة الأخيرة، لأنها ليســـــت دقيقة ٤٨و ٤٦وفيما يتعلق بالفقرتين   -٢٠٤

  ، التي تتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية.٥٠تماماً أو لا تخص المادة 
ة الفصل الثامن من مشروع دليل الاشتراع ورهناً بالتعديلات الآنفة الذكر، اعتمدت اللجن  -٢٠٥

  ).٥٨-١، الفقرات A/CN.9/914/Add.6(الوثيقة 
 ٨٥تســـــــاؤل عما إذا كانت المادة ، طُرح ٨٥وفي ســــــياق المناقشـــــــات المتعلقة بالمادة   -٢٠٦
القابلة للتداول والمستندات الإلكترونية القابلة للتداول، تنطبق على الصكوك الإلكترونية  ٨٦  المادة  أم

لمانح. ورأى كثيرون  كان الموجودات أم مقر ا قانون م قانون المنطبق هو  كان ال ما إذا  أنَّ ومن ثم 
الإجابة تتوقف على ما إذا كانت الصــكوك والمســتندات الإلكترونية القابلة للتداول تعتبر موجودات 

  .ملموسة أم غير ملموسة
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الصــكوك القابلة للتداول والمســتندات القابلة للتداول مُدرَجة أنَّ وفي هذا الصــدد، ذُكر   -٢٠٧
من القانون  ٢في تعريف مصطلح "الموجود المرهون"، الوارد في الفقرة الفرعية (ح ح) من المادة 

لشــــكل على أســــاس ا القانون النموذجي أُعدَّنَّ النموذجي، كمثالين للموجودات الملموســــة، لأ
ضاً  ستندات القابلة للتداول. وذُكر أي مصطلح "الحيازة" أنَّ الورقي للصكوك القابلة للتداول والم

من القانون النموذجي بمعنى "الحيازة الفعلية لموجود  ٢مُعرَّف في الفقرة الفرعية (ف) من المادة 
د ملموس". ومن ثم، ومن أجل اعتبارات مبدئية خاصــــــة بقانون المعاملات المضــــــمو نة، يُقصــــــَ

بأحكام القانون النموذجي التي تشـــير إلى "حيازة" صـــك قابل للتداول أو مســـتند قابل للتداول 
على الصـــــــكوك القابلة للتداول والمســـــــتندات  تنطبق إلاَّ ) ألا٤٩َّو ٤٦و ٢٦و ١٦(مثل المواد 

عريفاً لمصطلح القانون النموذجي لا يتضمن تأنَّ القابلة للتداول في شكلها الورقي. وذُكر أيضاً 
"الصك القابل للتداول" أو "المستند القابل للتداول"، تاركاً تحديد معنى كل منهما لقانون الدولة 
المشــــترعة المتعلق بالصــــكوك القابلة للتداول والمســــتندات القابلة للتداول، الذي يترك له القانون 

ضى ضاً أمر تحديد حقوق والتزامات الشخص الملتزم بمقت الصك القابل للتداول أو  النموذجي أي
  ).٧٠و ٦٨شخص آخر ملتزم بمقتضاه (انظر المادتين أيِّ ر المستند القابل للتداول أو مُصدِ
من  ٦٥وبعد المناقشـــة، اتُّفق، لدواعي الإيضـــاح، على ما يلي: (أ) أن تتضـــمن الفقرة   -٢٠٨

قائمة بالصـــكوك القابلة للتداول والمســـتندات القابلة للتداول في شـــكلهما  A/CN.9/914الوثيقة 
 A/CN.9/914من الوثيقة  ٤٦الورقي، كأمثلة للموجودات الملموســـة؛ و(ب) أن تتضـــمن الفقرة 
كترونية القابلة للتداول كأمثلة قائمة بالصـــــــكوك الإلكترونية القابلة للتداول والمســـــــتندات الإل

سألة القابلية للتداول أنَّ للموجودات غير الملموسة؛ و(ج) أن يوضِّح مشروع دليل الاشتراع  م
  تُترَك لقوانين أخرى للدولة المشترعة بشأن الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول.

سيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة ثم نظرت اللجنة في العلاقة بين قانون الأون  -٢٠٩
وقانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن الســــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (انظر الفصــــل 
قانون  نه لا يُقصـــــــد من ال بهذا التقرير). ورأى كثيرون أ لث، ألف، أعلاه، والمرفق الأول  ثا ال

أن ينقِّح الأحكام الموضـــوعية لقوانين النموذجي بشـــأن الســـجلات الإلكترونية القابلة للتحويل 
ر اســتخدام المســتندات أو الصــكوك الإلكترونية القابلة للتحويل بتوفير قواعد أخرى، بل أن ييســِّ 

 ١١لإيجاد المعادل الوظيفي للحيازة. وعلى وجه الخصوص، رأى كثيرون أنه لا يُقصد من المادة 
لقابلة للتحويل أن تغيِّر مفهوم "الحيازة" من القانون النموذجي بشـــــأن الســـــجلات الإلكترونية ا

بموجب القانون النموذجي بشـــــــأن المعاملات المضـــــــمونة، الذي يُقصـــــــد منه أن ينطبق على 
الموجودات الملموســــة مثل الصــــكوك القابلة للتداول والمســــتندات القابلة للتداول في شــــكلهما 

صريح للمادأنَّ الورقي. وأُعرب عن رأي آخر مفاده  شأن  ١١ة المعنى ال من القانون النموذجي ب
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الســـــــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل يجعل من مفهوم "الســـــــيطرة" المعادل الوظيفي لمفهوم 
  "الحيازة" في القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة.

(أ) أن  :A/CN.9/914من الوثيقة  ٥٣وبعد المناقشـــة، اتُّفق على ما يلي بشـــأن الفقرة   -٢١٠
مفهوم "الحيازة" في القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة لا ينطبق إلا على أنَّ توضِّح 

أحكـام هـذا القـانون النموذجي المنطبقـة تحـديـداً على  الموجودات الملموســــــــة، ومن ثم فـإنَّ
لكترونية القابلة للتحويل والمســـــــتندات الموجودات الملموســـــــة لا تنطبق على الصـــــــكوك الإ

الإلكترونيــة القــابلــة للتحويــل، التي تنطبق عليهــا أحكــام القــانون النموذجي العــامــة المتعلقــة 
بالموجودات العامة غير الملموسة، بصفتها موجودات منقولة بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية 

لمادة  لد٢(ي ي) من ا نه ينبغي ل قانونين ؛ و(ب) أن تفيد بأ ول الراغبة في اشـــــــتراع كلا ال
  ما.النموذجيين أن تنظر في العلاقة بينه

    
  )٨٣-٥٩الفقرات ، A/CN.9/914/Add.6 (الوثيقةالفترة الانتقالية  -الفصل التاسع  -١٠  

بالفقرة   -٢١١ ما يتعلق  ما يلي: ٦٩في الإشـــــــارة إلى أنَّ (أ) أن تنقَّح لتوضـــــــيح ، اتُّفق على 
؛ ١٠٣من المــادة  ١في الجملــة الأولى هي على الأصـــــــح إلى الفقرة  ١٠٣من المــادة  ٢  الفقرة
  .١٠٣من المادة  ١، التي تتناول أيضا الفقرة ٦٧أن تدرَج بعد أو ضمن الفقرة  و(ب)
نــاقش مســــــــائــل تتنــاولهــا ، اتُّفق على حــذفهــا كليًّــا لأنهــا ت٧٤وفيمــا يتعلق بــالفقرة   -٢١٢

  .٧٧و ٧٥ الفقرتان
  ، اتُّفق على حذف الجملة الأخيرة لأنها قد تكون مضلِّلة.٧٨وفيما يتعلق بالفقرة   -٢١٣
، اتُّفق على أن تُنقَّح بحيث تُؤكِّد على ما يلي: (أ) أنه يتعين أن ٨٣وفيما يتعلق بالفقرة   -٢١٤

؛ و(ب) أنه ينبغي للدول، عند تقرير وقت يكون الســـــــجل جاهزاً للعمل قبل بدء نفاذ القانون
نة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) من الجملة بدء نفاذ القانون الجديد، أن تراعي المعايير المبيَّ

الثالثة، وكذلك حداثة القانون الجديد ومدى تعقُّد أســـــــواق الدولة المشـــــــترعة ذات الصـــــــلة؛ 
لذي يبدأ فيه نفاذ القانون الجديد ينبغي أن تُنقل من الإشــــارة إلى آليات تقرير الوقت اأنَّ   و(ج)

  إشارة إلى فترات زمنية معيَّنة. ، دون أي٨٢ِّإلى الفقرة  ٨٣الجملة الأخيرة من الفقرة 
ورهناً بالتعديلات الآنفة الذكر، اعتمدت اللجنة الفصـــــل التاســـــع من مشـــــروع دليل   -٢١٥

  ).٨٣-٥٩، الفقرات A/CN.9/914/Add.6الاشتراع (الوثيقة 
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  اعتماد دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة  -١١  
  قرار التالي: ، ال٢٠١٧تموز/يوليه  ٢٠، المعقودة في ١٠٦٧اعتمدت اللجنة في جلستها   -٢١٦

  ن التجاري الدولي،"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانو    
 نون الأول/كا ١٧)، المؤرَّخ ٢١-(د ٢٢٠٥إلى قرار الجمعية العامة  إذ تشــــير    

اري الدولي ، الذي أُنشــــئت بمقتضــــاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التج١٩٦٦ديســــمبر 
صـــــلحة جميع بهدف تشـــــجيع التنســـــيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لم

  عوب البلدان النامية،الشعوب، وخصوصاً ش
كانون الأول/ ديسمبر  ١٢المؤرَّخ  ٥٦/٨١إلى قرار الجمعية العامة  وإذ تشير أيضاً    

 ٦٥/٢٣، وقرارها ٢٠٠٨كانون الأول/ديســـمبر  ١١المؤرَّخ  ٦٣/١٢١، وقرارها ٢٠٠١
 كانون الأول/ ١٦المؤرَّخ  ٦٨/١٠٨، وقرارها ٢٠١٠كانون الأول/ديســــــمبر  ٦المؤرَّخ 

سمبر  صل النظر، في أن ، التي أوصت فيها الجمعية العامة بأن تنظر الدول، أو ٢٠١٣دي توا
تصــــــبح أطرافاً في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المســــــتحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 

 دليل الأونســيترال التشــريعي بشــأن المعاملات المضــمونةوأن تنظر إيجابيًّا إلى  )٢٦()،٢٠٠١
دليــل و )٢٨(،والملحق المتعلق بــالحقوق الضــــــمــانيــة في الممتلكــات الفكريــة )٢٧()،٢٠٠٧(

  على التوالي، )٢٩(،الأونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية
إلى أنَّها اعتمدت، في دورتها التاســــعة والأربعين المعقودة في  وإذ تشــــير كذلك    

القانون (‘، قانون الأونســــــيترال النموذجي بشــــــأن المعاملات المضــــــمونة ٢٠١٦عام 
 ؤرَّخالم ٧١/١٣٦لعامة أوصــــــت الدول، في قرارها وإلى أنَّ الجمعية ا )٣٠(،‘)النموذجي

  ، باستخدام القانون النموذجي،٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ١٣
عزيز سُبُل الحصول بأنَّ فوائد القانون النموذجي الرئيسية تشمل ت واقتناعاً منها    

ليقين القانوني في اوتيســير تطوير التجارة الدولية وزيادة  على ائتمانات ميســورة التكلفة
  ممارسة الأنشطة التجارية الدولية،

__________ 
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 .A.11.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٢٨(  

 .A.14.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٢٩(  

 .e-ISBN: 978-92-1-060236-5منشورات الأمم المتحدة،   )٣٠(  
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أنَّ عدداً من المســـــــائل أُحيلَت، أثناء المداولات بشـــــــأن القانون  وإذ تلاحظ    
ـــــتراع القانون النموذجي  ـــــروع دليل (‘النموذجي، لمعالجتها في مشـــــروع دليل اش مش

، على ٢٠١٦في دورتها التاســـعة والأربعين المعقودة في عام  ، وأنها اتفقت،‘)الاشـــتراع
أن تمهل الفريق العامل الســـادس (المعني بالمصـــالح الضـــمانية) دورتين على الأكثر لإنجاز 
عمله بشـــأن مشـــروع دليل الاشـــتراع وتقديمه إليها لإتمام النظر فيه واعتماده في دورتها 

  )٣١(،٢٠١٧الخمسين في عام 
 ٢٠١٧و ٢٠١٦أنَّ الفريق العامل خصَّص دورتين في عامي  وإذ تلاحظ أيضاً    

وأنه أقرَّ، في دورته الحادية والثلاثين المعقودة في  )٣٢(لإعداد مشـــــروع دليل الاشـــــتراع،
، مضمون مشروع دليل الاشتراع وقرر تقديمه إليها لإتمام النظر فيه وإقراره ٢٠١٧عام 

  )٣٣(في دورتها الخمسين،
تياح أنَّ مشروع دليل الاشتراع يقدِّم معلومات أساسية بار وإذ تلاحظ كذلك    

ومعلومات توضــيحية يمكن أن تســاعد الدول في تنقيح أو اعتماد تشــريعات ذات صــلة 
بالمعاملات المضمونة على أساس القانون النموذجي، ومن ثمَّ فإنَّ من شأن دليل اشتراع 

  )٣٤(القانون النموذجي وتفسيره،ذ القانون النموذجي أن يكون نصًّا بالغ الأهمية في تنفي
العاملة في  عن تقديرها للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وإذ تعرب    

 إعداد القانون مجال إصـــلاح قانون المعاملات المضـــمونة لما قدَّمته من مســـاهمة ودعم في
  النموذجي ومشروع دليل اشتراعه،

ة في ا الخمســــين، المعقودفي مشــــروع دليل الاشــــتراع في دورته وقد نظرت    
  ،٢٠١٧  عام

ســـتوى أنَّ مشـــروع دليل الاشـــتراع قد حظي بدراســـة كافية وبلغ م وإذ ترى    
  النضج اللازم ليكون مقبولاً عموماً لدى الدول،

__________ 

 .١٢٢)، الفقرة A/71/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم   )٣١(  

 A/CN.9/899يقة ، انظر الوثالمذكورتينيق العامل الفر دورتيعن أعمال  ينتقريرالللاطلاع على   )٣٢(  
 .A/CN.9/904 والوثيقة

 .١٣٥، الفقرة A/CN.9/904الوثيقة   )٣٣(  

 .١٢١)، الفقرة A/71/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم   )٣٤(  
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تعتمد دليل اشــــتراع قانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن المعاملات   -١    
إلى  Add.1والإضافات  A/CN.9/914، الذي يتألف من النص الوارد في الوثيقة المضمونة

Add.6 مع التعديلات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخمســــين، وتأذن للأمانة بتحرير ،
نص دليل اشــتراع قانون الأونســيترال النموذجي بشــأن المعاملات المضــمونة ووضــعه في 

  لمداولات اللجنة في تلك الدورة؛ صيغته النهائية وفقاً
إلى الأمين العام أن ينشــــــر دليل اشــــــتراع قانون الأونســــــيترال  تطلب  -٢    

النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، بما في ذلك إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية 
  الست، وأن يعمِّمه على نطاق واسع على الحكومات وغيرها من الهيئات المهتمة؛

جميع الدول بأن تنظر إيجابيًّا إلى قانون الأونســيترال النموذجي  توصــي  -٣    
بشــــــأن المعاملات المضــــــمونة، واضــــــعةً في الاعتبار أيضــــــاً المعلومات الواردة في دليل 
الاشتراع، عند تنقيح التشريعات ذات الصلة بالمعاملات المضمونة أو اعتمادها، وتدعو 

  وذجي إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛الدول التي استخدمت القانون النم
الدول بأن تواصــل، حســب الاقتضــاء، النظر إيجابيًّا إلى  توصــي أيضــاً  -٤    

، عند تنقيح دليل الأونســـــيترال المتعلق بإنشـــــاء وتشـــــغيل ســـــجل للحقوق الضـــــمانية
التشــريعات أو اللوائح التنظيمية الإدارية أو المبادئ التوجيهية ذات الصــلة، وكذلك إلى 

نسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة والملحق المتعلق بالحقوق الضمانية دليل الأو
، عند تنقيح التشـــــريعات ذات الصـــــلة بالمعاملات المضـــــمونة أو في الممتلكات الفكرية

  اعتمادها، وتدعو الدول التي استخدمت الدليلين إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛
ر في أن تصــبح أطرافاً في جميع الدول بأن تواصــل النظ توصــي كذلك  -٥    

)، التي ٢٠٠١اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المســـــــتحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 
تتجســـد مبادئها أيضـــاً في قانون الأونســـيترال النموذجي بشـــأن المعاملات المضـــمونة، 

  ويشير مرفقها الاختياري إلى تسجيل الإشعارات المتعلقة بالإحالات.
ـــورات الأمم المتحدة، وأُبلِغت   -٢١٧ ـــور من منش اللجنة بأنَّ القانون النموذجي صـــدر كمنش

وأنَّ دليل الاشتراع سيصدر كمنشور منفصل من منشورات الأمم المتحدة نظراً إلى عدم وجود 
ميزانية لنشر القانون النموذجي ودليل الاشتراع كليهما مرة أخرى. ولوحظ كذلك أنَّ القانون 

  راع سوف ينشران في موقع الأونسيترال الشبكي في أوقات مختلفة.النموذجي ودليل الاشت
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  الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية  -باء  
لضمانية. وعاودت اأجرت اللجنة مناقشة تمهيدية بشأن الأعمال المقبلة في مجال المصالح   -٢١٨

كيد الاستنتاجات الأعمال (برنامج عمل اللجنة)، تأمن جدول  ٢١اللجنة، عند نظرها في البند 
  المتوصَّل إليها في المناقشة التمهيدية (انظر الفصل السابع عشر أدناه).

، ٢٠١٦واســـتذكرت اللجنة أنها كانت قد قررت، في دورتها التاســـعة والأربعين، عام   -٢١٩
نوني موحد بشأن ترخيص أن تظل مسألة إعداد دليل تعاقدي بشأن المعاملات المضمونة ونص قا

الممتلكات الفكرية مدرجة في برنامج عملها المســــــتقبلي، جنباً إلى جنب مع المواضــــــيع التالية: 
مسألة ما إذا كان يلزم توسيع نطاق قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة  (أ)

سائل المتعلقة بالتمويل المضمون  شتراعه من أجل تناول الم صغيرة ودليل ا صغرى وال شآت ال للمن
والمتوســـطة؛ و(ب) مســـألة ما إذا كان ينبغي لأيِّ عمل مقبل يتعلق بإعداد دليل تعاقدي بشـــأن 
صغيرة والمتوسط صغرى وال شآت ال سائل التعاقدية التي تهم المن ة المعاملات المضمونة أن يناقش الم

بَق تناوأيِّ (مثل مســـائل الشـــفافية)؛ و(ج)  لها في مجال التمويل بضـــمان مســـألة قد لا يكون ســـَ
إيصــال المســتودع (مثل قابلية إيصــالات المســتودع للتداول)؛ و(د) مســألة ما إذا كان يمكن حل 
المنازعات الناشـــــــئة عن الاتفاقات الضـــــــمانية من خلال الآليات البديلة لتســـــــوية المنازعات. 

 دورة مقبلة بالاستناد واستذكرت اللجنة أيضا أنها كانت قد قررت أن يُنظر في هذه المسائل في
  )٣٥(أو اجتماع فريق خبراء. ندوةإلى مذكرات تعدها الأمانة بعد عقد 

ــة (  -٢٢٠ ــان ــان من الأم ــذكرت ــة م ــدورة الحــالي ــة في ال  A/CN.9/913وعُرضــــــــت على اللجن
راسية الدولية الرابعة المعنية بالمعاملات ) تجسدان مداولات واستنتاجات الحلقة الدA/CN.9/924و

نا من  . وأحاطت اللجنة علماً ٢٠١٧آذار/مارس  ١٧إلى  ١٥المضـــــــمونة، التي عُقدت في فيي
، A/CN.9/913بمواضيع الأعمال التشريعية التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً، المعروضة في الوثيقة 

والتي تشــــمل المســــائل التعاقدية والمســــائل المتعلقة بالمعاملات والتنظيم التي لها صــــلة بالمعاملات 
المضــمونة، وتمويل المنشــآت الصــغرى، وإيصــالات المســتودعات، وترخيص الممتلكات الفكرية، 

للجنة، والســبل البديلة لتســوية المنازعات في المعاملات المضــمونة، والتمويل العقاري. وأشــارت ا
على وجه الخصـــوص، إلى مدى اســـتصـــواب وإمكانية الاضـــطلاع بأعمال بشـــأن كل من هذه 
المواضــيع، وكذلك إلى المســائل التي يمكن تناولها والشــكل الذي يمكن أن تتخذه تلك الأعمال. 

__________ 

 .١٢٥و ١٢٤)، الفقرتان A/71/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم   )٣٥(  
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وفي هذا الصــدد، لاحظت اللجنة أنه لا يمكن، نظراً إلى مواردها المحدودة، الاضــطلاع بأعمال 
  يع المواضيع الممكنة، ويلزم من ثم تحديد الأولويات.بشأن جم
وإلى جانب ذلك، نظرت اللجنة في مقترح مقدم من أستراليا وكندا والمملكة المتحدة   -٢٢١

انون النموذجي ا للمســتعملين المحتملين للقعمليًّ ) بأن تعد اللجنة دليلاA/CN.9/926ًواليابان (
بشــــــأن المســــــائل التعاقدية والمســــــائل المتعلقة بالمعاملات والتنظيم التي لها صــــــلة بالمعاملات 

المقترح يشـــير إلى عدد من المســـائل أنَّ المضـــمونة، وكذلك تمويل المنشـــآت الصـــغرى. وذُكر 
  .A/CN.9/913المتناولة في الوثيقة 

دليل اشتراع أنَّ وأُبدي في اللجنة تأييد عام لإعداد دليل عملي من هذا القبيل. وذُكر   -٢٢٢
قانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن المعاملات المضــــمونة، الذي اعتمدته اللجنة في الدورة 

ين المنفِّذة ه أساساً إلى المشرِّعين، لا إلى مستعملي القوانالحالية (انظر هذا الفصل، ألف) موجَّ
أطراف المعــاملات والقضــــــــاة والمحكَّمين  للقــانون النموذجي. وإلى جــانــب ذلــك، قيــل إنَّ

والهيئات التنظيمية ومديري الإعســـــار والأكاديميين يحتاجون، للتمكن من الاســـــتعانة بقانون 
ل منفِّذ للقانون النموذجي على نحو مفيد، إلى بعض الإرشـــادات بشـــأن المســـائل التعاقدية، مث

أنواع المعاملات المضـــــــمونة التي يمكن إجراؤها بمقتضـــــــى ذلك القانون، والمســـــــائل المتعلقة 
ات دبالمعاملات، مثل تحديد قيمة الضــــمانة، والمســــائل التنظيمية، مثل شــــروط اعتبار الموجو

  المنقولة ضمانةً مقبولة لأغراض تنظيمية.
الدول التي اعتمدت قانوناً ثير من المســــــتعملين في كأنَّ وعلاوة على ذلك، أُشــــــيرَ إلى   -٢٢٣

رين على اســـــتخدامه للمعاملات المضـــــمونة على غرار القانون النموذجي ليســـــوا قاد اعصـــــريًّ
تمويل المنشآت أنَّ بما يتيح لهم الحصول على ائتمان منخفض التكلفة. وذُكر أيضاً  ااستخداماً تامًّ

قة بالإشـــــعارات بموجب القانون الصـــــغرى يطرح بعض المســـــائل الخاصـــــة (مثل المســـــألة المتعل
النموذجي وإنفاذ المصــالح الضــمانية) التي يمكن للدليل العملي المقتَرح أن يقدم إرشــادات مفيدة 

دِّد كذلك على  الفائدة العامة للقانون النموذجي، وكذلك غيره من النصـــوص أنَّ بشـــأنها. وشـــُ
زداد إذا اســـتُكملت بدليل عملي؛ التي أعدتها الأونســـيترال في مجال المصـــالح الضـــمانية، ســـوف ت

ذلك ســيكون أفضــل اســتخدام للموارد التي خصــصــتها اللجنة فعلاً لإعداد نصــوصــها  وقيل إنَّ
  المتعلقة بالمصالح الضمانية.

وفي الوقت نفســــــه، ونظراً إلى محدودية الموارد المتاحة للجنة، أبديت بعض الشــــــكوك   -٢٢٤
لمصـــالح الضـــمانية أن يســـتمر. وذُكر أنه قد يكون من بشـــأن ما إذا كان ينبغي للعمل المتعلق با
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ساعدة من خبراء، وأنه يمكن للجنة  سناد أمر إعداد الدليل العملي المقترح إلى الأمانة بم ضل إ الأف
  في دورة مقبلة. أن تنظر في النص المعدِّ

وفيما يخص إيصالات المستودعات، اقتُرح أن تُعد الأمانة دراسة بشأن مدى جدوى   -٢٢٥
كرية، اقتُرح أن اســـــتصـــــواب إعداد معيار قانوني دولي. وفيما يخص ترخيص الممتلكات الفو

هناك ثغرات في القوانين نَّ يتناول المســــــائل التعاقدية، نظراً إلى أهميتها ولأ اتُعد اللجنة نصــــــًّ 
 المتعلقة بها. وفيما يخص اســتخدام آليات بديلة لتســوية المنازعات الناشــئة في ســياق المعاملات

سألتي القابلية للتحكيم والأطراف الثالثة. ولم  المضمونة، اقتُرح إعداد قواعد نموذجية لمعالجة م
تَلقَ هذه الاقتراحات تأييداً كافياً لإحالتها فوراً إلى فريق عامل. وأُبلِغت اللجنة بأنَّ وفداً 

  يعتزم إعداد وتقديم دراسة بشأن إيصالات المستودعات لتنظر فيها مستقبلاً.
ـــــيق والمســـــاعدة التقنية التي يمكن الاضـــــطلاع بها   -٢٢٦ وأحاطت اللجنة علماً بأعمال التنس

). واستذكرت A/CN.9/924مستقبلاً بشأن المصالح الضمانية والمواضيع ذات الصلة (انظر الوثيقة 
الفصــل  أدناه عاون في مجال المصــالح الضــمانية (انظراللجنة مناقشــتها بشــأن أنشــطة التنســيق والت

)، وجدَّدت الولاية المســندة إلى الأمانة بأن تواصــل جهودها للتنســيق والتعاون الرابع عشــر، ألف
مع المفوضية الأوروبية، ضماناً لاتباع نهج منسَّق إزاء مسألة القانون المنطبق على ما يترتب على 

ت والأوراق المالية من آثار على الأطراف الثالثة. وتشـــــــمل تلك المعاملات المتعلقة بالمســـــــتحقا
  الولاية أيضا التنسيق والتعاون مع الهيئات الدولية لتنظيم العمل المصرفي.

وبعد المناقشــة، قررت اللجنة إعداد دليل عملي بشــأن المعاملات المضــمونة، وأســندت   -٢٢٧
ضــــاً على أن تُتخذ المســــائل المتناوَلة في الوثيقة تلك المهمة إلى الفريق العامل الســــادس. واتُّفق أي

A/CN.9/926  والأبواب ذات الصـــــلة من الوثيقةA/CN.9/913  أســـــاســـــاً لذلك العمل. واتفقت
لعامل صـــــــلاحية تقديرية واســـــــعة في تحديد نطاق الدليل اللجنة كذلك على أن تُعطى للفريق ا

  العملي وهيكله ومحتواه.
نه أن يُحدَّد في المرحلة  وفيما يتعلق بالإطار الزمني، رُئي عموماً أنَّ  -٢٢٨ من الســـــــابق لأوا

الراهنة عدد اجتماعات الفريق العامل التي قد تلزم لإنجاز العمل، لكن اللجنة طلبت إلى الفريق 
أن يشـــــــرع في عمله بأســـــــرع ما يمكن. وفيما يتعلق بمواعيد اجتماعات الفريق العامل العامل 

سألة في إطار البند  سادس المقبلة وأماكن انعقادها، اتُّفق على أن تناقَش هذه الم من جدول  ٢٢ال
شأن، انظر  صيل بهذا ال الأعمال (مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها). (ولمزيد من التفا

  )فصل العشرين أدناه.ال
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، A/CN.9/913قة وفيما يتعلق بالمواضــــيع الأخرى للأعمال المقبلة التي نوقشــــت في الوثي  -٢٢٩
لمقبلة للجنة من أجل قررت اللجنة الاحتفاظ بها، باستثناء التمويل العقاري، في جدول الأعمال ا

 أولوية. ا في دورة مقبلة، بدون إيلائها أيَّمواصلة مناقشته
   

  النظر في المسائل المتعلقة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة:   -خامساً  
  التقرير المرحلي للفريق العامل الأول

  
عُرض على اللجنة تقريرا الفريق العامل الأول (المعني بالمنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة   -٢٣٠

 A/CN.9/895ورتيه الســـابعة والعشـــرين والثامنة والعشـــرين (الوثيقتان والمتوســـطة) عن أعمال د
لذان يقدمان عرضـــــــاً للتقدم المحرز في معالجة A/CN.9/900و الموضـــــــوعين ، على التوالي)، ال

هدف إلى  يل تشـــــــريعي ي عداد دل لحالي، وكلاهما ينطوي على إ له ا ما جدول أع لمدرجين في  ا
ـــطة خلال  "التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوس

  وهما: )٣٦(لا سيما في الاقتصادات النامية"دورة حياتها، 
  طة؛اء الكيانات التجارية المبسَّإنش  (أ)  
  المبادئ الأساسية لتسجيل المنشآت التجارية.  (ب)  
الفريق العامل الأول واصــل في دورته الســابعة والعشــرين، المعقودة أنَّ ولاحظت اللجنة   -٢٣١

، مداولاته حول إنشــــاء الكيانات التجارية ٢٠١٦تشــــرين الأول/أكتوبر  ٧إلى  ٣في فيينا، من 
شري شروع دليل ت طة بالنظر في م سَّ سيترال المب سؤولية في إطار الأون شأن الكيان المحدود الم عي ب

ــدAdd.1ُّو A/CN.9/WG.I/WP.99(الوارد في الوثيقتين  ــدورة ). وشمــل التق ــك ال م المحرز في تل
)، والقســم ٦إلى  ١ع التوصــيات من مناقشــة القســم ألف، الذي يتناول الأحكام العامة (مشــاري

باء، الذي يتناول تكوين الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال (مشاريع التوصيات من 
)، والقســم جيم، الذي يتناول تنظيم الكيان المحدود المســؤولية في إطار الأونســيترال ١٠إلى  ٧

عامل إلى عرض إيضــاحي عن نهج ). كما اســتمع الفريق ال١٣إلى  ١١(مشــاريع التوصــيات من 
" l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRLتشــريعي فرنســي معروف باســم "(

__________ 

؛ ٣٢١  الفقرة، )Corr.1، وA/68/17والتصويب ( ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣٦(  
الدورة  ؛ المرجع نفسه،١٣٤  )، الفقرةA/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه، 

الحادية  الدورة؛ المرجع نفسه، ٣٤٠و ٢٢٥و ٢٢٠)، الفقرات A/70/17( ١٧السبعون، الملحق رقم 
 .٢١٩)، الفقرة A/71/17( ١٧والسبعون، الملحق رقم 
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)، A/CN.9/WG.I/WP.94"منظِّم المشــــروع المحدود المســــؤولية التابع لشــــخص واحد" (الوثيقة 
  الذي يمثل نموذجا تشريعيا بديلا يمكن أن ينطبق على المنشآت الصغرى والصغيرة.

الفريق العامل قد نظر في الموضـــــــوعين المدرجين حاليا في أنَّ ولاحظت اللجنة كذلك   -٢٣٢
أيار/مايو  ٩إلى  ١جدول أعماله في دورته الثامنة والعشـــرين الموســـعة، المعقودة في نيويورك من 

دأت تلك المداولات باســـتعراض المشـــروع الموحد الكامل للدليل التشـــريعي بشـــأن . وب٢٠١٧
) باستثناء المقدمة ومشروع A/CN.9/WG.I/WP.101المبادئ الأساسية للسجل التجاري (الوثيقة 

جلات التجارية") والتعليق عليها، حيث اتفق الفريق العامل ("الوظائف الأساسية للس ٩التوصية 
الفريق العامل اتفق كذلك على أنَّ على أن يعود إلى تناولهما في دورة قادمة. ولاحظت اللجنة 

سجل التجاري، في  سية لل شأن المبادئ الأسا شريعي ب شروع الدليل الت أن ينظر مرة أخرى في م
، بغية اعتماده إذا ٢٠١٧والعشرين، المقرر عقدها في فيينا عام صيغته المنقحة، في دورته التاسعة 

. وفيما يتعلق بمداولات الفريق ٢٠١٨أمكن من طرف اللجنة في دورتها الحادية والخمســـين عام 
العامل حول الكيانات التجارية المبســـــــطة، واصـــــــل الفريق العمل الذي كان قد بدأه في دورته 

ات التالية (والتعليق عليها) في مشروع الدليل التشريعي بشأن السابعة والعشرين ونظر في التوصي
الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال: القسم دال المتعلق بالمديرين (مشاريع التوصيات 

)، والقسم واو ١٨و ١٧)، والقسم هاء المتعلق بالمساهمات (مشروعا التوصيتين ١٦إلى  ١٤من 
  ).٢١إلى  ١٩يع التوصيات من المتعلق بالتوزيعات (مشار

ولاحظت اللجنة أيضا مقترحين تقدمت بهما الدول في الدورة الثامنة والعشرين للفريق   -٢٣٣
العامل، أولهما مقترح بشــأن الأعمال التي يمكن للأونســيترال أن تضــطلع بها مســتقبلاً بخصــوص 

، انظر الفصــل A/CN.9/925قة الشــبكات التعاقدية، المعروض على اللجنة في دورتها الحالية (الوثي
الســـابع عشـــر أدناه)، وثانيهما مقترح بأن يرفق الفريق العامل الدليل التشـــريعي بشـــأن الكيان 
ة المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال بأحكام نموذجية تتناول حل المنشآت الصغرى والصغير

، التي تتضمن الأحكام النموذجية في A/CN.9/WG.I/WP.104والمتوسطة وتصفيتها (انظر الوثيقة 
متابعة  فريق العامل اتفق على أن تخضـــــــع أيُّالأنَّ المرفق). وفيما يتعلق بالمقترح الثاني، لوحظ 

يه، بادئ الأمر، لمشـــــاورات داخلية، ثم للبحث في دورة مقبلة له في إطار مداولاته حول للنظر ف
سؤولية في  ٢٤التوصية  شأن الكيان المحدود الم شريعي ب شروع الدليل الت (والتعليق عليها) من م

إطار الأونســـــــيترال التي تتناول المســـــــائل المتعلقة بحل الكيانات المحدودة المســـــــؤولية في إطار 
  نسيترال وتصفيتها.الأو
وأبرزت عدة وفود أهمية جهود الفريق العامل الأول في إعداد معايير قانونية ترمي إلى   -٢٣٤

سيما  سطة، ولا  صغيرة والمتو صغرى وال شآت ال تخفيف الأعباء الإدارية والقانونية التي تواجه المن
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في شـــتى أرجاء في ضـــوء الدور الأســـاســـي الذي تنهض به تلك المنشـــآت في اقتصـــادات الدول 
العالم، بما في ذلك الدول النامية. وأعربت الوفود عن ثقتها في أنه ســـيكون لجهود الفريق العامل 

دور هذه المعايير في إنشـــاء نظام أنَّ أثر إيجابي على المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة، و
ــليم لدعم تلك المنشــآت يمكن أن تكون له فوائد اقتصــادية جمَّة.  كما لوحظ أنه من بســيط وس

المرجح أن تكون للجهود الرامية إلى الحد من العراقيل التي تعترض المنشــآت الصــغرى والصــغيرة 
  والمتوسطة آثار إيجابية على المنشآت من جميع الأحجام.

وبعد المناقشــة، أثنت اللجنة على الفريق العامل لما حققه من تقدم في معالجة الموضـوعين   -٢٣٥
بت بالأخص باحتمال إتمام مشــــروع الدليل التشــــريعي بشــــأن المبادئ ورحَّكما ســــبق الذكر. 

الأساسية للسجل التجاري بغية اعتماده إذا أمكن في دورتها الحادية والخمسين. وأشارت إلى أنه 
نشــر  )٣٧(المتعلقة بعمل الأونســيترال، ينبغي، اتســاقاً مع المبادئ الواردة في قرارات الجمعية العامة

ريعية المنبثقة من العمل الذي يضــــــطلع به الفريق العامل حاليًّا بشــــــأن هذين النصــــــوص التشــــــ
غات الأمم المتحدة الرسمية الســـــــت، وتعميمها على  بما في ذلك إلكترونيًّا وبل الموضـــــــوعين، 

  الحكومات وغيرها من الهيئات المهتمة.
    

  النظر في المسائل المتعلقة بتسوية المنازعات الدولية  -سادساً  
  

    التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني  -ألف  
، ٢٠١٤اســــتذكرت اللجنة أنها كانت قد اتَّفقت، في دورتها الســــابعة والأربعين، عام   -٢٣٦

على أن ينظر الفريق العامل في دورته الثانية والســــتين في مســــألة إنفاذ اتفاقات التســــوية الدولية 
تقريراً عن جدوى العمل في ذلك المجال والشـــكل المنبثقة من إجراءات التوفيق، وأن يقدِّم إليها 

 الذي يمكن أن يتخذه. وفي تلك الدورة، دعت اللجنة أيضـــــــاً الوفود إلى تقديم معلومات إلى
  )٣٨(.الأمانة بشأن ذلك الموضوع

، تجميع ٢٠١٥واستذكرت اللجنة أيضاً أنه عُرض عليها، في دورتها الثامنة والأربعين، عام   -٢٣٧
وكانت اللجنة قد اتَّفقت في تلك  )٣٩(وإضــــــافاتها). .9/846A/CNقتها الأمانة (الوثيقة للردود التي تل

فاذ  ثة والســــــتين العمل بشـــــــأن موضــــــوع إن ثال ته ال مل في دور عا بدأ الفريق ال لدورة على أن ي ا
__________ 

 .٢١و ١٦، الفقرتان ٧٠/١١٥قرار الجمعية العامة  مثل  )٣٧(  

 .١٢٩)، الفقرة A/69/17( ١٧ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  )٣٨(  

 .١٣٥)، الفقرة A/70/17( ١٧ سبعون، الملحق رقمالدورة الالمرجع نفسه،   )٣٩(  
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مكنة، بما فيها إعداد اتفاقية ائل ذات الصــلة ووضــع الحلول المالتســوية من أجل اســتبانة المســ  اتفاقات
أحكام نموذجية أو نصــوص إرشــادية. وكانت قد اتَّفقت أيضــاً على أن تكون الولاية المســندة إلى   أو

بار شــــــتى النُّهج  تأخذ في الاعت عةَ النطاق لكي  بهذا الموضــــــوع واســــــ ما يتعلق  عامل في الفريق ال
، على الفريق العامل لما قام ٢٠١٦ة، في دورتها التاســعة والأربعين، عام وأثنت اللجن )٤٠(والشــواغل.

  )٤١(به من عمل بشأن الموضوع، وأكَّدت أنه ينبغي للفريق العامل أن يواصل الاضطلاع بعمله.
عامل   -٢٣٨ ية في تقريري الفريق ال لحال لدورة ا لخامســـــــة عن أعمال دورونظرت اللجنة في ا يه ا ت

، والسادسة ٢٠١٦ أيلول/سبتمبر ٢٣إلى  ١٢)، التي عقدت في فيينا من A/CN.9/896(الوثيقة   والستين
قة  . ٢٠١٧باط/فبراير شــــــ ١٠إلى  ٦)، التي عقدت في نيويورك من A/CN.9/901والســــــتين (الوثي

ل إليه الفريق العامل في دو رته الســـادســـة والســـتين، وأحاطت اللجنة علماً بالحل التوفيقي الذي توصـــَّ
)، ٥٢، الفقرة A/CN.9/901والذي يعالج خمس مســــــائل رئيســــــية باعتبارها مجموعة واحدة (الوثيقة 

  الحل التوفيقي. أعربت عن تأييدها لمواصلة الفريق العامل الاضطلاع بعمله استناداً إلى ذلكو
الفريق العامل  وبعد المناقشــــــة، أعربت اللجنة عن ارتياحها بشــــــأن التقدُّم الذي أحرزه  -٢٣٩

أن ينجز  لى الفريق العاملإوالدعم المقدَّم من الأمانة. وبالنظر إلى التقدُّم المحرز، طلبت اللجنة 
  العمل على وجه السرعة.

  
    الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات الدولية  -باء  

ازعات الدولية. وعند أجرت اللجنة مناقشة أولية بشأن أعمالها المقبلة في مجال تسوية المن  -٢٤٠
ســـتنتاجات التي اودت تأكيد الامن جدول الأعمال (برنامج عمل اللجنة)، ع ٢١النظر في البند 

  توصَّلت إليها في تلك المناقشة الأولية (انظر الفصل السابع عشر أدناه).
، ٢٠١٦وأشــارت اللجنة إلى أنها كانت قد نظرت، في دورتها التاســعة والأربعين، عام   -٢٤١

منة، وإعداد في ثلاثة مواضيع للأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً، وهي: الإجراءات المتزا
زعات بين المســـــــتثمرين مدونة أخلاقيات للمحكَّمين، وإمكانية إصـــــــلاح نظام تســـــــوية المنا

وقررت اللجنة في تلك الدورة إبقاء المواضــــيع الثلاثة على جدول أعمالها لمواصــــلة  )٤٢(والدول.
لومات النظر فيها. كما طلبت إلى الأمانة أن تواصـــل، في حدود ما لديها من موارد، تحديث المع

__________ 

 .١٤٢المرجع نفسه، الفقرة   )٤٠(  

 .١٦٥)، الفقرة A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤١(  

 .١٩٥-١٧٤الفقرات ع نفسه، المرج  )٤٢(  
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المتعلقة بجميع تلك المواضــيع والقيام بأعمال تحضــيرية بشــأنها، لكي يتســنى لها اتخاذ قرار مدروس 
  حول ما إذا كان ينبغي الاضطلاع بأعمال بشأن أيٍّ من هذه المواضيع.

وعُرضـــــــت على اللجنة في دورتها الحالية مذكرات من الأمانة عن العمل الذي يمكن   -٢٤٢
) والأخلاقيات في A/CN.9/915 بشــــــأن الإجراءات المتزامنة (الوثيقة الاضــــــطلاع به مســــــتقبلاً

سوية المنازعات ) وكذلك عن الإصلاحات الممكنة لنظام تA/CN.9/916التحكيم الدولي (الوثيقة 
)، بما في ذلك تجميع للتعليقات الواردة من الدول A/CN.9/917بين المســــتثمرين والدول (الوثيقة 

فقت اللجنة على أن تمضـــي في بحث والإضـــافات). واتَّ A/CN.9/918والمنظمات الدولية (الوثيقة 
الإصــلاحات الممكنة على أســاس تلك المذكرات. وبغرض تنظيم المداولات، اتُّفق على النظر في 
موضــوع إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول على نحو شــامل بحيث يتضــمن 

  قيات. أيضا موضوعي الإجراءات المتزامنة والأخلا
واقتُرح في البداية أن تضطلع الأونسيترال بأعمال بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات   -٢٤٣

بين المســـتثمرين والدول باعتباره مســـألة ذات أولوية، بســـبب الحاجة إلى تحديد المســـائل المتعلقة 
ك المســــائل، بالآلية الحالية لتســــوية تلك المنازعات ومناقشــــة ما إذا كان الأمر يتطلب معالجة تل

الهدف أنَّ ووضــــــع الحلول اللازمة إذا ما كان الأمر كذلك. وجرى التشــــــديد بوجه عام على 
ـــتعادة الثقة في النظام ككل. كما جرى التأكيد على الفائدة من  الرئيســـي من هذا العمل هو اس
النظر في تلك المســــــائل في إطار متعدد الأطراف لتجنب المزيد من التشــــــرذم في نظام تســــــوية 

  المنازعات بين المستثمرين والدول.
سيترال بأعمال أنَّ غير   -٢٤٤ ستصواب وجدوى اضطلاع الأون شكوكا أُبديت حول مدى ا

بشأن الإصلاحات الممكنة لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وجرى التأكيد على 
 ٣ ٠٠٠ولية تبلغ أكثر من أنه توجد في الوقت الراهن مجموعة متنوعة من اتفاقات الاستثمار الد

ــــتثمار وآليات تســــوية  اتفاق، تتبع نُهجا متباينة تباينا كبيرا إزاء المعايير الموضــــوعية لحماية الاس
شُدِّد على  سواء. و ستثمرين والدول على ال سوية المنازعات أنَّ المنازعات بين الم التنوع في نُهج ت

ذها دول ذات ســيادة لتحديد أفضــل نهج بين المســتثمرين والدول نابع من قرارات مدروســة تتخ
هذه الاختلافات المبررة  مناســـب لظروفها القانونية والســـياســـية والاقتصـــادية الخاصـــة. وقيل إنَّ

كانت السبب وراء إخفاق المساعي السابقة إلى وضع نهج واحد متعدد الأطراف إزاء معاهدات 
أن الاســــتثمار تحت رعاية منظمة الاســــتثمار (مثل التفاوض حول الاتفاق المتعدد الأطراف بشــــ

اتفاقات الاســــتثمار الدولية، أنَّ التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــــادي). وردًّا على ذلك، ذُكر 
وإن كانت غير متطابقة وهناك بالفعل اختلافات فيما بينها، تتبع أنماطا متشــابهة على العموم من 
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إصلاح نظام تسوية المنازعات  ة. وقيل إنَّحيث الهيكل وتتمحور حول عدد من المبادئ الأساسي
  بين المستثمرين والدول قد يعزز الاتساق في تفسير المعاهدات وتطبيقها.

وأُبديت شــكوك أخرى في هذا الشــأن، حيث أُشــيرَ إلى ضــرورة احترام التنوع في نُهج   -٢٤٥
الجديد أو بالأمر الإصـــلاح ليس بالشـــيء أنَّ تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول. وذُكر 

الدول ســـعت إلى الإصـــلاح في مجال  الذي لا يمكن القيام به إلا في إطار متعدد الأطراف، إذ إنَّ
ـــنين عديدة. فبعض الدول اختارت  ـــوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول بطرائق شـــتى لس تس

التحكيم أو  تعديل وإكمال قواعد التحكيم القائمة؛ واختار بعضـــــــها الآخر تقييد اللجوء إلى
مناقشــة أنَّ ا. وأُشــيرَ في ذلك الســياق إلى اســتبعاده؛ واختار غيرها إلغاء معاهدات الاســتثمار كليًّ

نُهج إصــــلاح نظام تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول في المحافل الدولية مفيدة حينما 
رات من أجل يســـــــتهدف العمل إجراء بحوث تجريبية وتشـــــــاطر التجارب والخبرات وبناء القد

  مساعدة البلدان على استبانة وتطبيق النهج الأنسب لظروف كل منها.
الانتقادات الموجهة إلى نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول تســتند  وقيل إنَّ  -٢٤٦

صورات معينة، وإنه ينبغي ألاَّ ساً إلى ت سا صورات، بل إلى  أ سيترال إلى مجرد ت ستند عمل الأون ي
العديد من الدراســـات المتعلقة بنظام تســـوية المنازعات بين أنَّ أُشـــيرَ ردًّا على ذلك إلى حقائق. و

  المستثمرين والدول تستند إلى بيانات تجريبية ودراسات استقصائية.
وكان الرأي الســائد هو أنه ينبغي للأونســيترال الاضــطلاع بأعمال بشــأن إصــلاح نظام   -٢٤٧

والدول. وتراوحت الآراء بين التأييد التام للاضــطلاع بأعمال  تســوية المنازعات بين المســتثمرين
مســـتقبلاً في هذا الشـــأن والتأييد بوجه عام لإجراء مناقشـــة مفتوحة في إطار الأونســـيترال وعدم 
الاعتراض على الشـــروع في أعمال مســـتقبلاً في هذا الشـــأن مع التزام الحذر بشـــأن النهج الذي 

ت التي طُرحت بشـــأن الأســـلوب الذي يمكن اتباعه في العمل ســـوف يتبع. وفيما يلي الاقتراحا
  على إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

رُئي، كخطوة أولى، أن يبدأ العمل بتحديد القضـــايا والشـــواغل الأســـاســـية من أجل و  -٢٤٨
  إصلاحات مقترحة وللبدء في وضع الحلول الممكنة.يِّ إتاحة الأساس المنطقي لأ

واقتُرح أن يســـتند العمل إلى دراســـات تحليلية وتقييمية متعمقة لاتفاقات الاســـتثمار الدولية   -٢٤٩
القائمة وكذلك آليات تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول؛ وألا يكتفي بتحديد المشـــاكل بل 

ى وجود كمّ وافر يسعى أيضا إلى التحقق من الجوانب الإيجابية للنظام الحالي ومن فوائده. وشُدِّد عل
بالفعل من الدراسـات التي أعدتها الدوائر الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والتي يمكن أن 
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تســاعد في بحث هذه المســألة. واقتُرح كذلك أن يقوم العمل على أســاس الحقائق بدلاً من الانســياق 
  لول المقترحة.وراء التصورات وأن يهدف إلى توضيح فوائد وعيوب مختلف الح

دِّ  -٢٥٠ د على ضـــرورة أن يتم العمل من خلال عملية تقودها الحكومات تتيح للدول أن وشـــُ
إصـــلاح نظام أنَّ تناقش بصـــراحة مجموعة واســـعة من المســـائل المختلفة وتنظر فيها. وأُشـــيرَ إلى 

على نَّ أتســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول يرتبط بعدد من قضـــايا الســـياســـات العامة و
الحكومات أن تنهض بدور قيادي في تلك العملية. وفي هذا الســـياق، أُشـــيرَ أيضـــا إلى ضـــرورة 
مراعاة التباين بين الدول في تجاربها وتوقعاتها بشــــــأن نظام تســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين 
 والدول. كما جرى التشديد على ضرورة تمثيل الحكومات بمسؤولين على قدر كاف من الخبرة

اتفاقات التجارة والدراية بالتفاوض على معاهدات الاسـتثمار أو الفصـول المتعلقة بالاسـتثمار في 
  ع بدعاوى متعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.لاالحرة، وعلى اطّ

دد   -٢٥١ ورغم التأكيد بوجه خاص على ضـــرورة أداء الحكومات دورا قياديا في العملية، فقد شـــُ
دد كذلك على أهمية أن تشـــارك في هذه بالمثل عل ى الحاجة إلى إشـــراك مختلف الجهات المعنية. وشـــُ

ية، ومنظمة  عالم جارة ال ثل الأونكتاد، ومنظمة الت ية (م لدول ية ا ئات والمنظمات الحكوم ية الهي العمل
حكمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـــــادي، والمركز الدولي لتســـــوية المنازعات الاســـــتثمارية والم

الدائمة للتحكيم) والمنظمات غير الحكومية التي لديها رصيد وافر من الخبرات في هذا المجال. وأُشيرَ 
  إلى فوائد إشراك الخبراء والمستثمرين والدوائر الأكاديمية والاختصاصيين في هذا الشأن.

والدول دون واتُّفق عموماً على مناقشـــة إصـــلاح نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين   -٢٥٢
خيارات بعينها. ورُئي بوجه عام أنه من الأفضل أن يشمل أيِّ استباق النتيجة النهائية ودون استبعاد 

العمل أوســــــع مجموعة من القضــــــايا والحلول الممكنة. وذُكر عموماً أنه ينبغي إصــــــلاح هذا النظام 
ل الذي تضــطلع به الأونســيترال إلى تدريجيًّا. وفي هذا الســياق، أُشــيرَ إلى أنه ينبغي عدم القفز في العم

  استنتاجات متسرعة بشأن الحاجة إلى الإصلاح أو الحلول الكفيلة بمعالجة المشاكل.
وذُكر أيضا أنَّ أيَّ عمل يُضطلع به مستقبلاً في هذا الشأن ينبغي ألا يخل بالنُّهُج الممكنة   -٢٥٣

لاحترام التام لتنوع النُّهُج المتبعة لأنَّ التي قد ترغب الدول في اعتمادها في المســـــــتقبل. إذ ينبغي ا
للدول وجهات نظر مختلفة. وذُكر أنه ينبغي عدم تفســـــــير مشـــــــاركة الدول في هذه العملية 

  باعتبارها التزاماً بما يتمخض عنه العمل من نتائج.
وأُبدي تأييد عام لقيام الفريق العامل المكلَّف بموضـــوع إصـــلاح نظام تســـوية المنازعات   -٢٥٤

ين المستثمرين والدول بتحديد المسائل التي يتعين النظر فيها. وفي حين اقترح البعض التركيز في ب
ـــتقبلي على موضـــوعي الإجراءات المتزامنة والأخلاقيات فقط، رُئي عموماً أنَّ العمل  العمل المس
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صلا شأن إ شات ب ضمن المناق شأن الإجراءات المتزامنة ومدونة للأخلاقيات يمكن أن يندرج  ح ب
نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول. ففيما يتعلق بالإجراءات المتزامنة، أُشـــيرَ إلى أنه 
يمكن النظر في الاضـــــطلاع بأعمال بشـــــأن تقديم إرشـــــادات إلى هيئات التحكيم والطريقة التي 

سألة في اتفاقات الاستثمار الدولية. وفيما يتعلق بموضوع الأخلاقي شُدِّد عولجت بها هذه الم ات، 
ســــــتتطلب المزيد من  A/CN.9/916من الوثيقة  ٣٩و ٣٨على أنَّ الجوانب المذكورة في الفقرتين 

النظر. وذُكر كذلك أنه من الممكن التطرق في إطار العمل بشــأن الأخلاقيات إلى ســلوك مختلف 
  ية التحكيم، لا الاقتصار على المحكَّمين فقط.المشاركين في عمل

شار   -٢٥٥ سوية المنازعات بين المستثمرين والدول، أ ومن بين الحلول الممكنة لإصلاح نظام ت
الكثيرون إلى إنشـــاء محكمة دائمة ومتعددة الأطراف معنية بقضـــايا الاســـتثمار. وذُكر أنه ينبغي 

اجب رغم أنها ليســـت الحل الوحيد الممكن. وأُشــيرَ إيلاء فكرة إنشـــاء هذه المحكمة الاعتبار الو
هذا  يل. وفي  هذا القب سمات محكمة من  مدمجة يمكن أن تكون إحدى  ناف  ية اســـــــتئ إلى أنَّ آل

  السياق، أُشيرَ إلى إمكانية إنشاء محاكم إقليمية.
ومن المواضـــــيع الأخرى التي ذُكرت إمكانية مناقشـــــتها من طرف فريق عامل تعيين أو   -٢٥٦
يار القضـــــــاة أو المحكمين وآلية للاســـــــتئناف أو المراجعة ومكان التحكيم والقانون المنطبق اخت

والرسوم، فضلا عن التكلفة الإجمالية لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وطبيعة قرارات 
التحكيم أو الأحكام القضـــــــائية وإنفاذها. وقيل إنه ســـــــيكون من المفيد النظر في دور المحاكم 

  وسائل أخرى لتسوية المنازعات الاستثمارية.أيِّ لمحلية، وآليات تسوية المنازعات بين الدول وا
ستثمرين والدول ينبغي ألاَّ  -٢٥٧ سوية المنازعات بين الم شأن إصلاح نظام ت  وذُكر أنَّ العمل ب

ضـوعية يقتصـر على المسـائل الإجرائية لهذا النظام، بل أن يشـمل مناقشـة أعم بشـأن الجوانب المو
ـــبيل المثال لا الحصـــر، حق الدول في التنظيم،  ـــتثمار الدولية، بما في ذلك، على س لاتفاقات الاس
والمعاملة بعدل وإنصاف، ونزع الملكية ومقتضيات الأصول القانونية. ورُئي مع ذلك أنَّ إمكانية 

  العمل بشأن المعايير الموضوعية أقل من إمكانية العمل بشأن الجوانب الإجرائية.
سائدوبناءً على ما تقدم، كان الر  -٢٥٨ سيترال محفل مناسب ومتعدد الأطراف  أي ال أنَّ الأون

، بحيث يمكن أن تراعى فيها مصــالح للجميع لمناقشــة المســائل ذات الصــلة بطريقة شــفافة وشــاملة
ــــيرَ إلى  ــــيترال قد نجحت فعلاً في إدخالأنَّ الدول وكذلك الجهات المعنية الأخرى. وأُش  الأونس

  إصلاحات على نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول بإعداد معايير للشفافية.
صفة   -٢٥٩ ستند ب سيترال وأفرقتها العاملة ي شريعي الذي تقوم به الأون شيرَ إلى أنَّ العمل الت وأُ

ارســـــة عامة إلى توافق الآراء. وأُشـــــيرَ كذلك إلى أنَّ توافق الآراء لا يتطلب الإجماع، وفقاً للمم



A/72/17 

62 V.17-05887 

 

المتبعة في الأونســـيترال، بل يســـتند بالأحرى إلى رأي الأغلبية الســـاحقة وإلى غياب أيِّ اعتراض 
رسمي من شــأنه أن يؤدي إلى طلب إجراء تصــويت. كما أنَّ اعتماد صــك أو نص بتوافق الآراء 

لممكنة ليكون ه ينبغي بذل الجهود للنظر في جميع الخيارات الا يضفي عليه طابعاً ملزماً. وذُكِر أنَّ
  توافق الآراء على أوسع نطاق ممكن.

واقترح البعض أن يكلَّف الفريق العامل الثاني بمهمة إصــــــلاح نظام تســــــوية المنازعات بين   -٢٦٠
المســتثمرين والدول عند الانتهاء من عمله بشــأن إنفاذ اتفاقات التســوية المنبثقة من إجراءات التوفيق 

ل إســــناد هذا العمل إلى فريق عامل آخر لكي لا تُلقى التجاري الدولي، لكنه رُئي عموم اً أنه يفضــــَّ
  على كاهل الفريق العامل الثاني أعباء ثقيلة يجد بسببها صعوبة في مواصلة الاضطلاع بولايته.

وأجرت اللجنة مناقشـــة أولية بشـــأن المواعيد التي يمكن تخصـــيصـــها للفريق العامل المكلَّف   -٢٦١
المنازعات بين المستثمرين والدول. وأعرب البعض عن تفضيله لبدء العمل  بمهمة إصلاح نظام تسوية

ليتســـــنى إجراء مشـــــاورات مع الجهات المعنية على الصـــــعيد المحلي وإيلاء الاعتبار  ٢٠١٨في عام 
الواجب للموارد اللازمة للســــفر، لكن التأييد أُبدي أيضــــا للاضــــطلاع بهذه الأعمال على ســــبيل 

  . (انظر الفصل العشرين أدناه للاطّلاع على القرار النهائي بهذا الشأن).٢٠١٧الأولوية في عام 
واقتُرِح أن تقوم الأمانة ببحث إمكانية عقد دورات الفريق العامل في أماكن غير فيينا   -٢٦٢

ونيويورك كوسيلة لزيادة مشاركة الدول والجهات المعنية. وطُلِب إلى الأمانة أن تقدِّم إلى اللجنة 
  عن التبعات الإدارية والمالية لهذا الاقتراح.تقريراً 
 A/CN.9/916و A/CN.9/915وقرَّرت اللجنة، بعد النظر في المواضــــيع الواردة في الوثائق   -٢٦٣

  ، التكليف بالولاية المبيَّنة أدناه.A/CN.9/917و
كلفت اللجنة الفريق العامل الثالث بولاية واســــعة للعمل بشــــأن إمكانية إصــــلاح نظام و  -٢٦٤

دى الأونسيترال، سيضمن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وتماشيا مع الإجراءات المتَّبعة ل
الفريق العامل الثالث، في اضــطلاعه بهذه الولاية، الاســتفادة في المداولات على أوســع نطاق ممكن 
ناد إلى  ية، على أن تجرى بقيادة الحكومات وبالاســــــت من الخبرات المتاحة من جميع الجهات المعن

اتّســــامها بالشــــفافية التامة. مســــاهمات رفيعة المســــتوى من جميع الحكومات وإلى توافق الآراء، و
أولاً، استبانة الشواغل المتعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين  )أ(وسيقوم الفريق العامل بما يلي: 

ثانياً، النظر فيما إذا كان الإصـــــلاح مســـــتصـــــوباً في ضـــــوء أيٍّ من  )ب(والدول والنظر فيها؛ و
إلى أنَّ الإصلاح أمر مستصوب، بإعداد الحلول  ثالثاً، القيام، إذا خلص )ج(الشواغل المستبانة؛ و

المناســــبة لإيصــــاء اللجنة بها. واتَّفقت اللجنة على ترك ســــلطة تقديرية واســــعة للفريق العامل في 
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حلول بمراعاة الأعمال الجارية في المنظمات الدولية المعنية، أيِّ الاضـــــطلاع بولايته، وعلى وضـــــع 
   هذه الحلول أو عدم اعتمادها ومداه. وعلى نحو يتيح لكل دولة خيار اعتماد

لتجاري الدولي، وفي نهاية المداولات بشـــأن موضـــوع الأعمال المقبلة في مجال التحكيم ا  -٢٦٥
في المنازعات.  اقتُرِح أن تنظر الأونســــيترال في إعداد أحكام تشــــريعية نموذجية بشــــأن الفصــــل

شـــريعية في بعض شـــاءات والنصـــوص التواســـتند هذا الاقتراح إلى الخبرة المكتســـبة في قطاع الإن
ـــــوية أالولايات القضـــــائية، التي تنص على اللجوء إلى جهة للفصـــــل في المنازعات من  جل التس
جوء إلى جهة العاجلة للمنازعات عن طريق إجراءات مســــــتعجلة. وقيل إنَّ إحداث إجراءات لل

ار مؤقت صــادر نفاذ قرللفصــل في المنازعات يحتاج إلى أســاس تشــريعي، لا ســيما فيما يتعلق بإ
ضيق الوقت، اتَّفقت اللجنة على أنه يمكن عرض المقترح  ليها ثانيةً لتنظر فيه ععنها. وبالنظر إلى 

  .٢٠١٨في دورتها المقبلة في عام 
    

  النظر في المسائل المتعلقة بقانون الإعسار: التقرير المرحلي   -سابعاً  
  للفريق العامل الخامس

  
مســـــــين والحادية تقريرا الفريق العامل الخامس عن أعمال دورتيه الخ عُرِض على اللجنة  -٢٦٦

ي أحرزه فيما الذ ، على التوالي)، اللذان يبيِّنان التقدُّمA/CN.9/903و A/CN.9/898والخمســــــين (
  يتعلق بالمواضيع التالية المدرجة في جدول أعماله الحالي:

تيســـير إجراءات إعســـار مجموعات المنشـــآت المتعدِّدة الجنســـيات عبر الحدود،   (أ)  
  )٤٣(ين؛وفقاً لولاية أسندتها إليه اللجنة في دورتها الثالثة والأربع

عســار وإنفاذها، وفقاً لولاية أســندتها الاعتراف بالأحكام القضــائية المتعلِّقة بالإ  (ب)  
  )٤٤( دورتها السابعة والأربعين؛إليه اللجنة في

التزامات مديري شــركات مجموعات المنشــآت في فترة الاقتراب من الإعســار،   (ج)  
  )٤٥(لثة والأربعين؛وفقاً لولاية أسندتها إليه اللجنة في دورتها الثا

__________ 

 .٢٥٩)، الفقرة A/65/17( ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤٣(  

 .١٥٥)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤٤(  

 .٢٥٩ )، الفقرةA/65/17( ١٧والستون، الملحق رقم  الخامسةالدورة ، المرجع نفسه  )٤٥(  
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توسطة، وفقاً لولاية أسندتها إليه اللجنة إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والم  (د)  
ســـعة والأربعين، في ووضـــحتها في دورتها التا )٤٦(،٢٠١٤بعة والأربعين، في عام في دورتها الســـا

  )٤٧(.٢٠١٦عام 
 الفريق وفيما يتعلق بالعمل بشـــــــأن مجموعات المنشـــــــآت، لاحظت اللجنة بارتياح أنَّ  -٢٦٧

الصــعب من ونص بشــأن هذا الموضــوع المعقَّد  العامل قد أحرز تقدما كبيرا في وضــع مشــروع
، بشأن التعاون ١١-٣(المواد  ٢الناحية التقنية. فقد قُطِع شوط طويل في إعداد مضمون الفصل 

دولة المشــترعة) بشــأن تنفيذ الإجراء التخطيطي في ال ١٣و ١٢(المادتان  ٣والتنســيق) والفصــل 
شأن الاعتراف بالإجراء  ٢٠-١٤(المواد  ٤والفصل  صافي الأجنبيين). التخطيطي والتدبير الانتب

دئية التي ينبغي وفي حين أنَّ المناقشـــــــات في إطار الفريق العامل قد أوضـــــــحت الاعتبارات المب
 ٢٢د اختيارية (المواد ، الذي يتناول معاملة المطالبات الأجنبية ويتضمن موا٥مراعاتها في الفصل 

يضـــاً أنه، بالنظر زيد من النظر. ولاحظت اللجنة أ)، فإنَّ الصـــياغة تســـتلزم الم٢٣مكررا و ٢٢و
وضــيح الاعتبارات إلى تعقُّد الموضــوع، ســيلزم أن يُشــفع النص بدليل للاشــتراع لا يقتصــر على ت

ام في الممارســـــة المبدئية وراء الأحكام، بل يتضـــــمن أيضـــــاً أمثلة على كيفية تطبيق هذه الأحك
ها على اللجنة كي الأحكام بالمستوى الكافي لعرضالعملية. ولئن كان من الممكن إعداد مشاريع 

تراع جاهزاً للنظر ، فإنَّ من غير المرجح أن يصـبح دليل الاشـ٢٠١٨تنظر فيها وتعتمدها في عام 
  فيه في الوقت نفسه.

الاعتراف بالأحكام القضـــــائية المتعلِّقة بالإعســـــار وإنفاذها، أنَّ وفيما يتعلق بالعمل بشـــــ  -٢٦٨
شروع قانون نموذجي، كما يتضح من مشروع لاحظت اللجنة بارت ياح التقدُّم المحرز في وضع م

). وفي حين A/CN.9/903النص المرفق بتقرير الدورة الحادية والخمســــــين للفريق العامل (الوثيقة 
سائل، بما في ذ  لا سوية بعض الم لك التعريف النهائي لمصطلح "الحكم القضائي المتعلق يزال يتعيَّن ت

بالإعســــار" وهو أحد أســــباب رفض الاعتراف والعلاقة بين مشــــروع القانون النموذجي وقانون 
أشارت اللجنة إلى أنَّ مشروع النص، إلى  )٤٨(الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود،

)، قد يوضــعان في صــيغتهما النهائية في الدورة الثانية جانب دليل اشــتراعه (وهو حاليا قيد الإعداد
عام  عامل في  لة للفريق ال لدول للتعليق ٢٠١٧والخمســــــين المقب ، في وقت يتيح تعميمهما على ا

. ولاحظت اللجنة أيضــــــاً ٢٠١٨ اعتمادهما من جانب اللجنة في عامعليهما بغية الانتهاء منهما و
__________ 

 .١٥٦)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤٦(  

 .٢٤٦)، الفقرة A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤٧(  

 .٥٢/١٥٨مرفق قرار الجمعية العامة   )٤٨(  



A/72/17 

V.17-05887 65 
 

لاهاي للقانون الدولي الخاص، التنســـــيق الوثيق مع مؤتمر الخطوات التي اتُّخِذَت من أجل تيســـــير 
، أعمال اللجنة الخاصـــــة المعنية بالاعتراف ٢٠١٧في ذلك حضـــــور الأمانة، في شـــــباط/فبراير   بما

بالأحكام القضائية الأجنبية وإنفاذها. فقد مكَّن ذلك التنسيق من إحراز تقدُّم في مشروع الأحكام 
لمشروع الذي ينبغي أخذه في الاعتبار في مشروع القانون النموذجي القضائية لمؤتمر لاهاي، وهو ا

الذي يعدِّه الفريق العامل. وشــــدَّدت اللجنة على أهمية ضــــمان التنســــيق مع أعمال مؤتمر لاهاي، 
  وشجَّعت الأمانةَ على مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد. 

كات لتزامات مديري شــــــروأشـــــــارت اللجنة، فيما يخص الموضــــــوع الثالث المتعلق با  -٢٦٩
د قطع بالفعل شوطاً قمجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار، إلى أنَّ إعداد نص بشأنه 
صيغته النهائية وإقراره إلى حين تح قيق تقدُّم كاف في إعداد طويلاً، لكنه لن يُحال إليها لوضعه في 
ع في النصـــين. النَّهج المتَّب نص بشـــأن إعســـار مجموعات المنشـــآت، من أجل ضـــمان الاتســـاق في

، فمن ٢٠١٨ام عحال أصـــبح النص المتعلق بمجموعات المنشـــآت جاهزا لتنظر فيه اللجنة في   وفي
  صيغته النهائية. المتوقع أن يتسنى أيضاً تقديم النص المتعلق بالتزامات المديرين لوضعه في

وضـــــوع إعســـــار المنشـــــآت ورحَّبت اللجنة بالعمل الأولي الذي تم القيام به بشـــــأن م  -٢٧٠
الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة، ولاحظت بصـــفة خاصـــة أنَّ الفريق العامل قد نظم، في دورته 
الحادية والخمســين، عددا من العروض الإيضــاحية بشــأن النُّهج إزاء إعســار المنشــآت الصــغرى 

ا الموضوع. والصغيرة والمتوسطة، وأنه عقد إثر هذه العروض مناقشة أولية حول كيفية تناول هذ
ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ الفريق العامل قد اتَّفق على أنَّ دليل الأونســـيترال التشـــريعي لقانون 

إطار مناسب لتنظيم الأعمال المقبلة بشأن هذا الموضوع. ويمكن  )٤٩()الدليل التشريعيالإعسار (
شريع ضيع التي يتناولها الدليل الت سة كل من الموا ي والنظر فيما إذا كانت أن يبدأ هذا العمل بدرا

صغيرة والمتوسطة، بالاستناد  صغرى وال شآت ال سبة ولازمة لنظام إعسار المن طريقة معالجتها منا
قة  عالجA/CN.9/WG.V/WP.121إلى العرض الوجيز الوارد في الوثي قة الم كانت طري فإذا  ة غير . 

بُل تكييفها لتناســـب نظام إعســـار المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة  ـــُ مناســـبة، وجب النظر في س
 الدليل التشــريعيوالمتوســطة. وبالإضــافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء الاعتبار للمســائل التي لا يشــملها 

ولكن ينبغي مع ذلك أن تُعالَج في نظام إعســـــار المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة. 
بعد الانتهاء من  ٢٠١٨طت اللجنة علماً بأنَّ العمل بشـــأن هذا الموضـــوع قد يبدأ في عام وأحا

  العمل المتعلق ببعض المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال الحالي للفريق العامل الخامس.

__________ 

 .A.05.V.10المتحدة، رقم المبيع منشورات الأمم   )٤٩(  
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فيما يتعلق بجدول  وبعد المناقشـــــــة، أثنت اللجنة على الفريق العامل لما أحرزه من تقدُّم  -٢٧١
تلفة قيد النظر مخأعماله الحالي، ولا ســـيما لنهوضـــه بالتحدي التقني الذي تنطوي عليه مواضـــيع 

نة أن تدرج في برنامج ولإيجاد الحلول المناسبة بشأنها، كما سبق الذكر. وطلبت اللجنة إلى الأما
بير أخرى خذ أيَّ تدامنشـوراتها القرارات المتعلقة بالتكليف بأعمال بشـأن تلك المواضـيع، وأن تت

ر في المســــتقبل النصــــوص النهائية المنبثقة من تلك الأ عمال، بما في ذلك لازمة لضــــمان أن تُنشــــَ
  إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.

    
  التطورات القانونية في مجال الاشتراء العمومي وتطوير البنية التحتية  -ثامناً  

 يمكن الاضــــــطلاع بها مســــــتقبلاً ة عن الأعمال التيعُرضــــــت على اللجنة مذكرة من الأمان  -٢٧٢
). واســـــتذكرت اللجنة ما رأته في وقت A/CN.9/912مجال الاشـــــتراء وتطوير البنية التحتية (الوثيقة   في

ـــــابق بأنه من الســـــابق لأوانه الانخراط في  ـــــتراء العمومي وتطوير  نعمل تشـــــريعي بشـــــأأيِّ س الاش
التحتية، بيد أنه ينبغي للأمانة، في ضــوء اســتمرار أهمية هذين الموضــوعين: (أ) أن تُواصــل رصــد   البنية

ـــــأن إلى  ـــــتراء العمومي، وأن تقدِّم تقارير دورية بهذا الش التطورات المتعلقة بالإيقاف والحرمان في الاش
لدليل الأونسيترال التشريعي ي أو الكلي، عند الاقتضاء، و(ب) أن تنظر في التحديث الجزئ )٥٠(اللجنة؛

  )٥٢(بمساعدة خبراء. )٥١()،٢٠٠٠(لعام  ن القطاع الخاصبشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة م
وأشارت اللجنة إلى أهمية إجراءات الإيقاف والحرمان في فعالية نظم الاشتراء العمومي،   -٢٧٣

ساد. بيد أنه صاً في درء الف هناك منظمات أخرى، منها مكتب الأمم المتحدة أنَّ لوحظ  وخصو
المعني بالمخدِّرات والجريمة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تقوم بوضع إرشادات 

سائل المعنية. وتفادياً لازدواجية العمل، ونظراً إلى  شأن الم سيترال بوضع نصوص أنَّ ب قيام الأون
يضــاف هذا الموضــوع إلى  تَقرَّر ألاَّ )٥٣(بر ممكناً في الوقت الراهن،ل لا يُعتَتشــريعية في هذا المجا

جدول أعمال اللجنة في المســـــتقبل القريب. وأُذِن للأمانة بأن تعاود النظر في هذا الموضـــــوع في 
العمل التشـــــــريعي قد يكون أنَّ وقت لاحق مناســـــــب، وأن تقوم، إذا ما تبيَّن من نظرها ذلك 

  ناً، بإبلاغ اللجنة بذلك.مستصوباً وممك

__________ 

 .٣٦١)، الفقرة A/71/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم   )٥٠(  

 .A.01.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٥١(  

   ٣٥٩)، الفقرات A/71/17( ١٧عامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية ال  )٥٢(  
 .٣٦٢و ٣٦٠و

 .٦، الفقرة A/CN.9/912الوثيقة   )٥٣(  
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وأُبرزت أيضـــاً أهمية الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص لدى الدول، وخصـــوصـــاً   -٢٧٤
ــــأن هذا الموضــــوع ينبغي أن أنَّ دت اللجنة مجدداً البلدان النامية. وأكَّ الولاية المتعلقة بالعمل بش
وع تقوده الأمانة لتحديث تُســــند إلى فريق عامل، وأن تشــــتمل على مشــــر تكون محدودة، وألاَّ

، حســـب دليل الأونســـيترال التشـــريعي بشـــأن مشـــاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص
اللجنة كانت قد طلبت إلى الأمانة أن تدمج أنَّ الاقتضــــاء، بمســــاعدة خبراء. واســــتُذكر أيضــــاً 

أن مشاريع البنية التحتية مع أحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بش الدليل التشريعيأحكام 
شيرَ إلى  )٥٤(،)٢٠٠٣الممولة من القطاع الخاص (لعام  المشروع الذي تقوده الأمانة يشمل أنَّ وأُ

العمل على دمج النصين على هذا الأساس. وأكدت اللجنة أنه ينبغي للأمانة أن تواصل تحديث 
أن تقدم إلى اللجنة في وغيره من نصـــوص الأونســـيترال ذات الصـــلة، و الدليل التشـــريعيودمج 

  ، تقريراً آخر يُشفع بمشاريع نصوص حسب الاقتضاء.٢٠١٨دورتها الحادية والخمسين، عام 
واتُّفق على أن تواصــــل الأمانة أيضــــاً ترويج قانون الأونســــيترال النموذجي للاشــــتراء   -٢٧٥

ين من خلال أنشـــــــطـة مثـل الأنشـــــــطـة المشــــــــار إليهـا في الوثيقت )٥٥()٢٠١١العمومي (لعـام 
A/CN.9/905 وA/CN.9/908شـــر ، المعروضـــتين على اللجنة في دورتها الحالية (انظر الفصـــلين العا

  والرابع عشر من هذا التقرير).
الأنشــــطة الآنفة ه ينبغي أن يؤخذ في الحســــبان، عند الاضــــطلاع ب على أنَّوأُكِّد أيضــــاً  -٢٧٦

  الذكر، حجم الموارد المتاحة للأمانة.
    

 القواعد الموحَّدة لشراء مستنداتإقرار نصوص منظمات أخرى:   -تاسعاً  
  ) الصادرة عن غرفة التجارة الدوليةURF 800التصدير (

للجنة أن تنظر في إمكانية إقرار القواعد الموحَّدة لشــراء طلبت غرفة التجارة الدولية إلى ا  -٢٧٧
ت عدداً من نصوص ها أقرَّ). وأشارت اللجنة إلى أنURF 800َّمستندات التصدير الصادرة عنها (

، والقواعد ٢٠١٠غرفة التجارة الدولية، مثل القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية لعام 
، والأعراف والممارسات ٢٠١٠عند الطلب بصـيغتها المنقَّحة لعام  الموحَّدة للكفالات المسـتحقة

__________ 

 ٢١-١٨)، الفقرات A/58/17( ١٧ثامنة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ال  )٥٤(  
 والمرفق الأول.

 والمرفق الأول. ١٩٢)، الفقرة A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٥٥(  
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الموحَّدة المتعلقة بالاعتمادات المســـــتندية، والقواعد الدولية لتفســـــير المصـــــطلحات التجارية لعام 
  د الموحَّدة لسندات ضمان العقود.، وقواعد الممارسات الضامنة الدولية، والقواع٢٠٠٠
) هو تيسير URF 800قواعد الموحَّدة لشراء مستندات التصدير (ولوحظ أنَّ الهدف من ال  -٢٧٨

ع، عن طريق إتاحة تمويل المستحقات الناشئة عن المعاملات التجارية الدولية دون حق في الرجو
لاوةً على ذلك، مجموعة جديدة من القواعد المنطبقة على معاملات شراء مستندات التصدير. وع

لمســـتحقات، اء مســـتندات التصـــدير مشـــمولة باتفاقية إحالة لاحظت اللجنة أنَّ معاملات شـــرا
وحَّدة تُكمِّل أحكام وقانون الأونســيترال النموذجي بشــأن المعاملات المضــمونة، وأنَّ القواعد الم

  عها.تلك الاتفاقية وذلك القانون النموذجي وتتسق م
قرار التالي، ، ال٢٠١٧تموز/يوليه  ١٤، المعقودة في ١٠٥٩واعتمدت اللجنة في جلستها   -٢٧٩

  محيطةً علماً بفائدة القواعد الموحَّدة في تيسير التجارة الدولية:
  المتحدة للقانون التجاري الدولي،إنَّ لجنة الأمم     

لموحَّدة لشــــــراء لغرفة التجارة الدولية لموافاتها بقواعدها ا إذ تعرب عن تقديرها  
 ٢٠١٢ني/نوفمبر صرفية في تشرين الثا)، التي أقرتها لجنتها المURF 800مستندات التصدير (

 ١ا اعتباراً من به، ليبدأ العمل ٢٠١٢واعتمدها مجلسها التنفيذي في كانون الأول/ديسمبر 
 ،٢٠١٣يناير كانون الثاني/

ســــير التجارة غرفة التجارة الدولية على تقديمها مســــاهمة إضــــافية لتي وإذ تهنئ  
اء مســـــتندات المنطبقة على معاملات شـــــرالدولية بتوفيرها مجموعة جديدة من القواعد 

  التصدير،
ل مساهمة قيِّمة أنَّ القواعد الموحَّدة لشراء مستندات التصدير تشكِّ وإذ تلاحظ  

  لدولية، في تيسير التمويل بالمستحقات على الصعيد الدولي ومن ثمَّ التجارة ا
أنَّ القواعد الموحَّدة لشــراء مســتندات التصــدير تكمِّل عدداً  وإذ تلاحظ أيضــاً  

من صـــــــكوك القــانون التجــاري الــدولي، بمــا في ذلــك اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لإحــالــة 
وقانون الأونســيترال النموذجي  )٥٦()٢٠٠١المســتحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 

  )٥٧(بشأن المعاملات المضمونة،

__________ 

 .A.04.V.14. وهي متاحة أيضا كمنشور من منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ٥٦/٨١مرفق قرار الجمعية العامة   )٥٦(  

 .e-ISBN: 978-92-1-060236-5منشورات الأمم المتحدة،   )٥٧(  
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د الموحَّدة لشــراء مســتندات التصــدير، عند الاقتضــاء، في باســتخدام القواع توصــي  
  معاملات شراء مستندات التصدير.

    
  تقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين  -عاشراً  

) بشـــأن أنشـــطة التعاون A/CN.9/905رة من الأمانة (الوثيقة عُرضـــت على اللجنة مذكِّ  -٢٨٠
(الوثيقة  ٢٠١٦م إلى اللجنة في عام تي اضـــــــطُلع بها منذ آخر تقرير مقدوالمســـــــاعدة التقنيين ال

A/CN.9/872َّزءاً أنشـــطة التعاون والمســـاعدة التقنيين لا تزال تمثل جأنَّ دت اللجنة على ). وشـــد
مهمًّا من أنشــــطة الأمانة الرامية إلى ضــــمان قيام الدول باشــــتراع أو اعتماد ما تضــــعه وتعتمده 
اللجنة من نصـــوص تشـــريعية وتطبيق تلك النصـــوص وتفســـيرها على نحو موحد من أجل تعزيز 
الهدف الأســـاســـي المتمثل في مناســـقة القانون التجاري الدولي. وقد مَكَّنت أنشـــطة المســـاعدة 

ون التقنيين هذه الأمانة من تزويد الدول بمعلومات، منها معلومات تقنية، عن اشـــــــتراع والتعا
نصــوص الأونســيترال، وبمســاعدة على الصــياغة، وبتجربة عملية في مجال الاشــتراع، وبمعلومات 

وضع نصوص تشريعية هو الخطوة أنَّ ت اللجنة بومشورة بشأن تفسير النصوص وتنفيذها. وأقرَّ
لأنشـــطة التعاون والمســـاعدة التقنيين أنَّ في عملية مناســـقة القانون التجاري، وبالأولى فحســـب 

دوراً حيويًّا في مواصلة استخدام تلك النصوص التشريعية واعتمادها وتفسيرها. وأعربت اللجنة 
  عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به الأمانة في هذا الشأن.

على تلبية الطلبات الواردة من الدول والمنظمات  استمرار القدرةأنَّ وأشارت اللجنة إلى   -٢٨١
الإقليمية للاســــــتفادة من هذه الأنشــــــطة يتوقف على توافر أموال لتغطية تكاليفها. وفيما يتعلق 
بصـــندوق الأونســـيترال الاســـتئماني للندوات، أعربت اللجنة عن تقديرها لتبرع جمهورية كوريا 

الأعمال التابع لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا  من أجل دعم المشاركة في مشروع تيسير مزاولة
). وأشــارت اللجنة A/CN.9/905من الوثيقة  ٦٧و ١٨والمحيط الهادئ (حســبما يرد في الفقرتين 

دوات محدودة جدًّا على الأموال المتاحة في صـــندوق الأونســـيترال الاســـتئماني للنأنَّ كذلك إلى 
الرغم مما تبذله الأمانة من جهود لالتماس تبرعات جديدة. ومن ثم، لا تزال طلبات الاســــــتفادة 

عدد تلك الأنشــطة، أنَّ من أنشــطة التعاون والمســاعدة التقنيين تخضــع لدراســة متأنية جدًّا، كما 
أو بدون تكلفة، محدود. وطلبت التي نُفِّذ معظمها في الآونة الأخيرة على أســاس تقاســم التكلفة 

اللجنة إلى الأمانة أن تواصل استكشاف مصادر بديلة للتمويل من خارج الميزانية، خصوصاً من 
ع في إشــــراك البعثات الدائمة، وكذلك شــــركاء محتملين آخرين في القطاعين العام  خلال التوســــُّ

شـــراكة مع المنظمات الدولية، لعت اللجنة أيضـــاً الأمانة على التماس التعاون واوالخاص. وشـــجَّ
مي المســـــاعدة الثنائية، في تقديم المســـــاعدة التقنية. في ذلك من خلال المكاتب الإقليمية ومقدِّ بما
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وناشـــــدت اللجنة جميع الدول والمنظمات الدولية وغيرها من الكيانات المهتمة أن تســـــهِّل ذلك 
تطاع بمعايير الأونســيترال ذات الصــلة مبادرات أخرى للاســتعانة قدر المســ التعاون وأن تتخذ أيَّ

  في مجال إصلاح القوانين.
لكيانات المهتمة رت اللجنة مناشـــــدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وغيرها من اوكرَّ  -٢٨٢

كل تبرعات أن تنظر في تقديم تبرعات إلى صــــندوق الأونســــيترال الاســــتئماني للندوات في شــــ
طيط وتمكين غرض، إذا أمكن ذلك، من أجل تيســــير التخمتعددة الســــنوات أو تبرعات محددة ال

  ة التقنيين.الأمانة من تلبية العدد المتزايد من الطلبات على أنشطة التعاون والمساعد
المؤســــــســــــات ووناشــــــدت اللجنة الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات   -٢٨٣

ة إلى البلدان النامية ئماني لتقديم المســاعدوالأفراد تقديم تبرعات إلى صــندوق الأونســيترال الاســت
ــــري لانكا و ــــفر. وأشــــارت اللجنة إلى تقديم موارد إلى س ــــلفادور على تغطية تكاليف الس الس

كوت ديفوار ووهندوراس لحضـــــور دورة اللجنة التاســـــعة والأربعين، وإلى أرمينيا وســـــيراليون 
  لحضور دورات الأفرقة العاملة الثاني والرابع والسادس.

وفيما يتعلق بتعميم معلومات عن أعمال الأونســيترال ونصــوصــها، أشــارت اللجنة إلى الدور   -٢٨٤
) http://www.uncitral.org/uncitral/ar/index.htmlالمهم الذي يؤديه كل من موقع الأونسيترال الشبكي (

يترال القانونية. ورحَّبت اللجنة بقيام المكتبة بتضــمين موقع الأونســيترال الشــبكي زاويةً ومكتبة الأونســ
جديدة تبرز دور الأونسيترال في دعم أهداف التنمية المستدامة. وأشارت اللجنة إلى طلبها بأن تواصل 

ي حسب رال الشبكالأمانة بحث مسألة استحداث سمات تَواصُل اجتماعي جديدة على موقع الأونسيت
وإلى أنَّ اســــتحداث تلك الســــمات وفقاً للمبادئ التوجيهية المنطبقة قد حظي أيضــــاً  )٥٨(،الاقتضــــاء

وفي هذا الصدد، رحَّبت اللجنة بمواصلة تطوير المدونة المصغَّرة  )٥٩(حيب من جانب الجمعية العامة.بالتر
ـــ?What’s new at UNCITRAL" بعنوان "Tumblrالتي تُنشــــــر على موقع " ـــدى ا " ("م ـــد ل الجـــدي

وأخيراً، أشـــارت اللجنة إلى  )٦١(".LinkedInوبانضـــمام الأونســـيترال إلى موقع " )٦٠(،الأونســـيترال؟")
شادت بواجهة الم شبكي ذات اللغات الستقرارات الجمعية العامة التي أ وطلبت اللجنة إلى  )٦٢(،وقع ال

__________ 

 .٢٤٧)، الفقرة A/70/17( ١٧ورة السبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الد  )٥٨(  

 .٧١/١٣٥من قرارها  ٢٣، والفقرة ٧٠/١١٥من قرارها  ٢١، والفقرة ٦٩/١١٥من قرار الجمعية العامة  ٢١الفقرة   )٥٩(  

 .http://uncitral.tumblr.comمتاحة في الموقع التالي:   )٦٠(  

 .www.linkedin.com/company/uncitralانظر الموقع التالي:   )٦١(  

، ٦٣/١٢٠من قرارها  ٢٠، والفقرة ٦٢/٦٤من قرارها  ١٦، والفقرة ٦١/٣٢من قرار الجمعية العامة  ١٧الفقرة   )٦٢(  
 .٧١/١٣٥من قرارها  ٢٣، والفقرة ٧٠/١١٥من قرارها  ٢١، والفقرة ٦٩/١١٥من قرارها  ٢١والفقرة 
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ا من معلومات في الموقع الأمانة أن تواصــــل إتاحة نصــــوص الأونســــيترال ومنشــــوراتها وما يتصــــل به
  الشبكي، في الوقت المناسب وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.

    
  حضور الأونسيترال الإقليمي -حادي عشر

  
    المركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ  -ألف  

رة من الأمانة بشــأن أنشــطة مركزها الإقليمي لآســيا والمحيط عُرضــت على اللجنة مذكِّ  -٢٨٥
ــة الهــادئ  ــذكA/CN.9/910ِّ("المركز الإقليمي") (الوثيق ــاون التقني ) وم ــة عن التع ــان رة من الأم

ناول الأنشــطة التي اضــطُلع بها في المنطقة ، الجزء الثاني) تتA/CN.9/905والمســاعدة التقنية (الوثيقة 
  مه رئيس المركز الإقليمي.المشمولة بالمركز الإقليمي، واستمعت اللجنة إلى تقرير شفوي قدَّ

هت اللجنة بالتقدم الملحوظ الذي تحقَّق نتيجة للأنشـــــــطة الإقليمية التي قامت بها ونوَّ  -٢٨٦
الاطّلاع على نصـــــــوص الأونســـــــيترال  الأمانة، من خلال مركزها الإقليمي، من حيث مدى

  واعتمادها وتنفيذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأُعرب عن تأييد قوي لمختلف الأنشطة التي قامت بها الأمانة ومركزها الإقليمي بهدف   -٢٨٧

  تحقيق ما يلي:
توفير خدمات لبناء القدرات والمســــاعدة التقنية للدول في منطقة آســــيا والمحيط   (أ)  

لهادئ، بما يشـــــمل المنظمات الدولية والإقليمية والمصـــــارف الإنمائية. وأكدت اللجنة هذا الهدف ا
  الرئيسي وكيفية تأثير هذه الجهود أيضا تأثيرا إيجابيا على المساهمات الإقليمية في عمل الأونسيترال؛

لمدني الراميـة إلى  (ب)   لخاص ومبـادرات المجتمع ا  دعم مبـادرات القطـاعين العـام وا
تحســـــين مســـــتوى التجارة الدولية والتنمية من خلال تعزيز اليقين في المعاملات التجارية الدولية 

  بنشر قواعد التجارة الدولية ومعاييرها، ولا سيما ما وضعته الأونسيترال منها؛
إقامة شــــراكات وتحالفات إقليمية بشــــأن القانون التجاري الدولي والمشــــاركة   (ج)  

اكات وتحالفات مع ســــــائر صــــــناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها فيها، بما في ذلك شــــــر
 المتخصــــصــــة المعنية، وتعزيز إنشــــاء هذه الشــــراكات. ولاحظت اللجنة مع التقدير المشــــاركة،
كة بين  مة، في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى توحيد الأداء في إطار الشـــــــرا لة غير مقي كوكا

، وفي إطار عمل الأمم ٢٠٢١-٢٠١٧ية والأمم المتحدة للفترة جمهورية لاو الديمقراطية الشـــــعب
، وفي ٢٠٢٢-٢٠١٨المتحــدة للمســــــــاعــدة الإنمــائيــة فيمــا يتعلق ببــابوا غينيــا الجــديــدة للفترة 

. وعلاوة على ذلك، ٢٠٢٢-٢٠١٨اســـــــتراتيجية الأمم المتحدة لمنطقة المحيط الهادئ للفترة 
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نمية الآسيوي الرامي إلى إصلاح قوانين التحكيم في بت اللجنة باتفاق التعاون مع مصرف الترحَّ
منطقة جنوب المحيط الهادئ، بالتركيز على توفير المســـــــاعدة من أجل الانضـــــــمام إلى اتفاقية 

 ١٩٥٨حزيران/يونيه  ١٠الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 
  )٦٣((اتفاقية نيويورك)؛

ية وحلقات مات والمعارف والإحصاءات من خلال الإحاطة الإعلامتعزيز المعلو  (د)  
ا المعلومات العمل والحلقات الدراســـية والمنشـــورات ووســـائل التواصـــل الاجتماعي وتكنولوجي

  والاتصالات، بما يشمل استخدام لغات المنطقة؛
تراح العمل كقناة اتصـــــال بين دول المنطقة والأمانة. وأكَّدت اللجنة مجددا الاق  )(ه  

ن الدول جهات وصـــل معنية بالتنســـيق مع بأن تعيِّ )٦٤(الذي قُدِّم في دورتها الســـابعة والأربعين،
المركز الإقليمي بشــأن الأنشــطة الإقليمية غير التشــريعية للأمانة. وأوصــت اللجنة الأمانة كذلك 

  بأن تواصل العمل على تعزيز اتصالاتها مع دول المنطقة.
مكين المركز الإقليمي لأمانة أن تشارك بفاعلية في أنشطة جمع الأموال لتوطلبت اللجنة إلى ا  -٢٨٨

  لمشروع.الى إت الدول الأعضاء في المنطقة على تقديم تبرعات من الاضطلاع بأنشطته، وحثَّ
ترة الدعم المقدم من حكومة ت الترتيبات اللازمة لتمديد فالأمانة قد أتمَّأنَّ وأُبلغت اللجنة ب  -٢٨٩

، ٢٠٢١إلى عام  ٢٠١٧وريا لتشغيل المركز الإقليمي إلى خمس سنوات إضافية، من عام جمهورية ك
 ٢٠١١ين الثاني/نوفمبر تشر ١٨رة التفاهم الموقعة في بما يشمل إدخال التعديلات اللازمة على مذكِّ

كومة جمهورية بين الأمم المتحدة ووزارة العدل ومدينة إنشــــــيون في جمهورية كوريا. ومددت ح
للندوات وقدرها  ل الاســــتئمانيمســــاهمتها المالية الســــنوية المقدمة إلى صــــندوق الأونســــيترا كوريا

كذلك عرضــها دولار، إضــافةً إلى ما ســبق لها أن قدمته من مكاتب ومعدات وأثاث، و ٠٠٠ ٤٥٠
نشــــــطة التعاون أتوفير خبير قانوني، على أســـــــاس الإعارة مع عدم رد التكاليف، للعمل في إطار 

كومة جمهورية كوريا لحالتقنيين على مدى الســنوات القادمة. وأعربت اللجنة عن امتنانها  والمســاعدة
  لعرضها السخي تمديد مساهمتها، بما يسمح للمركز الإقليمي بمواصلة عمله.

ولاحظت اللجنة مع التقدير أنَّ حكومة هونغ كونغ في الصـــين قد مدَّدت العمل لســـنة   -٢٩٠
ية بالترتيب الخاص بتوف ير خبير قانوني، على أســـــــاس إعارته للمركز الإقليمي مع عدم رد ثان

__________ 

 .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦٣(  

 .٢١٢)، الفقرة A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )٦٤(  
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التكاليف، للعمل في إطار أنشـــــــطة التعاون والمســـــــاعدة التقنيين. وأعربت اللجنة عن امتنانها 
  لدعمها لأنشطة المركز الإقليمي. للحكومة الصينية

    
    اقتراحات إنشاء مراكز إقليمية أخرى  -باء  

لمة ألقاها ممثل الكاميرون واســـــتذكر فيها التزام بلده، من خلال اســـــتمعت اللجنة إلى ك  -٢٩١
رئيس دورة اللجنة التاســــعة والأربعين، بالســــعي إلى زيادة اهتمام الدول الأفريقية بالأونســــيترال 

عملية أنَّ بت اللجنة بإعلان الكاميرون وبتعزيز مشاركتها في أنشطة اللجنة. وفي هذا السياق، رحَّ
يق جارية على قدم وساق لديها بخصوص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الانضمام والتصد

وقواعد روتردام، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة  )٦٥()،١٩٨٠الدولي للبضـائع (اتفاقية البيع) (فيينا، 
دة واتفاقية الأمم المتح )٦٦()٢٠٠٥باســـــتخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 

 )٦٧()٢٠١٤بشــــــــأن الشــــــفــافيــة في التحكيم التعــاهــدي بين المســــــتثمرين والــدول (نيويورك، 
ه احتُفل بالذكرى موريشــــيوس بشــــأن الشــــفافية). ولاحظت اللجنة أيضــــاً مع التقدير أنَّ  (اتفاقية

عددا كبيرا من الحاضــــرين، نُظم الســــنوية الخمســــين لإنشــــاء الأونســــيترال في حدث اســــتقطب 
" (الأونســـيترال في ســـن UNCITRAL at 50 and arbitration in Africaت عنوان "الكاميرون تح  في

  الخمسين، والتحكيم في أفريقيا).
قليمي لأفريقيا، الكاميرون عرضــت اســتضــافة مركز الأونســيترال الإأنَّ وأُبلغت اللجنة ب  -٢٩٢

خلية في مكتب الشؤون رهناً بقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها ذات الصلة وبإجراءات الموافقة الدا
ادة اهتمام الجهات المعنية القانونية التابعة للأمانة. وتتمثل أهداف المركز الإقليمي المقترح في زي

ا وزيادة فهمها في المنطقة بعمل اللجنة والتشـجيع على اعتماد نصـوص الأونسـيترال واسـتخدامه
  في أفريقيا.

العرض أنَّ ون على هذا الاقتراح. ولاحظت وأعربت اللجنة عن امتنانها لحكومة الكامير  -٢٩٣
تعهدت بمقتضــــــاه وزارات العدل  ييبالمحدَّد الوارد من حكومة الكاميرون يتعلق بمشــــــروع تجر

والتجارة والمالية والخارجية بأن تُســهم في إنشــاء وتشــغيل مركز الأونســيترال الإقليمي لأفريقيا، 
واســـــــتلهــام النموذج المتبع في إنشــــــــاء مركز  بــالاعتمــاد كليًّــا على موارد من خــارج الميزانيــة

ـــاء مركز الأونســـيترال  ـــيا والمحيط الهادئ. ووافقت اللجنة على إنش الأونســـيترال الإقليمي لآس
__________ 

 .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦٥(  

 .٦٠/٢١مرفق قرار الجمعية العامة   )٦٦(  

 .٦٩/١١٦امة مرفق قرار الجمعية الع  )٦٧(  
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الإقليمي لأفريقيا في الكاميرون، رهناً بقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها ذات الصـــــــلة وبإجراءات 
طُلب إلى الأمانة أن تتخذ الخطوات اللازمة الموافقة الداخلية في مكتب الشـــــــؤون القانونية. و

ـــــيترال الإقليمي لأفريقيا، وأن تُبقي اللجنة على علم بالتطورات، بما فيها  ـــــاء مركز الأونس لإنش
  حالة تمويل المركز وحالة ميزانيته.

ووُجِّه انتباه اللجنة أيضــــــاً إلى كلمات ألقيت باسمها في دورات ســــــابقة بشــــــأن أهمية  -٢٩٤
ليمي للتعريف بعمل الأونســـيترال، وخصـــوصـــاً للتشـــجيع على اعتماد نصـــوص الحضـــور الإق

الأونســيترال وتفســيرها تفســيراً موحَّداً. ونظراً إلى نجاح أنشــطة المركز الإقليمي لآســيا والمحيط 
  الهادئ، ينبغي بذل مزيد من الجهود حتى يكون للأونسيترال حضور في مناطق أخرى.

حكومة البحرين تســـعى ســـعياً حثيثاً إلى أنَّ وية المنازعات بوأفادت غرفة البحرين لتســـ  -٢٩٥
إنشـــاء مركز إقليمي للشـــرق الأوســـط وشمال أفريقيا تابع للأونســـيترال في ذلك البلد، من أجل 
زيادة التعريف بنصـــوص الأونســـيترال وتوســـيع نطاق اعتمادها واســـتخدامها في المنطقة، وذلك 

ذات الصلة وبإجراءات الموافقة الداخلية في مكتب الشؤون رهناً بقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها 
القانونية. وتتمثل أهداف المركز الإقليمي المقترح في تقديم المســــــاعدة التقنية إلى الدول بشــــــأن 
اعتماد نصـــوص الأونســـيترال واســـتخدامها وفهمها؛ والتنســـيق مع المنظمات الدولية والإقليمية 

ارية في المنطقة؛ وتنســـــيق التواصـــــل بين دول المنطقة بشـــــأن مشـــــاريع إصـــــلاح القوانين التج
والأونســـيترال وأمانتها؛ وإقامة شـــراكات وتحالفات مناســـبة على الصـــعيد الإقليمي، بما يشـــمل 

  هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
العرض أنَّ وأعربــت اللجنــة عن امتنــانهــا لحكومــة البحرين على اقتراحهــا. ولاحظــت  -٢٩٦

تعهدت بمقتضاه غرفة البحرين لتسوية  ييبمن حكومة البحرين يتعلق بمشروع تجر المحدَّد الوارد
المنازعات، بالتعاون مع ســــــلطات حكومية أخرى، بأن تُســــــهم في إنشــــــاء وتشــــــغيل مركز 
ــــيترال الإقليمي للشــــرق الأوســــط وشمال أفريقيا، بالاعتماد كليًّا على موارد من خارج  الأونس

المتبع في إنشـــاء مركز الأونســـيترال الإقليمي لآســـيا والمحيط الهادئ.  الميزانية واســـتلهام النموذج
ووافقت اللجنة على إنشــــاء مركز الأونســــيترال الإقليمي للشــــرق الأوســــط وشمال أفريقيا في 
ية في  لداخل لة وبإجراءات الموافقة ا ها ذات الصـــــــ البحرين، رهناً بقواعد الأمم المتحدة وأنظمت

ية. وطُ قانون مة لإنشــــــــاء مركز مكتب الشـــــــؤون ال خذ الخطوات اللاز نة أن تت ما لب إلى الأ
طورات، الأونســـيترال الإقليمي للشـــرق الأوســـط وشمال أفريقيا، وأن تُبقي اللجنة على علم بالت

  فيها حالة تمويل المركز وحالة ميزانيته. بما
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ترويج السُّبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال   -ثاني عشر
  لقانونية وتطبيقهاا

بل والوســائل التي A/CN.9/906نظرت اللجنة في الوثيقة   -٢٩٧ كفل توحيد ت، بشــأن ترويج الســُّ
نظام جمع ونشـــر  تفســـير نصـــوص الأونســـيترال القانونية وتطبيقها، التي تقدم معلومات راهنة عن

وص الأونسيترال عن القرارات الصادرة عن المحاكم وهيئات التحكيم ذات الصلة بنص المعلومات
  بق القضائية. (السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال "كلاوت") ونُبَذ السوا

نظام كلاوت، بوكما في الدورات الســـــابقة، أثنت اللجنة على عمل الأمانة فيما يتعلق   -٢٩٨
ظام. فحتى تاريخ ر تزايد عدد نصــوص الأونســيترال التشــريعية المتاحة في النولاحظت مع التقدي

عدداً من مجموعة خلاصـــــات الســـــوابق  ١٧٩، كان قد صـــــدر A/CN.9/906صـــــدور الوثيقة 
قم قد كان هذا الر وي إلى اللجنة،قضية. وفي تاريخ تقديم التقرير الشف ١ ٦٦١القضائية، بشأن 

  لنصوص التالية:قضية. وتتعلق هذه القضايا با ١ ٧٧١عدداً، بشأن ما مجموعه  ١٨٠ارتفع إلى 
  اتفاقية نيويورك  •  
واتفاقية مدة  )٦٨()١٩٧٤الدولي للبضــــــائع (نيويورك،  اتفاقية مدة التقادم في البيع  •  

 نيســان/ ١١خ عدَّلة بالبروتوكول المؤرَّالتقادم في البيع الدولي للبضــائع بصــيغتها الم
  )٦٩((فيينا) ١٩٨٠أبريل 

  )٧٠()١٩٧٨اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ،   •  
  اتفاقية البيع  •  
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المســـــــتقلة وخطابات الاعتماد الضـــــــامنة   •  

  )٧١()١٩٩٥(نيويورك، 
  بات الإلكترونيةاتفاقية الخطا  •  

__________ 

 .٢٦١١٩، الرقم ١٥١١، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦٨(  

 .٢٦١٢١، الرقم ١٥١١المرجع نفسه، المجلد   )٦٩(  

 .٢٩٢١٥، الرقم ١٦٩٥المرجع نفسه، المجلد   )٧٠(  

 من النص الإنكليزي. ١٦٣، الصفحة ٣٨٠٣٠ ، الرقم٢١٦٩المرجع نفسه، المجلد   )٧١(  
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سيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (  •   صيغته المعدَّلة ١٩٨٥قانون الأون )، ب
  )٧٢(٢٠٠٦في عام 

  )٧٣()١٩٩٢قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية (  •  
  )٧٤()١٩٩٦قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (  •  
  )٧٥()١٩٩٧ترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (قانون الأونسي  •  
  )٧٦()٢٠٠١قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (  •  
ما بعدم وجود أيِّ تغييرات تُذكر فيما يتعلق بالأر  -٢٩٩ قام المقدمة في وأحاطت اللجنة عل

م بتقديم ية التي تســــــاه، بخصــــــوص الولايات القضــــــائ٢٠١٦دورتها التاســــــعة والأربعين، عام 
روبا الغربية غالبية الخلاصـــات المنشـــورة تخص مجموعة دول أوأنَّ خلاصـــات لنظام كلاوت، وب

لت القضــايا المتعلقة ودول أخرى. وفيما يتعلق بالنصــوص التشــريعية المتاحة في هذا النظام، ما زا
لقضايا التي يبلَّغ عنها  هي اباتفاقية البيع وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

تعلقة بقانون أكثر من غيرها، رغم تســــجيل زيادة طفيفة، وإن كانت متواصــــلة، في القضــــايا الم
  الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود واتفاقية نيويورك.

راســــلين لخاصــــة بالماقت جولة جديدة من التعيينات الأمانة قد نســــَّ أنَّ وأُبلِغت اللجنة ب  -٣٠٠
تعرضـــــــة في . ولاحظت اللجنة كذلك أنَّه، خلال الفترة المســـــــ٢٠٢٢-٢٠١٧الوطنيين للفترة 

ت المنشـــورة في في المائة من الخلاصـــا ٥٣، قدم المراســـلون الوطنيون حوالي A/CN.9/906الوثيقة 
 المواد أُعدت ة الكبيرة من جانب المراســـــلين الوطنيين، لوحظ أنَّنظام كلاوت. ورغم المســـــاهم

لمســاهمة بمواد ابصــفة رئيســية من طرف عدد صــغير من المراســلين، بينما لم تتمكن أغلبيتهم من 
  خلال فترة ولايتهم بأكملها.

__________ 

 .A/40/17وثيقة الأمم المتحدة   )٧٢(  

 )، المرفق الأول.A/47/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم   )٧٣(  

 .٥١/١٦٢لعامة مرفق قرار الجمعية ا  )٧٤(  

 .٥٢/١٥٨مرفق قرار الجمعية العامة   )٧٥(  

 .٥٦/٨٠مرفق قرار الجمعية العامة   )٧٦(  
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وأعربت اللجنة عن تقديرها لنشــــر نســــخة محدثة من نُبذة الســــوابق القضــــائية المتعلقة   -٣٠١
ترجمة أنَّ فاقية البيع على موقع الأونســـــيترال الشـــــبكي باللغتين الإنكليزية والعربية. وأفادت ببات

  النُبذة إلى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة جارية.
ياح أداء الموقع الشـــــــبكي   -٣٠٢ ، www.newyorkconvention1958.orgولاحظت اللجنة بارت

ستخدام جميع ا صلة من أجل تحسين محتواه وإمكانية زيارته با لأدوات الإلكترونية، والجهود المتوا
  فضلاً عن النجاح في التنسيق بين هذا الموقع الشبكي ونظام كلاوت.

لي منه ويرتفع عدد وأُبلغت اللجنة بأنه، لكي لا يحيد نظام كلاوت عن الغرض الأصــــــ  -٣٠٣
دهم بمعلومات مستفيضة عن تفسير نصوص الأونسيترال، ينبغي استكشاف سبل مستعمليه ويزو

شئ في  صدد، لوحظ أنَّ نظام كلاوت أن صلة تدعيم هذا النظام أو إعادة هيكلته. وفي هذا ال موا
ود، في وقت كانت فيه المعلومات المطلوبة بشـــأن تفســـير نصـــوص الأونســـيترال متاحة بقدر محد

حين أنَّ كمًّا هائلاً من الموارد والمراجع القانونية التجارية وغير التجارية الراســــخة، ســــواء على 
الإنترنت أو بشــــكل ورقي، بشــــأن الســــوابق القضــــائية المحلية والدولية، بما في ذلك الســــوابق 

رت كثيراً الحصــو ل على القضــائية التي تطبق نصــوص الأونســيترال، تطورت عبر الســنين ويســَّ
المعلومات القانونية في جميع أنحاء العالم. ولذلك ســـــيكون من المناســـــب أن تنظر اللجنة في هذا 
الوقت في تحديد أنســب المســارات المقبلة لنظام كلاوت. وفي هذا الصــدد، لاحظت اللجنة، مع 

نة قد تودُّ أن إعادة تأكيد ولاية الأمانة المتمثلة في تنســـــــيق نظام كلاوت وإعداد النُّبذ، أنَّ الأما
تقدِّم، بعد التشــــاور مع مراســــلي نظام كلاوت الوطنيين، معلومات أكثر تفصــــيلاً عن الحلول 

  الممكنة فيما يتعلق بكيفية تناول هذه المسألة لتنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة.
اللجنة واســتمعت اللجنة أيضــاً إلى تقرير شــفوي لاجتماع المراســلين الوطنيين. وأُبلغت   -٣٠٤

، مما أتاح الفرصـــة لإطلاع A/CN.9/906بأنَّ الأمانة قدَّمت عرضـــاً إيضـــاحيًّا بخصـــوص الوثيقة 
نين حــديثــاً على هيكــل وطريقــة عمــل نظــام كلاوت وكــذلــك على المراســـــــلين الوطنيين المعيَّ

 وطنيين. وعلاوةً على ذلك، قُدِّمت معلومات بشأن كيفية ترويج مسؤولياتهم بصفتهم مراسلين
أمانة الأونسيترال للتطبيق الموحد لنصوص الأونسيترال، بما في ذلك عن طريق التعاون مع المعهد 
الدولي لتوحيد القانون الخاص "اليونيدروا" ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما نوقشـــت 

بل إدخال مزيد من التحســـــــينات على أداء نظام كلاوت حتى يرتفع عدد  في الاجتماع ســـــــ
مســتعمليه بشــكل مطرد. ولوحظ أنَّ تبادل الآراء هذا ســيتواصــل بغية إشــراك المراســلين الذين 
تعذّر عليهم حضــور الاجتماع، وســيُســتند إليه في إعداد مذكرات الأمانة بهذا الشــأن لتنظر فيها 

  اللجنة في دوراتها المقبلة.
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  حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها  -ث عشرثال
  

    مناقشة عامة  -ألف  
قة من أ  -٣٠٥ يات والقوانين النموذجية المنبث فاق لة الات حا لة نظرت اللجنة في  حا لها وفي  عما

ـــتناد إلى مذكِّ حاطت اللجنة علماً ). وأA/CN.9/909رة من الأمانة (الوثيقة اتفاقية نيويورك بالاس
خذ من إجراءات تعاهدية مع التقدير بما تلقته منذ دورتها التاســعة والأربعين من معلومات عما اتُّ

  وما سُنّ من تشريعات.
بلغت بها الأمانة بعد وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالإجراءات والاشتراعات التالية التي أُ  -٣٠٦

  رتها:قديم مذكِّت
  ل أطراف)؛دو ٣وقَّعت عليها الكاميرون ( —اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية   (أ)  
  دولة طرفاً)؛ ٨٦ت إليها فيجي (انضمَّ — البيعاتفاقية   (ب)  
  راف).دول أط ٨ت إليها فيجي (انضمَّ — اتفاقية الخطابات الإلكترونية  (ج)  
ة الأونســــــيترال مته من دعم لأنشــــــطالعامة لما قدَّ وأعربت اللجنة عن تقديرها للجمعية  -٣٠٧

للجنة بصفة خاصة وخصوصاً لدورها المميز في تعزيز تعميم القانون التجاري الدولي. وأشارت ا
ســيترال، بأن توصــي إلى الممارســة التي تتبعها الجمعية العامة منذ عهد بعيد، بشــأن نصــوص الأون

ها، بما في ذلك وبأن تطلب إلى الأمين العام نشـــــــرا إلى هذه النصـــــــوص، الدول بالنظر إيجابيًّ
تعميم نصـــــــوص لا، بلغات الأمم المتحدة الرسمية الســـــــت، وبأن تتخذ تدابير أخرى إلكترونيًّ

  كن.الأونسيترال على الحكومات وجميع الجهات المعنية الأخرى على أوسع نطاق مم
    

    عمل جهة الإيداع المعنية بالشفافية  -باء  
من قواعد الأونســـــيترال بشـــــأن الشـــــفافية في التحكيم  ٨المادة أنَّ للجنة اســـــتذكرت ا  -٣٠٨
("قواعد الشـــفافية" أو "القواعد") تنص على إنشـــاء جهة  )٧٧(عاهدي بين المســـتثمرين والدولالت

  إيداع المعلومات المنشورة بمقتضى قواعد الشفافية ("جهة الإيداع المعنية بالشفافية").
، عن ٢٠١٣ك أنها أعربت في دورتها السادسة والأربعين، عام واستذكرت اللجنة كذل  -٣٠٩

الإيــداع المعنيــة  رأيهــا الجــازم الــذي أجمعــت عليــه بــأن تقوم أمــانــة الأونســـــــيترال بــدور جهــة
__________ 

)، Corr.1و، A/68/17( والتصويب ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم   )٧٧(  
 المرفق الأول.
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ه يُنتظر من الأمم المتحدة، بصـــــفتها هيئة محايدة وعالمية، وقيل في تلك الدورة إنَّ )٧٨(بالشـــــفافية.
يئة مســـــتقلة بمقتضـــــى ميثاق الأمم المتحدة، الاضـــــطلاع بالمهام ومن أمانتها العامة، بصـــــفتها ه

ها الأســــاســــية لجهة الإيداع المعنية بالشــــفافية كإدارة عامة مســــؤولة مباشــــرةً عن خدمة معايير
  )٧٩(القانونية وحُسن تطبيقها.

الأمانة كانت قد قدمت إليها في دورتها السابعة والأربعين، أنَّ واستذكرت اللجنة أيضاً   -٣١٠
  )٨٠(علق بأداء مهمة جهة الإيداع.، تقريراً عن التدابير المتخذة فيما يت٢٠١٤عام 
، ٢٠١٥دت مجدداً في دورتها الثامنة والأربعين، عام واســــــتذكرت اللجنة كذلك أنها أكَّ  -٣١١

نة اللجنة بدور جهة يه بأن تقوم أما ها الجازم الذي أجمعت عل ية،  رأي فاف ية بالشــــــ الإيداع المعن
أنَّ واســتذكرت أيضــا  )٨١(ي في البداية.، كمشــروع تجريبإنشــاء جهة الإيداع وتشــغيلها تتولى  وأن

عام، في قرارها  عامة طلبت إلى الأمين ال نة اللجنة، ٧٠/١١٥الجمعية ال ما ، أن يقوم، عن طريق أ
من القواعد،  ٨بإنشاء وتشغيل مستودع المعلومات المنشورة في إطار قواعد الشفافية، وفقاً للمادة 

  ، يموَّل بالكامل بواسطة التبرعات.٢٠١٦حتى نهاية عام  ايكون في البداية مشروعاً تجريبيًّعلى أن 
المتعلق  ٧١/١٣٥ها الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام، في قرارأنَّ ولاحظت اللجنة   -٣١٢

صل المشروع الت سعة والأربعين، أن يوا حتى نهاية عام ي جريببتقرير اللجنة عن أعمال دورتها التا
  ، على أن يموَّل بالكامل من التبرعات.٢٠١٧
بك للتنمية الأمانة قد تلقت منحة من صـــــــندوق الأوأنَّ ولاحظت اللجنة مع التقدير   -٣١٣

ية قدرها  ية ا ١٢٥ ٠٠٠الدول ية قدره دولار، وتمويلاً من المفوضـــــــ يورو،  ١٠٠ ٠٠٠لأوروب
 .٢٠١٧حتى نهاية عام  ييبرسيتيح لأمانة اللجنة تشغيل المشروع التج مما

 ٢٠١٦واســــتذكرت اللجنة تعيين موظف مختص بالشــــؤون القانونية في نيســــان/أبريل   -٣١٤
ت مزيداً الأمانة قد تلقَّأنَّ ليتولى تشــغيل جهة الإيداع المعنية بالشــفافية. وأحاطت اللجنة علماً ب
ــتفســارات عن قواعد الشــفافية وأنها تقوم بعدد متزايد باطر اد من أنشــطة بناء القدرات من الاس

فيما يخص معايير الأونســـيترال بشـــأن الشـــفافية في التحكيم التعاهدي بين المســـتثمرين والدول 
بشـــــأن الشـــــفافية). كما أُبلغت اللجنة بأنه اضـــــطُلع بعدد من الأنشــــطة الأونســـــيترال (معايير 

__________ 

 .٨٠المرجع نفسه، الفقرة   )٧٨(  

 .٧٩المرجع نفسه، الفقرة   )٧٩(  

 .١٠٨)، الفقرة A/69/17( ١٧الملحق رقم ، رة التاسعة والستونالدوالمرجع نفسه،   )٨٠(  

 .١٦١)، الفقرة A/70/17( ١٧الملحق رقم ، الدورة السبعونالمرجع نفسه،   )٨١(  
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ة في عدة برامج دراسية، بشأن الشفافيالأونسيترال التعليمية. وعلاوة على ذلك، أُدرجت معايير 
منها مســــابقات تمرينية مثل مســــابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي ومحكمة 
فرانكفورت الصورية للتمرين على التحكيم في قضايا الاستثمار ومسابقة التمرين على التحكيم 

على الوســاطة والتفاوض الدولي في قضــايا الاســتثمار المباشــر الأجنبي، وكذلك مســابقة التمرين 
التي ينظمها مركز فيينا الدولي للتحكيم بالاشـــــــتراك مع رابطة المحامين الدولية. ونتيجة لذلك، 

  طالب بمعايير الأونسيترال بشأن الشفافية. ٣ ٨٠٠جرى تعريف ما يزيد على 
لمشــروع  شـــهراً، ضـــمن الإطار العام ١٨وأُبلغت اللجنة بإطلاق مشـــروع جديد مدته   -٣١٥

انية للتعاون الدولي، إصـــلاح القوانين"، الذي تنفذه الوكالة الألم -لصـــندوق الإقليمي المفتوح "ا
ن أهم أهداف المشـــروع بتكليف من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصـــادي والتنمية في ألمانيا. وم

  الترويج لمعايير الأونسيترال بشأن الشفافية في جنوب شرق أوروبا.
ين والدول يتحرك الاتجاه الســــائد في تســــوية المنازعات بين المســــتثمرأنَّ ة ولاحظت اللجن  -٣١٦

لاحظت أيضــــا أنه، بعد إلى الأنشــــطة الترويجية. و اعزى جزئيًّهذا يُأنَّ إجمالاً صــــوب الشــــفافية، و
زمني للتصديق)، بة حسب التسلسل التصديق موريشيوس وكندا وسويسرا (أسماء هذه البلدان مرتَّ

 . ولم تُبد أي٢٠١٧ٌّتشرين الأول/أكتوبر  ١٨ذ اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية في سوف يبدأ نفا
جزءاً من نظام  من الدول المصــــدّقة تحفظات عليها، ونتيجة لذلك، أصــــبحت قواعد الشــــفافية الآن

لمبرمة من طرف تلك تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول المنشــأ بموجب معاهدات الاســتثمار ا
لمعاهدات المبرمة من الثلاث. ومن ثم، تنطبق قواعد الشفافية من جانب واحد، بمقتضى جميع ا الدول
يما يخص سويسرا، عي على تطبيقها (عدد تلك المعاهدات، فتلك الدول، إذا وافق الطرف المد طرف
ولاحظت  معاهدة). ٢٨معاهدة؛ وفيما يخص موريشـــيوس،  ٣٥معاهدة؛ وفيما يخص كندا،  ١١٤

  افية.عت على اتفاقية موريشيوس بشأن الشفدولة أخرى قد وقَّ ١٦أنَّ كذلك اللجنة 
نظام تصـــفُّح اتفاقات الاســـتثمار الدولية، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة أنَّ وأُبلغت اللجنة ب  -٣١٧

ــــان/أبريل  ١معاهدة أُبرمت بعد  ٦٠للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يتضــــمن  . ومن ٢٠١٤نيس
معاهدة تتيح للمســـــــتثمرين إمكانية بدء إجراءات التحكيم وفقاً  ٤٦هدات، ثمة بين هذه المعا

بصــيغتها المعتمدة في عام  ١الجديدة من المادة  ٤لقواعد الأونســيترال للتحكيم (المتضــمِّنة للفقرة 
في المائة من هذه  ٥٠نحو أنَّ وبذلك فهي تشـــــــتمل على قواعد الشـــــــفافية. كما  )٨٢()،٢٠١٣

لى عناصـــــــر شـــــــفافية لإجراءاتها التحكيمية التي لا تجرى بمقتضـــــــى قواعد المعاهدات ينص ع
معاهدة فقط تستبعد تطبيق قواعد الشفافية، وينص نصفها على  ١٤الأونسيترال للتحكيم. وثمة 

__________ 

  )، المرفق الثاني.Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الملحق رقم ، الدورة الثامنة والستونالمرجع نفسه،   )٨٢(  
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بعض عناصر الشفافية المستمدة من قواعد الشفافية، مثل نشر الوثائق أو تيسير حضور جلسات 
  الثالثة من تقديم مذكرات.الاستماع أو تمكين الأطراف 

وفيما يتعلق بحالة ميزانية جهة الإيداع المعنية بالشـــــــفافية، أُبلغت اللجنة بالالتزام المالي   -٣١٨
بمبلغ إضـــافي قدره  ٢٠٢٠للمفوضـــية الأوروبية بمواصـــلة دعم تشـــغيل جهة الإيداع حتى عام 

. وأعربت ٢٠١٦ول/ديسمبر كانون الأ ١٣يورو. وقد أُبرم اتفاق المنحة المعني في  ٣٠٠ ٠٠٠
اللجنة عن تقديرها للمفوضـــــــية الأوروبية لتجديد التزامها بتوفير تمويل يتيح للأمانة مواصـــــــلة 

  تشغيل جهة الإيداع.
وأُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة تجري حاليًّا اتصالات مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية من   -٣١٩

عم، كررت اللجنة مناشــــــدتها جميع الدول أجل الحصــــــول على تمويل جديد. وعلى صــــــعيد أ
والمنظمات الدولية وغيرها من الكيانات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرعات لتمويل جهة الإيداع 
  المعنية بالشفافية، مع تحبيذ أن تكون هذه التبرعات متعددة السنوات، تيسيراً لاستمرارية عملها.

راً، وإلى قرار يل المقدم من المفوضــــية الأوروبية مؤخَّوأُبلغت اللجنة بأنه، نظراً إلى التمو  -٣٢٠
صـــــندوق الأوبك للتنمية الدولية المرتقب بمواصـــــلة التمويل وكذلك إمكانية التزامات جديدة، 

  .٢٠٢٠سيكون بوسع الأمانة مواصلة تشغيل جهة الإيداع حتى نهاية عام 
ليه بأن تتولى أمانتها أداء دور وبعد المناقشة، أكدت اللجنة رأيها الجازم الذي أجمعت ع  -٣٢١

شغيلها. ومن ثم، أوصت اللجنة الجمعية العامة بأن  صل ت شفافية وبأن توا جهة الإيداع المعنية بال
من قواعد  ٨تطلب إلى أمانة اللجنة مواصــلة تشــغيل مســتودع المعلومات المنشــورة وفقاً للمادة 

بالكامل من التبرعات. وطلبت اللجنة ، يموَّل ٢٠٢٠حتى نهاية عام  ييبالشـــفافية كمشـــروع تجر
أيضاً أن تُبلَّغ، هي والجمعية العامة، بالتطورات المتعلقة بحالة تمويل جهة الإيداع المعنية بالشفافية 

  .ييبوحالة ميزانيتها بناء على تشغيلها التجر
    

      مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي  -جيم  
    ين على التحكيم التجاري الدوليمسابقة فيليم فيس للتمر  -١  

لوحظ أنَّ الرابطة المعنية بتنظيم وترويج مســــابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري   -٣٢٢
الدولي قد نظمت المسابقة الرابعة والعشرين، التي جرت مرحلتها الخاصة بالمرافعات الشفوية في فيينا، 

. كندا) كان الأفضــل في هذه المرحلةجامعة أوتاوا ( فريقأنَّ ، و٢٠١٧نيســان/أبريل  ١٣إلى  ٧من 
وعلى غرار السنوات السابقة، شاركت اللجنة في رعاية المسابقة. وكانت المسائل القانونية المطروحة 

  على الفرق المشاركة في المسابقة الرابعة والعشرين مستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
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الخلفية التاريخية للمسابقة فذكر أنها أحد الأنشطة التعليمية  واستذكر ممثل مسابقة فيس  -٣٢٣
الجديرة بالتنويه في مجال التحكيم التجاري الدولي. ونُوِّه مجدداً بما قدمه مايكل ل. شـــــــير من 

فكرة تنظيمها انبثقت من المؤتمر المُصــــادِف للذكرى أنَّ مســــاهمة قيّمة في المســــابقة، وأُشــــيرَ إلى 
والعشرين لإنشاء الأونسيترال. وقُدمت معلومات محدثة عن المسابقة، فذُكر أنه السنوية الخامسة 

عام  قة  قاً من  ٣٣٨ما مجموعه  ٢٠١٧شـــــــارك في مســـــــاب لداً، وضـــــــمت الفرق  ٧٦فري   ب
دِّد، بالإشـــارة مجدداً إلى دور مســـابقة  ٧٠٠محكم و ١ ٠٠٠طالب و ٢ ٠٠٠نحو  مدرب. وشـــُ

المســـــابقة أنَّ الأخذ بمعايير في مجال التحكيم الدولي، على  فيس في تعزيز التجارة الدولية وترويج
  أسهمت أيضاً في زيادة التنوع الثقافي وتحسين التوازن بين الجنسين في مجال التحكيم الدولي.

ن التوازن بين الجأنَّ وذُكر   -٣٢٤ نســــــين ازدياد مشــــــاركة الطالبات ما يشــــــهد على تحســــــُّ
الســنة القادمة ســوف تصــادف الذكرى الســنوية أنَّ  مســابقات فيس الأخيرة. وذُكر كذلك في

قواعد الأونسيترال للتحكيم سوف تُستخدم فيها. أنَّ الخامسة والعشرين لإنشاء مسابقة فيس، و
لخامســــة والعشــــرين في فيينا، من وســــوف تنظَّم مرحلة المرافعات الشــــفوية من مســــابقة فيس ا

المســــــابقة عن تقديره للجنة لما تقدمه من . وأخيراً، أعرب ممثل ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٩إلى   ٢٣
  دعم متواصل لها.

مؤســـســـة "فيس إيســـت موت" نظَّمت مســـابقة فيليم فيس (الشـــرقية) أنَّ وذُكر أيضـــاً   -٣٢٥
ة وفرع الرابعة عشـــــرة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي، التي اشـــــتركت في رعايتها اللجن

من مكاتب المحاماة الكائنة في هونغ كونغ والعديد  لمحكمينلشـــــــرق آســـــــيا للمعهد المعتمد 
 نيسان/ ٢آذار/مارس إلى  ٢٦بالصين. وجرت المرحلة النهائية من المسابقة في هونغ كونغ، من 

ولاية قضـــائية، وكان فريق  ٣١فريقاً من  ١٢٥. وشـــارك في المســـابقة ما مجموعه ٢٠١٧أبريل 
لأفضـــل في المرافعات الشـــفوية. وســـوف جامعة ويســـت بنغال الوطنية للعلوم القانونية (الهند) ا

  .٢٠١٨آذار/مارس  ١٨إلى  ١١تجري المسابقة (الشرقية) الخامسة عشرة في هونغ كونغ، من 
    

    ٢٠١٧مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري لعام   -٢  
ذُكر أنَّ جامعة كارلوس الثالث في مدريد نظَّمت المســـــــابقة التاســـــــعة للتمرين على   -٣٢٦
، التي شاركت اللجنة في ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧إلى  ٣يم التجاري الدولي في مدريد، من التحك

رعايتها. وكانت المســائل القانونية المطروحة على الفرق المشــاركة تتعلق بعقد بيع دولي لبضــائع 
مدريد ئة  عة لهي تاب عد التحكيم ال ية نيويورك وقوا فاق ية الأمم المتحدة للبيع وات فاق يه ات  تنطبق عل

ت باللغة الإســـــــبانية ما مجموعه التي جر ٢٠١٧للتحكيم. وشـــــــارك في مســـــــابقة مدريد لعام 
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ولاية قضـــائية. وكان فريق الجامعة البابوية الكاثوليكية لبيرو (بيرو) الأفضـــل  ١١فريقاً من   ٢٣
  .٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٠إلى  ١٦في المرافعات الشفوية. وستجري مسابقة مدريد العاشرة من 

    
    ابقة التمرين على الوساطة والتفاوضمس  -٣  

ترك في تنظيمها رابطة المسابقة الثالثة للتمرين على الوساطة والتفاوض، التي تشأنَّ ذُكر   -٣٢٧
 ١٠في فيينا من  المحامين الدولية ومركز فيينا الدولي للتحكيم، بدعم من اللجنة، ســـــوف تجري

لمشـــــاركة هي ية المطروحة على الفرق ا. وســـــتكون المســـــائل القانون٢٠١٧تموز/يوليه  ١٤إلى 
حكيم التجاري الدولي المسائل المطروحة في مسابقة فيليم فيس الرابعة والعشرين للتمرين على الت

فريقاً من  ٣٣قة أعلاه). ويبلغ مجموع الفرق المســـجلة للمشـــاركة في المســـاب ٣٢٢(انظر الفقرة 
  ولاية قضائية. ١٥
    

    ديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترالثبت مرجعي بالمؤلفات الح  -دال  
لقانون التجاري مكتبة الأونسـيترال القانونية تتخصـص في ميدان اأنَّ اسـتذكرت اللجنة   -٣٢٨

لميدان بلغات الأمم الدولي. وتتضــــــمن مجموعة مقتنياتها عناوين مهمة وموارد إلكترونية في هذا ا
للحصـــــول على  طلباً ٤٩٠كتبة زهاء ، لبّى موظفو الم٢٠١٦المتحدة الرسمية الســـــت. وفي عام 

  .بلداً ٢٢بلداً، واستضافت باحثين مما يزيد على  ٤٥مراجع، وردت من أكثر من 
وفي معرض النظر في مدى تأثير نصـــوص الأونســـيترال على نطاق أوســـع، أحاطت اللجنة   -٣٢٩

) A/CN.9/907قة علماً بالثبت المرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصــــــلة بأعمال الأونســــــيترال (الوثي
للأدلة التشـــريعية والأدلة العملية والنصـــوص التعاقدية الصـــادرة عن الأونســـيترال من تأثير، على   وما

امل في النحو المبين في المؤلفات الأكاديمية والمتخصصة. وأشارت اللجنة إلى أهمية تيسير اتباع نهج ش
إعداد الثبت المرجعي وإلى ضــــرورة الاطّلاع على المســــتجدات في أنشــــطة المنظمات غير الحكومية 
العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي. وفي هذا الصــدد، اســتذكرت اللجنة، وكررت، طلبها إلى 

تها وتقاريرها المنظمات غير الحكومية المدعوة إلى حضـــور دورتها الســـنوية بأن تتبرع بنســـخ من مجلا
ــائر منشــوراتها إلى مكتبة الأونســيترال ا وأعربت اللجنة  )٨٣(لقانونية من أجل النظر فيها.الســنوية وس

عن تقديرها لجميع المنظمات غير الحكومية التي تبرعت بمنشــورات صــادرة عنها. وأشــارت اللجنة، 
مكتبة الأونسيترال القانونية  على وجه الخصوص، إلى إضافة أعداد حالية ومقبلة إلى مجموعة مقتنيات

" (الصـــــــادرة عن رابطة تعزيز Revue camerounaise de l’arbitrageمن مجلة التحكيم الكاميرونية "
__________ 

 .٢٦٤الفقرة  )،A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٨٣(  
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(الصــــــادرة عن منظمة العواصــــــم والمدن  ومجلة العواصــــــم والمدن الإســــــلاميةالتحكيم في أفريقيا) 
المنشـــورات الصـــادرة عن جمعية  الإســـلامية)، وكذلك عدد كبير من الكتب والحوليات وغيرها من

المحاسبين القانونيين العربية، ومركز الدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية، ومركز القانون عبر 
الوطني بجامعة كولونيا (ألمانيا)، واللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية، ولجنة التحكيم الاقتصادي 

ولي لدرء المنازعات وتســـويتها، ونادي المحكمين التابع لغرفة والتجاري الدولي الصـــينية، والمعهد الد
ــة  ــابع للاتحــاد الأوروبي، وشــــــبكــة المراكز الأوروبي التحكيم في ميلانو، ومجلس موثقي العقود الت
للمســــتهلكين، ومنتدى الســــجلات التجارية الأوروبية، ومعهد القانون الأوروبي، واتحاد شــــركات 

الاتحاد الأوروبي، والرابطة الدولية لشـــــركات العوملة، والاتحاد الدولي العوملة والتمويل التجاري في 
للمهندســين الاســتشــاريين، ومؤســســة القانون القاري، وهيئة التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة 
التجارة والصـــناعة في أوكرانيا، ورابطة القانون الدولي، وإنســـول أوروبا (فرع أوروبا للاتحاد الدولي 

يي الإعســــار)، وإنســــول الدولي (الاتحاد الدولي لأخصــــائيي الإعســــار)، والرابطة الدولية لأخصــــائ
لصــكوك المقايضــة والصــكوك الاشــتقاقية، والاتحاد النســائي الدولي للإعســار وإعادة الهيكلة، وغرفة 
ن اســــتكهولم للتجارة، ومركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم. كما أحاطت اللجنة علماً بهبة كبيرة م

  للنشر. Beckالدراسات المتخصصة قدمتها دار 
    

  التنسيق والتعاون -رابع عشر
  

    مسائل عامة  -ألف  
) تتضــــمن معلومات عن A/CN.9/908عُرضــــت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة (الوثيقة   -٣٣٠

لعاملة في ميدان القانون التجاري الدولي، التي شــــاركت فيها الأمانة أنشــــطة المنظمات الدولية ا
قة  بهذا الشـــــــأن (الوثي مذكِّرة إلى اللجنة  قديم آخر  ). وأعربت اللجنة عن A/CN.9/875منذ ت

المنظمات والكيانات داخل منظومة الأمم تقديرها لانخراط الأمانة في العمل مع عدد كبير من 
المتحدة وخارجها. وشـــــاركت الأمانة في أنشـــــطة منها أنشـــــطة المنظمات التالية: مؤتمر لاهاي 
للقانون الدولي الخاص، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، المفوضــــية الأوروبية، 

عنية بالتجارة والقدرات الإنتاجية، مفوضــــية المجموعة المشــــتركة بين وكالات الأمم المتحدة والم
ــــان، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، منظمة التعاون  الأمم المتحدة لحقوق الإنس
والتنمية في الميدان الاقتصــادي، اللجنة الاقتصــادية لأوروبا، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

  عهد القانون الدولي، منظمة التجارة العالمية.(الأونكتاد)، البنك الدولي، م
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هاي للقانون ونوهت اللجنة على الخصــوص بأنشــطة التنســيق التي يُشــارك فيها مؤتمر لا  -٣٣١
ؤتمر لاهاي فيما يتعلق الدولي الخاص واليونيدروا. وذُكِر أنه يمكن للأمانة مواصــــلة التعاون مع م

فرقة العاملة المعنية أعلاه)، بحيث يتسنى إطلاع الأ ٢٦٨بمشروع الأحكام القضائية (انظر الفقرة 
نَّ توافر هذه إالتابعة للجنة على التطورات، بما في ذلك أحدث صــيغة من مشــروع النص. وقيل 

كيفية تفاعل المشــــاريع  المعلومات ســــيســــاعد الأفرقة العاملة كثيراً في أعمالها المتعلقة بالنظر في
  زدواجية في العمل.يِّ تداخل أو اوكفالة عدم حدوث أ

قيد النظر لدى  الأنشـــطة التنســـيقية للأمانة تتعلق بمواضـــيعأنَّ ولاحظت اللجنة أيضـــاً   -٣٣٢
جنة، ولاحظت الأفرقة العاملة، وكذلك مواضــــيع متعلقة بالنصــــوص التي ســــبق أن اعتمدتها الل
ل المعلومات بادتكذلك أنَّ الأمانة شــاركت في أفرقة خبراء وأفرقة عاملة وجلســات عامة بهدف 

  .عن العمل من نتائجوالخبرات وتلافي الازدواجية فيما يتمخض 
واســــــتمعت اللجنة إلى تقرير شــــــفوي عن إعداد وثيقة توجيهية في مجال قانون العقود   -٣٣٣

التجارية الدولية (مع التركيز على عقود البيع). وأُشيرَ إلى أنَّ الأونسيترال ومؤتمر لاهاي للقانون 
واليونيدروا وعدداً من الكيانات الأخرى، بما فيها كيانات إقليمية، وضـــــــعت  الدولي الخاص

خلال العقود القليلة الماضــــية صــــكوكاً تشــــريعية وغير تشــــريعية متنوعة في مجال قانون العقود 
التجارية الدولية. وأُضــــــيف أنه، بالنظر إلى عدد الصــــــكوك القائمة، ســــــيكون من المفيد تقديم 

ة وتأثير كل صك وعلاقته بالصكوك القانونية الأخرى. وبناء على ذلك، توجيهات لتحديد أهمي
أقرَّت اللجنة في دورتها التاســعة والأربعين "المقترح المشــترك بشــأن التعاون في مجال قانون العقود 
التجــاريــة الــدوليــة (مع التركيز على عقود البيع)"، وطلبــت إلى الأمــانــة أن تنفــذ قرار اللجنــة 

تمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا، وأن تقدِّم إليها تقارير دورية عن بالتنســــيق مع مؤ
  )٨٤(سير ذلك العمل.

وأُشــــــيرَ إلى أنَّ العمل قد بدأ باســــــتبانة الخبراء الذين يمكن أن يســــــاعدوا، بصــــــفتهم   -٣٣٤
شكل دليل قانوني، ويعمَّم على الجهاتالشخصية، في إعداد مشروع نص، يتَّخذ مبدئيًّ المعنية  ا 

للتحقق منه ويقدَّم إلى اللجنة في نهاية المطاف. وأُوضِح أنَّ الهدف من الدليل القانوني المقترح هو 
ستبانة الصكوك الموحدة وفهمها وتطبيقها. وأُضيف أنَّ الدليل القانوني يهدف إلى  المساعدة في ا

من التركيز على  توضــــيح العلاقة بين مختلف الصــــكوك والســــمات الأســــاســــية لكل منها بدلاً
تفاصـــيلها. وأُعيد التأكيد على أنَّه لن يكون للدليل القانوني طابع معياري ولن يتضـــمن تفســـيرا 
للقواعد ذات الصــلة، بل ســيتضــمن معلومات أســاســية عن الصــكوك القائمة وأمثلة إيضــاحية 

__________ 

 .٢٨١فقرة ال )،A/71/17( ١٧، الملحق رقم الحادية والسبعونالدورة المرجع نفسه،   )٨٤(  
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لمحامين. وأُشـــيرَ لفائدة مختلف الجهات الفاعلة القانونية، مثل القضـــاة والمحكَّمين والمشـــرّعين وا
  المترتبة على العمل المقترح.أيضاً إلى الحرص الشديد على الحد من الآثار المالية 

قانون العقود  وأحاطت اللجنة علماً بالتقدُّم المحرز في إعداد وثيقة توجيهية بشـــــــأن  -٣٣٥
نها مع مؤتمر اصــلة تعاوالتجارية الدولية (مع التركيز على عقود البيع)، وشــجَّعت الأمانةَ على مو

  لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا بشأن المشروع.
واستمعت اللجنة أيضاً إلى تقرير شفوي عن أنشطة التنسيق المتعلقة بالمصالح الضمانية.   -٣٣٦

، ولاية الأمانة لمواصـــلة ٢٠١٦وأُشـــيرَ إلى أنَّ اللجنة جدَّدت في دورتها التاســـعة والأربعين، عام 
يقية في مجال المصالح الضمانية وأسندت إليها مهمة تحديث المنشور المشترك المعنون جهودها التنس

نصـــــــوص لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونســـــــيترال) ومؤتمر لاهاي والمعهد "
مع مراعاة هذا القرار  )٨٥("،الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) المتعلقة بالمصالح الضمانية

وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصــل بذل تلك الجهود وأن تحدِّث  )٨٦( برنامجها للمنشــورات.في
شور المشترك لتضمينه مزيداً من النصوص المعتمدة مؤخَّ ضمانية. وطلبت  راًالمن شأن المصالح ال ب

أخرى  اللجنة إلى الأمانة أن تراعي هذا الطلب في برنامجها للمنشـــــــورات، وأن تتَّخذ أيَّ تدابير
غات لضـــمان نشـــر أيِّ نص نهائي يتمخض مســـتقبلاً عن ذلك العمل، بما في ذلك إلكترونيًّا وبل

  الأمم المتحدة الرسمية الست.
ولاحظت اللجنة مع التقدير ما بذلته الأمانة من جهود في مجال التنســـــــيق والتعاون مع   -٣٣٧

وذُكِر أنَّ الأمانة قدَّمت تعليقات  عدد من المنظمات الأخرى العاملة في مجال المصــالح الضــمانية.
ـــار وحقوق الدائنين/المدينين الواردة في معيار  ـــأن الإعس على مبادئ البنك الدولي لنظم فعالة بش
الإعســـــــار وحقوق الدائنين ("المعيار")، وكانت تتوقع تلقي تعليقات من البنك الدولي بشـــــــأن 

المعاملات المضــمونة. وبالإضــافة إلى  مشــروع منقَّح للمعيار يتضــمن التوصــيات الرئيســية لدليل
ذلك، لوحظ أنَّ الأمانة اجتمعت بممثلي المفوضـــية الأوروبية وناقشـــت مســـألة مواصـــلة جهود 
ق بشــأن  التنســيق، بما يشــمل عقد اجتماع لفريق خبراء مشــترك، بهدف ضــمان اتباع نهج منســَّ

ثار المعاملات المتعلقة بمســـــــتحقات وأوراق  قانون المنطبق على آ ثة. ال ثال ية على الأطراف ال مال
ولوحِظ كذلك أنَّ الأمانة حضــرت اجتماع الخبراء الحكوميين الأول حول مشــروع بروتوكول 
ملحق باتفاقية الضــمانات الدولية على المعدات المنقولة (اتفاقية كيب تاون)، بشــأن المســائل التي 

ية في الجهود التي قد تفضــي تخص معدات الزراعة والتشــييد والتعدين، ضــماناً لتفادي الازدواج
__________ 

 ).٢٠١٢الأمم المتحدة (نيويورك،   )٨٥(  

 .١٢٨و ١٢٧)، الفقرتان A/71/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم   )٨٦(  
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إلى التداخل والتضــارب مع عمل اللجنة المتعلق بالمصــالح الضــمانية. ولاحظت اللجنة أيضــاً مع 
التقدير جهود الأمانة للتنسيق مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الدول الأمريكية ورابطة التعاون 

دة التقنية والمســــاعدة المتعلقة ببناء الاقتصــــادي لآســــيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بتقديم المســــاع
  قدرات محلية في مجال المصالح الضمانية.

سفر لحضور اجتماعات مختلف   -٣٣٨ ولاحظت اللجنة أنَّ العمل التنسيقي كثيراً ما يتطلب ال
ـــــفر في مهام رسمية. وأعادت اللجنة تأكيد أهمية  صـــــة للس المنظمات المعنية وإنفاق أموال مخصـــــَّ

رال بهذا العمل بصـــفتها الهيئة القانونية الرئيســـية في منظومة الأمم المتحدة في اضـــطلاع الأونســـيت
  مجال القانون التجاري الدولي، وأعربت عن تأييدها لاستخدام مخصَّصات السفر لهذا الغرض.

    
    تقارير المنظمات الدولية الأخرى  -باء  

  :الدولية والإقليمية التالية ماتأحاطت اللجنة علماً بالكلمات التي أُلقيت باسم المنظ  -٣٣٩
    

    المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)  -١  
أفاد الأمين العام لليونيدروا بمعلومات عن أهم الأنشطة التي اضطلع بها اليونيدروا منذ انعقاد   -٣٤٠

  ، بما يلي:للجنة، على وجه الخصوص. وأُبلِغت ا٢٠١٦دورة الأونسيترال التاسعة والأربعين، عام 
    

    اتفاقية كيب تاون  (أ)  
ضمام إليها، وبلغ عدد الدول   -٣٤١ ستمرت اتفاقية كيب تاون في اجتذاب دول جديدة للان ا

ها  طائرات  ٧٣الأطراف في لدول الأطراف في بروتوكول ال عدد ا ما بلغ  لة. ك لة،  ٦٧دو دو
المعدات الدارجة على راً على بروتوكول المســائل الخاصــة بوكان من شــأن تصــديق غابون مؤخَّ

الســكك الحديدية الملحق باتفاقية الضــمانات الدولية على المعدات المنقولة (بروتوكول الســكك 
 الحديدية) وتوقيع فرنسا والمملكة المتحدة والسويد عليه أن يمهد السبيل بكل تأكيد نحو تصديق

  مزيد من الدول عليه وبدء نفاذه.
قة العمل المعن  -٣٤٢ بالتصـــــــديق علوقد اجتمعت فر ية ية  يد لحد ى بروتوكول الســـــــكك ا
للجنة التحضيرية المعنية بالسكك الحديدية)  مشاركاً يشارك فيها اليونيدروا باعتباره رئيساً  (التي

  السابقة لرصد التقدُّم المحرز واستبانة شركاء استراتيجيين. ١٢عدة مرات على مدى الأشهر الـ
شــــــروع بروتوكول ملحق بـاتفــاقيــة كلَّفــة بـإعـداد موعقــدت لجنــة الخبراء الحكوميين الم  -٣٤٣
بشـــــأن المســـــائل التي تخص معدات الزراعة والتشـــــييد والتعدين اجتماعها الأول من  تاون  كيب
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من الدول  ٣٠حكومة ( ٤٨ممثلاً عن  ١٢٦. وحضــــر الاجتماع ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤إلى   ٢٠
منظمات إقليمية وحكومية دولية،  ٦من الدول غير الأعضــاء فيه)، و ١٨الأعضــاء في اليونيدروا و

  بما في ذلك مراقب عن الأونسيترال، وأربع منظمات دولية غير حكومية.
وأحرزت لجنة الخبراء الحكوميين تقدُّماً جيداً في اســـــتعراض المشـــــروع الأولي للنص الذي   -٣٤٤

لبروتوكول بشــأن نطاق ا )أ(قدَّمه الفريق الدراســي. وقد نوقشــت المواضــيع التالية أكثر من غيرها: 
كيف ينبغي أن يتناول البروتوكول  )ب(المســـــائل التي تخص معدات الزراعة والتشـــــييد والتعدين؛ و

الإجراءات المتعلقة  )ج(الضمانات الناشئة عن إلحاق معدات من هذا القبيل بممتلكات غير منقولة؛ و
ق لمنظ مة الجمارك العالمية، الواردة في بتعديل البروتوكول، لا ســــــيما فيما يتعلق برموز النظام المنســــــَّ

  قات بالمشروع الأولي للبروتوكول.المرف
واعتمدت لجنة الخبراء الحكوميين معظم أجزاء النص الذي اقترحه الفريق الدراســـــــي،   -٣٤٥

وقد أعربت هذه اللجنة عن الأمل في أن تتمكن من وضــع الصــيغة النهائية لمشــروع البروتوكول 
  .٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر  ٤إلى  ٢رر عقده في روما من في اجتماعها الثاني، المق

    
    صياغة قواعد إقليمية -إجراءات الدعاوى المدنية عبر الوطنية   (ب)  

واصـــــل اليونيدروا، بالاســـــتناد إلى مبادئ معهد القانون الأمريكي واليونيدروا بشـــــأن   -٣٤٦
لعمل مع معهد القانون الأوروبي ، ا٢٠٠٤إجراءات الدعاوى المدنية عبر الوطنية، المعتمدة عام 

لتكييف هذه المبادئ لتتناســــب مع خصــــوصــــيات الثقافات القانونية الإقليمية الأوروبية وذلك 
  بهدف صياغة قواعد إقليمية خاصة بأوروبا.

وعقدت اللجنة التوجيهية والمقرِّرون المتشـــــــاركون للأفرقة العاملة اجتماعاً في فيينا في   -٣٤٧
. وقُدِّم المشــــروع أيضــــاً في ٢٠١٧، ثم في روما في نيســــان/أبريل ٢٠١٦بر تشــــرين الثاني/نوفم

أيلول/ســـــبتمبر  ٩إلى  ٧الجمعية الســـــنوية لمعهد القانون الأوروبي المعقودة في فيرارا بإيطاليا من 
 إنجاز ســـيُقطع في كبيراً شـــوطاًأنَّ د اليونيدروا ومعهد القانون الأوروبي تقديرهما ب. وأك٢٠١٦َّ

  .٢٠١٨بحلول عام المشروع 
    

  الدليل التشريعي بشأن المبادئ والقواعد الكفيلة بتعزيز تداول الأوراق المالية   (ج)  
    في الأسواق الصاعدة

عقدت اللجنة المعنية بشـــؤون الأســـواق الصـــاعدة والمتابعة والتنفيذ، المنشـــأة للمســـاعدة في   -٣٤٨
لموضــــــوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة بشــــــأن القواعد ا ٢٠٠٩تعزيز وتنفيذ اتفاقية جنيف لعام 
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، حيث ٢٠١٦كانون الأول/ديســــــمبر  ١٣و ١٢لدى وســــــيط، اجتماعها الثالث في روما يومي 
سابق  شريعي الذي عُمِّم في وقت  شأن مشروع الدليل الت ستعرضت بالتفصيل التعليقات الواردة ب ا

كانون الثاني/يناير  ١٦لفيديو في . وعقب الاجتماع، عُقِدت جلســـــة تداول عن طريق ا٢٠١٦عام 
  م لاحقاً مرة أخرى للتعليق عليه.لاستعراض مشروع الدليل التشريعي المنقَّح، الذي عُمِّ ٢٠١٧
، ٢٠١٧آذار/مارس  ٣٠و ٢٩وعقدت هذه اللجنة اجتماعها الرابع في بيجين يومي   -٣٤٩

ة، وشــــاركت في اســــتضــــافة هذا بناء على دعوة من اللجنة الصــــينية المعنية بتنظيم الأوراق المالي
  يداع الأوراق المالية والمقاصة.الاجتماع الشركة الصينية المحدودة لإ

وفي اليوم الأول، عُقِدت ندوة مفتوحة بشــأن موضــوع "تعزيز وضــمان اليقين القانوني في   -٣٥٠
جرت في الندوة،  نظم الإيداع الحالية والمسـتقبلية". وفي اليوم الثاني، وبالاسـتناد إلى المناقشـات التي

استعرض أعضاء اللجنة والمراقبون لديها، وكذلك ممثلو سائر الدول والمنظمات، تفاصيل مشروع 
الدليل التشــريعي بشــأن الأوراق المالية المودعة لدى وســيط. وقد اعتمد مجلس إدارة اليونيدروا في 

مشـــروع الدليل  ٢٠١٧أيار/مايو  ١٢إلى  ١٠دورته الســـادســـة والتســـعين المعقودة في روما من 
  ا تحرير الدليل وسيُنشَر في وقت لاحق من هذا العام.التشريعي بصيغته المنقَّحة. ويجري حاليًّ

    
    التعاون بشأن قانون البيع الدولي  (د)  

واصـــلت أمانات اليونيدروا والأونســـيترال ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص أعمالها   -٣٥١
صائية الرامية إلى إعد شأن النصوص الحالية في مجال قانون البيع الدوليالاستق  اد وثيقة توجيهية ب

  ).أعلاه ٣٣٤ و ٣٣٣(انظر أيضا الفقرتين 
    

    الممتلكات الثقافية  )ه(  
لدى اليونيدروا تاريخ طويل من التعاون مع اليونســـــــكو في مجال الممتلكات الثقافية.   -٣٥٢

 ١٩٩٥وقة أو المصـــــدَّرة بطرق غير مشـــــروعة لعام فالاتفاقية المتعلقة بالممتلكات الثقافية المســـــر
دولة طرفاً، بعد أن انضـــــمت إليها مؤخراً البوســـــنة والهرســـــك وتونس  ٤٠أصـــــبحت تضـــــم 

الشــعبية. وازداد التعاون مع اليونســكو والمنظمات الأخرى المشــاركة  الديمقراطيةوجمهورية لاو 
  .٢١٩٩في فرقة العمل المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 
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    القانون الخاص والزراعة  (و)  
يواصــل اليونيدروا تعاونه مع مؤســســات منظومة الأمم المتحدة المعنية بالأغذية والزراعة   -٣٥٣

التي تتخذ من روما مقرا لها. فبعد اعتماد الدليل القانوني بشـــــــأن الزراعة التعاقدية لليونيدروا 
 نظماتلي للتنمية الزراعية، أعدت المومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصـــــــندوق الدو

الثلاث مجموعة من الأنشـــطة للترويج والمتابعة. وفي هذا الســـياق، تقوم أمانتا اليونيدروا ومنظمة 
بغية المساعدة على وضع إطار  الزراعة التعاقديةبشأن  قانوني دليلا بإعداد الأغذية والزراعة حاليًّ

. وتمثَّل نشـــاط آخر ئيالأهمية بالنســـبة إلى الأمن الغذاقانوني مؤات في هذا المجال الذي يتســـم ب
للمتابعة في إعداد دليل قانوني بشأن عقود الاستثمار في الأراضي الزراعية، نُوقِش نطاقه وهيكله 

. وســيُنظر في مشــاريع ٢٠١٧أيار/مايو  ٥إلى  ٣في الاجتماع الأول للفريق العامل، المعقود من 
 .٢٠١٧لمقبل، أواخر عام الفصول الأولى في الاجتماع ا

   
   منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  -٢  

عرض ممثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــادي بعض الأعمال التي اضــطلعت بها   -٣٥٤
راً فيما يتصــل بأعمال الأونســيترال، ولا ســيما فيما يتعلق بالتحكيم وتســوية المنازعات المنظمة مؤخَّ

الميدان الاقتصادي  فيستثمارية. وأُشيرَ إلى أمثلة على المسائل التي تناقشها منظمة التعاون والتنمية الا
والتي تتيح معلومات أســاســية مهمة لمقرِّري الســياســات الاســتثمارية عند النظر في المســائل المتعلقة 

جاري والتحكيم في قضـــايا بتســـوية المنازعات، ومنها المســـائل المتعلقة بالاختلافات بين التحكيم الت
بموجب معاهدة اســــتثمارية التي  ددةالاســــتثمار، من حيث دور ســــلطات التعيين، والمطالبات المتع

يقدِّمها أصــحاب أســهم الشــركة نفســها ضــد الحكومة للتعويض عن الضــرر نفســه. وبالإضــافة إلى 
. ييبالمتعلقة بالازدواج الضــرذلك، أُشــيرَ إلى تجربة المنظمة في تحديث الآلاف من المعاهدات القائمة 

لِّط الضــــــوء عل ــــــُ الاتفاقيةَ المتعددة الأطراف لتنفيذ  ٢٠١٧ في حزيران/يونيه دولة ٦٨ى إبرام وس
ونقل الأرباح، التي  ييبالتدابير المتعلقة بمعاهدات ضـــريبية من أجل الحيلولة دون تآكل الوعاء الضـــر

يث المعاهدات الضــــريبية الثنائية الكثيرة القائمة، تتيح للحكومات القيام في إطار عملية واحدة بتحد
الاستثمارية العديدة. وفي الختام، عُرِضت الأعمال التي تضطلع  داتكما تتيح إمكانية إصلاح المعاه

ا في إطار اجتماع المائدة المســتديرة بشــأن الاســتثمار والتي تشــمل طائفة واســعة من بها المنظمة حاليًّ
مجموعة العشــــــرين وغيرها من الحكومات. ولوحظ أنَّ اجتماع المائدة المشـــــــاركين من المنظمة و

لمناقشــة المعاهدات  ٢٠١١ا يُعقد كل ســتة أشــهر منذ عام ا دوليًّمنتدى حكوميًّ هالمســتديرة، باعتبار
الاستثمارية، يعزز الحوار المفيد بين الحكومات، ويثريه بأفكار الجهات المعنية والخبراء. وأخيرا، ذُكِر 

 المستثمرينتحقيق التوازن بين حماية  )أ(جدول الأعمال الحالي لاجتماع المائدة المستديرة يتناول:  أنَّ
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فوائد المعاهدات الاستثمارية وتكاليفها من الناحية الاجتماعية،  )ب(وحق الحكومات في التنظيم، و
نظمة من جديد المحكَّمين وجهات الفصـــــل في المنازعات وســـــلطات التعيين. وأكَّد ممثل الم) ج(و

 لمستمر بالتعاون مع الأونسيترال.اهتمامها ا
   

   مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)  -٣  
" الاستثمار والاقتصاد الرقمي ‐ ٢٠١٧تقرير الاستثمار العالمي لعام عرض ممثل الأونكتاد "  -٣٥٥

ة في الاســتثمار المباشــر الأجنبي ، وبعض الاتجاهات الرئيســي٢٠١٧حزيران/يونيه  ٧الذي صــدر في 
 تثمارعلى الصــعيدين العالمي والإقليمي، فضــلاً عن أحدث الاتجاهات في مجال تقرير ســياســات الاســ

ــتثمار الدولية اســتمر في الارتفاع  الدولية. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، لوحظ أنَّ عدد اتفاقات الاس
المتعلقة بتســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول  ، شــأنه شــأن عدد القضــايا المعروفة٢٠١٦في عام 

  بالاستناد إلى معاهدات.
على إصـــــــلاح نظــام اتفــاقــات  ٢٠١٠ولوحظ أنَّ الأونكتــاد يركِّز أعمــالــه منــذ عــام   -٣٥٦

الاستثمار الدولية لجعلها أكثر مؤاتاة للتنمية المستدامة وأنَّ العديد من اتفاقات الاستثمار الدولية 
من عناصـــر إصـــلاحية تجمع بين الحفاظ على الحق في التنظيم وحماية المســـتثمرين، الجديدة تتضـــ

تقرير تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، مع تعزيز الاستثمار المسؤول. وذُكِر أنَّ  وتحسِّن
د الحاجة إلى تحديث الجيل القديم من اتفاقات الاســـــــتثمار يؤكِّ ٢٠١٧الاســـــــتثمار العالمي لعام 

 تمدهاية القائمة، ويتضـــمن تحليلا لعشـــرة خيارات ســـياســـاتية يمكن للدول أن تكيِّفها وتعالدول
وفقاً لأهداف الإصـــلاح المحدَّدة لديها. ومن بين خيارات الإصـــلاح هذه، أُكِّد بصـــفة خاصـــة 
على العمل على صعيد متعدِّد الأطراف. وذُكِر أنَّ العمل المتعدِّد الأطراف يمكّن من التوصل إلى 

ــــيكون الســــبيل الأنجع لمعالجة أوجه عدم الاتســــاق والتداخل والتحدف  ياتهم مشــــترك وأنه س
ضا أنَّ  الإنمائية التي ينطوي عليها نظام اتفاقات الاستثمار الدولية في الوقت الراهن. لكنه ذُكِر أي

  هذا النهج سيكون، من جهة أخرى، أصعب طريقة لإصلاح نظام اتفاقات الاستثمار الدولية.
وذُكِرت اتفاقية موريشــــيوس بشــــأن الشــــفافية، التي تعزز تطبيق قواعد الشــــفافية على   -٣٥٧

، كمثال على النهج المتعدِّد ٢٠١٤نيســــان/أبريل  ١اتفاقات الاســــتثمار الدولية التي أُبرمت قبل 
الأطراف الذي يمكن الأخذ به. وذُكِر أنَّ إجراءات إصـــلاح نظام اتفاقات الاســـتثمار الدولية في 

يمكن أن تســــتند إلى عملية التفاوض المتعددة الأطراف التي أفضــــت إلى وضــــع قواعد  ســــتقبلالم
  الشفافية واتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية وآلية القبول الصريح للاتفاقية.
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توى، ومنها المؤتمر وفي نهاية العرض الإيضاحي، أُبرز بعض أنشطة الأونكتاد الرفيعة المس  -٣٥٨
 ١١إلى  ٩ترة من في الف جنيفر عقده في تفاقات الاســـــــتثمار الدولية (المقرَّالســـــــنوي المعني با

اقات الاستثمار )، الذي سيناقش كيفية تحديث الجيل القديم من اتف٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر 
سياسات الاستثمار الدولية (الم الدولية شأن  قرر عقده في باكو يومي القائمة، والمؤتمر الإقليمي ب
لرئيسية في )، الذي سيناقش آخر التطورات والتحديات ا٢٠١٧ن الأول/أكتوبر تشري ٢٥و ٢٤

قرِّري السـياسـات مسـياسـات الاسـتثمار الدولية للاقتصـادات التي تمر بمرحلة انتقالية وسـيسـاعد 
  على وضع وإصلاح سياسات الاستثمار الدولية.

    
    المحكمة الدائمة للتحكيم  -٤  

لها في الفترة ة للتحكيم بكلمة تضـــــمنت عرضـــــاً وجيزاً لأعماأدلى ممثل المحكمة الدائم  -٣٥٩
مه المحكمة في . وشمل ذلك تقديم معلومات محدَّثة عن الدعم الإداري الذي تقد٢٠١٧ِّ-٢٠١٦

لأونسيترال للتحكيم، شتى إجراءات التحكيم والتوفيق الدولية وعن خبرتها في مجال تنفيذ قواعد ا
لتحكيم في قضـــايا اوفي ســـياق التنويه بخبرة المحكمة في مجال في ذلك دورها كســـلطة تعيين.  ابم

يل ا لدائم أو الطو طابع ا حاكم ذات ال مل مع الم عا مار وخبرتها في الت لأجل، والإقرار الاســـــــتث
دِّ د على دور المحكمة بالإصــلاحات العديدة المقترحة في مجال تســوية المنازعات الاســتثمارية، شــُ

ية المنازعات. على وضع وتنفيذ إجراءات ناجعة ومنصفة لتسو في مساعدة الدول الأعضاء فيها
ســـــــتصـــــــواب رأي بشـــــــأن مدى ا وذُكِر كذلك أنه على الرغم من أنَّ المحكمة لا تبدي أيَّ

الي للتحكيم في نُهُج جديدة بشــــأن النظام الحأيِّ إصــــلاحات معيَّنة، فهي على اســــتعداد لدعم 
  على المستوى التقني. ارقضايا الاستثم

    
المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات   -يمج  

    الأونسيترال وأفرقتها العاملة 
، ٢٠١٠أشـــــارت اللجنة إلى أنَّها كانت قد اعتمدت، في دورتها الثالثة والأربعين، عام   -٣٦٠

 ٩وفي الفقرة  )٨٧(ة للأونســيترال وطرائق عملها.ملخَّص الاســتنتاجات المتعلقة بالقواعد الإجرائي
 نظماتقرَّرت اللجنة أن تضع، وتُحدِّث حسب الاقتضاء، قائمةً بأسماء الم )٨٨(من ذلك الملخَّص،

بَق أن دُعيت  الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تتعاون معها الأونســيترال منذ أمد طويل وســَ

__________ 

 .٣٠٥ الفقرة)، A/65/17( ١٧حق رقم الملالدورة الخامسة والستون، المرجع نفسه،   )٨٧(  

 المرجع نفسه، المرفق الثالث.  )٨٨(  
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ســـتجابةً لطلبها تغيير تنظيم إلى حضـــور دوراتها. وأشـــارت اللجنة أيضـــاً إلى أنَّ الأمانة قامت، ا
بــالمنظمــات  قــةبتعــديــل طريقــة عرض المعلومــات المتعل )٨٩(مــات المتعلقــة بهــذه المنظمــات،المعلو

الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضــــــور دورات الأونســــــيترال وأفرقتها 
تلك التعديلات أنَّ ت أيضـــــا العاملة على الإنترنت وكيفية إبلاغ الدول بتلك المعلومات، وذكر

  )٩٠(حظيت برضاها.
، إلى ٢٠١٥وأشـــــــارت اللجنة كذلك إلى أنها طلبت في دورتها الثامنة والأربعين، عام   -٣٦١

الأمانة أن تقدِّم، عند عرض تقريرها الشفوي عن موضوع المنظمات المدعوَّة إلى حضور دورات 
المدعوَّة المعايير المطبقة من طرف الأمانة في  الأونسيترال، تعليقات بشأن كيفية استيفاء المنظمات

بت في وأشـــــــارت اللجنة كذلك إلى أنها رحَّ )٩١(دعوة المنظمات غير الحكومية.اتخاذ قرارها ب
ل والغني بالمعلومات الذي قدَّمت٢٠١٦دورتها التاســــعة والأربعين، عام  ه الأمانة ، بالتقرير المفصــــَّ

  )٩٢(تلبية لذلك الطلب.
نظمة الجماعة المعنية مللجنة علماً بأنه تم، منذ دورتها التاسعة والأربعين، إدراج وأحاطت ا  -٣٦٢

ونســــــيترال، وإدراج بالطاقة في قائمة المنظمات الحكومية الدولية المدعوة إلى حضــــــور دورات الأ
سيترال:المنظمات التالية في قائمة المنظمات الدولية غير الحكومية المدعوة إلى ح  ضور دورات الأون

للتحكيم الدولي،  المعهد النيوزيلندي للمحكَّمين والوســــــطاء، لجنة بيجين للتحكيم/مركز بيجين
ة التحكيم الروسية، الأمريكي لقانون الإعسار، رابط-غ كونغ للوساطة، المعهد الإيبيريمركز هون

اتخاذ لأمانة إلى ا تمعهد ســــنغافورة للوســــاطة الدولية. وأحاطت اللجنة علماً بالأســــباب التي دع
ت الأونســـــيترال قرارها بدعوة تلك المنظمات الدولية غير الحكومية الإضـــــافية إلى حضـــــور دورا
كومية التي رُفضــــت وأفرقتها العاملة. وأُطلعت اللجنة أيضــــاً على معلومات عن المنظمات غير الح
  فض.باب ذلك الرطلباتها لتلقي دعوة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة وعن أس

 ٦٩/١١٥و ٦٨/١٠٦ه، عملاً بقراري الجمعية العامة وأحاطت اللجنة علماً كذلك بأنَّ  -٣٦٣
)، جرى ٩(الفقرة  ٧١/١٣٥) وقرارها ٧(الفقرة  ٧٠/١١٥منهما)، وقرار الجمعية  ٨(الفقرة 

تذكير جميع الدول والمنظمات المدعوَّة، عند توجيه الدعوة إليها لحضــــور دورات الأونســــيترال، 
للأونســـــيترال وطرائق عملها. وتم ذلك التذكير بتضـــــمين الدعوات الموجَّهة  لإجرائيةواعد ابالق

__________ 

 .٢٩٢الفقرة )، A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٨٩(  

 .١٧٨الفقرة )، A/67/17( ١٧لدورة السابعة والستون، الملحق رقم االمرجع نفسه،   )٩٠(  

 .٢٨٠)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٩١(  

 .٢٩٠)، الفقرة A/71/17( ١٧والسبعون، الملحق رقم الدورة الحادية المرجع نفسه،   )٩٢(  
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صة في موقع الأونسيترال الشبكي يمكن الاطّلاع فيها بسهولة على  صفحة مخصَّ إليها إشارةً إلى 
  وثائق الأونسيترال الرسمية الرئيسية المتعلقة بقواعدها الإجرائية وطرائق عملها.

ية الحكومية وغير الحكومية المدعوة ورحَّ  -٣٦٤ نة عن المنظمات الدول بت اللجنة بتقرير الأما
إلى حضـــــور دورات الأونســـــيترال وأفرقتها العاملة، لكنها طلبت إليها أن تقدِّم المعلومات ذات 

  الصلة كتابيًّا في الدورات المقبلة.
    
  ترالالاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأونسي -خامس عشر

  
    كلمات التهنئة الموجَّهة إلى الأونسيترال  -ألف  

اجتمعت آراء الدول من جميع المناطق على الإشـــــادة بإســـــهام الأونســـــيترال البارز في   -٣٦٥
تحســـين النظام القانوني الدولي. واســـتمعت اللجنة طوال الدورة إلى رســـائل تهنئة أخرى صـــادرة 

ترال، أُبرزت فيها إنجازات الأونسيترال ومساهماتها عن دول ومندوبين طويلي العهد لدى الأونسي
  القانون التجاري الدولي. طويرفي ت
، أبلغتها الأمانة بتلقي رسالة من رئيس وزراء الاتحاد الروسي ١٠٦٨وفي جلسة اللجنة   -٣٦٦

  بمناسبة دورة اللجنة الخمسين. وتلا أمين الأونسيترال الرسالة على اللجنة.
قد  -بما فيها لجنة القانون الدولي  –مام الأوســـــــاط القانونية الدولية اهتأنَّ ولوحظ   -٣٦٧

م. ومن ثم، لم يكن يوجد ، على القانون الدولي العا١٩٦٦تركَّز، خلال الفترة الممتدة حتى عام 
نهج منتظم تحت قيادة الأمم المتحدة لوضـــــــع قواعد قانونية موضـــــــوعية تحمل طابع  آنذاك أيُّ

م إليها بت الجمعية العامة بالاقتراح المقدَّلتنظيم التجارة الدولية. ولذا، رحَّ الدولي الخاص نونالقا
من هنغاريا في دورتها التاســـعة عشـــرة بإنشـــاء الأونســـيترال، للســـماح بالنظر في التحديات التي 
أخــذت تواجــه القــانون التجــاري الــدولي والعلاقــات التجــاريــة من جراء مــا طرأ من تغيرات 

  اعية كبرى على مدار القرن الماضي.واجتم ولوجيةتكن
ووُجِّه انتباه اللجنة إلى الإنجازات الكبرى التي حققتها الأونســـيترال فيما يتعلق بإصـــدار   -٣٦٨

اتفاقيات وقوانين نموذجية وأدلة تشـــــريعية وغيرها من النصـــــوص على مدار خمســـــين عاما منذ 
يترال في شــــتى مجالات القانون ت الدول بالنجاح الذي حققته نصــــوص الأونســــإنشــــائها. وأقرَّ

الدولي، ومنها اتفاقية نيويورك واتفاقية البيع وقواعد الأونســـــــيترال للتحكيم وكذلك  يالتجار
الأونسيترال أنَّ النصوص المتعلقة بالإعسار والمعاملات المضمونة والتجارة الإلكترونية. وأُشيرَ إلى 

بشــــأن القيمة القانونية للســــجلات  قد أصــــدرت توصــــيات إلى الحكومات والمنظمات الدولية
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ـــــ ، مما يدلُّ على الطابع الابتكاري لفكرها القانوني في وقت كانت ١٩٨٥في عام  )٩٣(وبيةالحاس
القليل. وكانت هذه الريادة الفكرية  لا يفهمه إلاَّ تماماً جديداً فيه التجارة الإلكترونية موضـــوعاً

ال اللاحقة بشــأن التجارة الإلكترونية هي العامل الأســاســي فيما حظيت به نصــوص الأونســيتر
  وغيرها من المواضيع من قبول واسع النطاق.

تقدير بالغ، تتوالى بالفوائد المحققة من نصــوص الأونســيترال، التي تحظى أنَّ وأُشــيرَ إلى   -٣٦٩
، وعدَّدت أيضـــاً كلما نُفذت تلك النصـــوص واســـتُخدمت بالفعل في ســـياق الممارســـة العملية

  لأونسيترال العديدة التي اشترعتها على الصعيد المحلي.الدول نصوص ا
تجسَّدت في الكثير من  الإمكانات الإنمائية الكامنة في نصوص الأونسيترالأنَّ وأُشيرَ إلى   -٣٧٠

ح إمكانية التنبؤ، على أهداف التنمية المســــتدامة. فمن شــــأن إيجاد أطر قانونية ثابتة ومتوازنة تتي
يسمح بدوره  ايين، مميترال، أن يشيع الثقة ويزيدها بين الشركاء التجارغرار ما تروج له الأونس

هذه نَّ زدهار يتحقق لأالاأنَّ بتحويل الفوائد الكامنة في التجارة الدولية إلى واقع ملموس، أيْ 
رضــة لها إلى أدنى حد الفوائد تســمح للشــركاء التجاريين بتقليل المخاطر القانونية التي يكونون ع

  لمنازعات بإنصاف وكفاءة وسرعة.وتسوية ا
تتعدى تلك الفوائد  فوائد هذا النظام القانوني الدوليأنَّ وعلاوة على ذلك، أُكِّد على   -٣٧١

لعناصـــــر الرئيســـــية في وهما ذاتهما من ا –إلى تعزيز الســـــلم والأمن  داًالاقتصـــــادية المفهومة جيِّ
 مشــــتركاً وفهماً ناًا متيقانونيًّ أســــاســــاًاهتمامات الأمم المتحدة. ويتطلب تحقيق الســــلم والأمن 

مــال لمزاولــة الأع ةاتيــؤمالقــانون في مختلف المجــالات، بمــا يمكِّن الــدول من تهيئــة بيئــة  بــادئلم
  والتعاون، مما يدعم التنمية.

اج فحســب إلى إطار العالم، في ظل ترابطه الاقتصــادي المتزايد، لا يحتأنَّ  ولوحظ أيضــاً  -٣٧٢
صعيد الدولي، بل يحتاج أقانوني متوائم ل ضاًتيسير التجارة والاستثمار على ال إلى إطار عصري  ي

 يظور الاجتماعي والبيئاستدامة التطورات من المنأنَّ  في هذا الشأن. ورُئي في هذا السياق أيضاً
 أبانتقام بالرغبة التي يات الراهنة، ورُحِّب في هذا الموالاقتصـــادي عامل حاســـم في مجابهة التحدِّ

شرية والاقتصادية. سيترال في تحقيق التوازن بين الاحتياجات الب ضافة  عنها الأون لى ذلك إوقيل إ
سيترال قد أظهرت  إنَّ ضر، وكذلك حذقاالأون ضي والحا مع  اونفي التع في مواجهة تحديات الما

  اري الدولي.المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى العاملة في مجال إصلاح القانون التج

__________ 
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سيترال تتيح فرصة أنَّ وفي هذا الصدد، لوحظ   -٣٧٣ شاء الأون سنوية الخمسين لإن الذكرى ال
النظر في الأعمــال التي يمكن أنَّ للتطلع إلى المســـــــتقبــل. ورأى العــديــد من المنــدوبين والمراقبين 

  الاضطلاع بها مستقبلاً خلال دورة اللجنة الحالية أمر جدير بالتقدير.
ـــيترال المتعلقة بوضـــع وأُعرب عن التقدي  -٣٧٤ ـــارك في أعمال الأونس ر لمســـاهمات كل من ش

جهود الأمانة في أنَّ القوانين، وكذلك لإنجازات أمناء الأونسيترال الثمانية حتى اليوم. وأُشيرَ إلى 
 لمنظماتســـتها الدول والخبرات الفنية لدى ادعم اللجنة وأفرقتها العاملة والموارد الكبيرة التي كرَّ

لتي تحظى بمركز مراقب هي كلها عوامل مهمة كفلت نجاح الأونســــــيترال. وأُكِّد على الدولية ا
هذا النجاح يســتند إلى القيمة العملية لنصــوص الأونســيترال، التي حرص واضــعوها على أن أنَّ 

ا على الصـــــــعيد المحلي. ا وعمليًّتكون واقعية من المنظور التجاري ويمكن تطبيقها بنجاح نظريًّ
إلى ضرورة التعاون مع جهات أخرى  موارد الأونسيترال المحدودة تشير أيضاًأنَّ على  كما أُكِّد

  معنية بوضع القواعد ومؤسسات إنمائية.
الأونســــيترال أنشــــئت لكي تكون للبلدان، على اختلاف مســــتوى أنَّ كما أُشــــيرَ إلى   -٣٧٥

ذلك البلدان النامية، عن  تنميتها، كلمتها فيما تضعه من نصوص قانونية. وأعربت الدول، بما في
ارتياحها لتمثيلها في مكاتب اللجنة وأفرقتها العاملة، ولاحظت أنها لم تستفد فحسب من قدرتها 

في وضــع النصــوص التشــريعية بل أيضــا من اشــتراع النصــوص المتمخضــة عن هذا  المســاهمةعلى 
 من حيث التدريب العمل والاســـــتعانة بها. وهناك فوائد أخرى أتيحت لجيل كامل من المحامين

واكتســــــــاب الخبرة والتطبيق العملي للقواعــد في مجــال القــانون التجــاري الــدولي. وتم حــث 
بذل جهودها لتيسير مشاركة جميع الدول الأعضاء في اجتماعاتها،  صلالأونسيترال على أن توا

 حرصاً على أن تظل نصوصها تحظى بالقبول في شتى أرجاء العالم.
   

   ريا المصغَّمؤتمر هنغار  -باء  
في مركز  مصـــــــغَّراً ، مؤتمرا٢٠١٧ًتموز/يوليه  ٣هنغاريا عقدت، في أنَّ علمت اللجنة   -٣٧٦

الحكومة أنَّ فيينا الدولي للاحتفال بالدورة الســنوية الخمســين للأونســيترال. وأشــارت اللجنة إلى 
اســـــعة عشـــــرة والذي الهنغارية هي صـــــاحبة الاقتراح الذي قُدم إلى الجمعية العامة في دورتها الت

ــيترال بموجب القرار  ىأفضــ ). وتمثَّل اقتراح هنغاريا في إدراج ٢١-(د ٢٢٠٥إلى إنشــاء الأونس
بند في جدول أعمال تلك الدورة عنوانه "النظر في التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل التطوير 

  ص".التدريجي للقانون الدولي الخاص بغية تعزيز التجارة الدولية على الخصو
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ات والتحديات التي وناقش المؤتمر المصـــغَّر العلاقة بين الأونســـيترال وهنغاريا، والصـــعوب  -٣٧٧
لبيع لوضــع النظام تعترض توحيد القانون الخاص على الصــعيد الدولي، واســتلهام أحكام اتفاقية ا

  الهنغاري الجديد للمسؤولية التعاقدية.
  غَّر.وأعربت اللجنة عن تقديرها للمؤتمر المص  -٣٧٨

    
    ٢٠١٧مؤتمر الأونسيترال لعام   -مجي  

أشــــــارت اللجنة إلى أنها كانت قد كلفت الأمانة بتنظيم مؤتمر احتفالاً بالذكرى الســــــنوية   -٣٧٩
، ٢٠١٧تموز/يوليه  ٦إلى  ٤المؤتمر قد عُقد في الفترة من أنَّ وأُبلغت اللجنة ب )٩٤(الخمسين لإنشائها.

  ه ومواد أخرى في موقع الأونسيترال الشبكي.وبأنه يمكن الاطِّلاع على برنامج
وبحث المؤتمر، الذي عُقد تحت عنوان "تحديث القانون التجاري الدولي لدعم الابتكار   -٣٨٠

والتنمية المستدامة"، الطريقة التي يمكن أن يسهم بها إصلاح القانون التجاري، بناء على ما تضعه 
والاتســــاق، في خطة التنمية المســــتدامة لعام الأونســــيترال من قواعد حديثة تتســــم بالإنصــــاف 

. وفي هذا الصـــــــدد، وُجِّه انتباه اللجنة إلى خطة عمل أديس أبابا الصـــــــادرة عن المؤتمر ٢٠٣٠
ثالث لتمويل التنمية، ها الدول الجهود والمبادرات التي تقوم بها لجنة  )٩٥(الدولي ال التي أيدت في

ية في منظومة الأمم الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، باع ية الرئيســـــــ قانون ئة ال بارها الهي ت
ضطلع  شطة القانونية التي ت سيق الأن المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، من أجل زيادة تن
بها المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي، والتعاون بشـــــــأنها، 

  عيدين الوطني والدولي في هذا الميدان.وتعزيز سيادة القانون على الص
لى ماضـــي الأونســـيترال المؤتمر أتاح الفرصـــة لإلقاء أول نظرة متعمقة عأنَّ وأُبلغت اللجنة ب  -٣٨١

يعملون مع الأونسيترال  المؤتمر نجح في الجمع بين مندوبين وخبراءأنَّ ، وب٢٠٠٧ومستقبلها منذ عام 
  خرى.أمهتمين بعمل الأونسيترال من ناحية  منذ عقود من ناحية ومشاركين جدد وشباب

ه كان من أهداف المؤتمر التوعية بالمســـــائل التي ربما تود اللجنة أخذها في وأُشـــــيرَ إلى أنَّ  -٣٨٢
الحســـبان عند النظر في برنامج عملها في المســـتقبل، بما يشـــمل المواضـــيع التي يمكن إجراء بحوث 

سيت ستقبل، وكيفية وضع الأون شأنها في الم شجيع ب شريعية وتحديثها، وكيفية الت رال للنصوص الت
على اســـتخدامها وتنفيذها بفعالية. وقد قدم بعض المشـــاركين ورقات تتناول الســـياســـة العامة 

__________ 
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ومقترحات بحوث، واســـتطاعوا من خلال تقديم عروض إيضـــاحية موجزة تشـــجيع المشـــاركين 
تطرحها. ووُصـفت نوعية مداخلات الآخرين على مطالعة تلك الورقات والنظر في القضـايا التي 
  المتكلمين ومديري النقاش وغيرهم من المشاركين بالممتازة.

الدولي على نحو  وقد أفرز المؤتمر أيضــا أفكارا مبتكرة من أجل تحديث القانون التجاري  -٣٨٣
 ذي ينبغي لمؤتمر منإبداء أفكار لاستشراف المستقبل هو بالتحديد الهدف الأنَّ مستدام. ولوحظ 

  المؤتمر لم يكن مجرد لقاء احتفالي.أنَّ أي  -هذا القبيل أن يحققه 
التجارة الدوليين في وقد افتتح المســـــتشـــــار القانوني المؤتمر بالتأكيد على أهمية التعاون و  -٣٨٤

مة لعام  تدا ئة . و٢٠٣٠جدول أعمال الأمم المتحدة، ولا ســـــــيما خطة التنمية المســـــــ بعد تهن
صــها الذي يتســم ه بالأســلوب المتبع في وضــع نصــوه من إنجازات، نوَّالأونســيترال على ما حققت

ان النامية كي تكون لها ب بالفرصة التي يتيحها للبلدبالشفافية والشمول والتعددية اللغوية، ورحَّ
يســـــــي لخطة عام كلمتها في هذه العملية. وقد كان في هذا التعليق تأكيد لمحتوى الهدف الرئ

  تخلف أحد عن الركب".ي ، أي ضمان "ألا٢٠٣٠َّ
، التهنئة اماًع ٤٠ووجه وزير العدل في النمســا، التي تســتضــيف الأونســيترال منذ قرابة   -٣٨٥

شار إلى الا شائها وأ سنوية الخمسين لإن سبة الذكرى ال سيترال بمنا قتراح الهنغاري الذي إلى الأون
لى التطوير التدريجي لحاجة إت االأونســيترال قد لبَّأنَّ . وأقر ب١٩٦٦أفضــى إلى إنشــائها في عام 

من تغيرات  جدَّ للقانون الدولي الخاص في مجال التجارة الدولية، وبأنها سمحت باســـــــتيعاب ما
لمتمخضــة عن أعمالها، تكنولوجية واجتماعية هائلة على مدى العقود الأخيرة في الأطر القانونية ا

باعدة من خلال جهات النظر الموأنها أخذت زمام المبادرة في العمل على تقريب الكثير من و ت
ا مر يظل ضــروريًّ الحوار. وأعرب عن ترحيبه بالاهتمام بتحديث هذه الأطر وبالاســتدامة، وهو أ

  يئية واقتصادية واجتماعية هائلة.في الوقت الراهن الذي يشهد تحديات ب
 )٩٦(من مختلف المناطق والمنظمات وفي جلســــة المؤتمر الأولى، ألقى مشــــاركون موقرون  -٣٨٦

كلمات عرضوا فيها منظورات دولية وإقليمية ووطنية لإنجازات الأونسيترال وما يمكن أن تسهم 
به في التنمية المســـــتدامة (بما يشـــــمل النمو الاقتصـــــادي والتنمية وبناء المؤســـــســـــات). وأعرب 

ات المتكلمون عن التزامهم المتواصــل بدعم الأونســيترال، التي وصــفوها بأنها واحدة من أهم الهيئ
عوا الدول على التكاتف من أجل دعم عملها، الذي المؤثرة في مجال المواءمة بين القوانين وشـــــجَّ

وُصــــف بأنه "عمل قدير يشــــيع الأمل والأمن في العالم". وكان من بين النقاط التي أثيرت أهمية 

__________ 
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الاقتصـــادي،  الحد من الحواجز أمام النفاذ إلى الأســـواق التجارية الدولية، وتعزيز التجارة والنمو
ومن ثم تحســين أحوال الشــعوب في جميع البلدان، ولا ســيما البلدان النامية. وعلاوة على ذلك، 
جرى التأكيد على الأثر الإيجابي البالغ الأهمية للأونســـيترال على تعزيز ســـيادة القانون وتحســـين 

ارة لعولمة والآثار الضالتجارة والتعاون على الصعيد الدولي، وأهمية الاعتراف بالحركة المناهضة ل
  للفساد على التجارة الدولية.

لِّ  -٣٨٧ على فوائد التعاون والتنسـيق والمسـاهمات الإيجابية للأونسـيترال في  ط الضـوء أيضـاًوسـُ
الأخذ بنهج تعاوني. وكان من بين الأمثلة التي ســــيقت في هذا الشــــأن عمل الأونســــيترال على 

المعني بالمخدِّرات والجريمة (القيِّم على اتفاقية الأمم مكافحة الفســـــــاد مع مكتب الأمم المتحدة 
ـــاد) والدعم المقدم إلى هيئات دولية أخرى، مثل البنك الدولي في أنشـــطته  المتحدة لمكافحة الفس
الإصـــلاحية في مجال الإعســـار والمعاملات المضـــمونة، والمصـــرف الأوروبي للإنشـــاء والتعمير في 

ال القانوني، وهي مجالات اتُّخذت فيها نصوص الأونسيترال نماذج أعماله المتعلقة بعمليات الانتق
  لإصلاح التشريعات الوطنية.

وهي  - وكان من بين المواضـــيع الرئيســـية المســـتجدة "قدرة الأونســـيترال على الحشـــد"  -٣٨٨
للتعلم يمكن فيه اكتساب  عبارة ترددت طيلة انعقاد المؤتمر، وهي تعني أن الأونسيترال تتيح حيزاً

فهم للمســــائل المراد طرحها ولتجارب الآخرين، ليتســــنى تطوير قانون التجارة الدولية على نحو 
  للغرض المتوخى. يكون مناسباً

تموز/يوليه، عُرضت فوائد  ٤وفي كلمة رئيسية افتُتحت بها جلسات ما بعد الظهر ليوم   -٣٨٩
تكار في وضــــــع القوانين،  أهمية الابلأونســــــيترال في أحد النظم، مما بينالاســــــتعانة بنصــــــوص ا

والجوانب الإيجابية والسلبية لتزايد التفاعل البشري في إطار التجارة العابرة للحدود وأهمية سيادة 
القانون في دعم تلك التجارة. واعتُبر التعاون والتنســـــــيق على الصـــــــعيد الدولي مرة أخرى من 

  عوامل النجاح الأساسية.
ر، تم النظر في الفوائد النوعية والكمية لاستخدام القوانين وفي حلقة النقاش الأولى للمؤتم  -٣٩٠

ا لنصــوص الأونســيترال وإيجابيًّ كبيراً النموذجية، بما يشــمل البحوث التجريبية التي أظهرت تأثيراً
على تســوية المنازعات؛ والنظر في التحديات التي تنشــأ في تفســير الأحكام المســتندة إلى القوانين 

اح القوانين النموذجية والحاجة إلى قوانين نموذجية على الصـــــعيد الإقليمي النموذجية وعوامل نج
  وتأثير تلك القوانين ووظائفها.

سيترال في مجال وضع القوانين فيما يتعلق بإعسار   -٣٩١ وتناولت حلقة نقاش ثانية عمل الأون
دوبي الدول الشركات ونقل البضائع عن طريق البحر والمعاملات المضمونة، وفوائد مشاركة من
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ضاً شيرَ أي شريعات. وأُ سواء في وضع الت يات التي تواجه تحقيق التمثيل إلى التحدِّ والخبراء على ال
  المنتظم على نطاق واسع في أعمال الأونسيترال.

ونظرت حلقة نقاش تالية في العلاقة بين المنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية   -٣٩٢
اضد أم توتر بينها في العمل. وأُشيرَ إلى جوانب التشابه بين إصلاح القوانين وفيما إذا كان هناك تع

غي افتراض إمكــانيــة نقــل الحلول ه ينبعلى الصــــــعيــدين المتعــدد الأطراف والإقليمي، ولوحظ أنَّ
أتي ت محاولة فرض حل مســــــتمد من منطقة ما أو نظام ما على الغير قدأنَّ نظام إلى آخر، و  من
لِّالواقع بنتائ  في ط الضـــوء على فوائد اتباع النهج التجريبية، وجرى التســـليم من ج عكســـية. وســـُ

جديد بأهمية قدرة الأونسيترال على حشد مشاركين. وأُشيرَ إلى التحديات المتواصلة التي يطرحها 
فقدان الاهتمام في بعض المناطق وصــعوبة اســتمرارية عمل الخبراء في بعض الأفرقة العاملة، وحُثت 

  يترال على القيام بأنشطة تفاعلية على الصعيد الإقليمي لتدارك هذه المشاكل.الأونس
ــيترالالفرص الســانحة والتحديات القائمة في اســتخدام نماذج  ونوقشــت أيضــاً  -٣٩٣ ، الأونس

حيث أُشـــــيرَ إلى نجاح الأونســـــيترال في تجاوز المآزِق وإيجاد أرضـــــيات مشـــــتركة، وكذلك إلى 
طروحة، مثل التفســـيرات غير المتوقعة للنصـــوص واســـتخدام الخيارات التحديات التي ما زالت م

والإرشـــادات بدلاً من النصـــوص التشـــريعية والاختلافات في الاشـــتراع، وكلها أمور تؤدي إلى 
التباين في الممارســة العملية. ومن ناحية أخرى، وُصــف دور الأونســيترال في تعزيز الاتســاق في 

بعض المشــاكل اللغوية الكبيرة ما زالت أنَّ خطوة إيجابية، رغم  المصــطلحات لتيســير التفاهم بأنه
التفاعل المتزايد بين قوانين الاســــتثمار والاســــتثمار المباشــــر الأجنبي قد أبرز  مطروحة. وقيل إنَّ

  الحاجة إلى تحقيق التوازن بين مصالح القطاعين الخاص والعام وأهمية ثبات الأطر القانونية. أيضاً
اليوم الأول بجلسة لطرح أفكار من طرف أمناء الأونسيترال ورؤسائها السابقين واختُتم   -٣٩٤

وأمينها الحالي، حيث ناقشــــوا الميزة النســــبية للأونســــيترال في مجال إصــــلاح القوانين من حيث 
اتباع النهج التعاونية يظل ضـــــرورة قصـــــوى رغم أنَّ التعددية اللغوية والشـــــمول، واتفقوا على 

أنَّ ونســيترال. وأُضــيفَ أنه لا يمكن قياس تأثير الأونســيترال في كل الأحوال ومحدودية موارد الأ
أنَّ معايير النجاح تتجاوز بكثير اشـــتراع نصـــوص الأونســـيترال على الصـــعيد المحلي، بل اعتُبر 

مبتكرة. واتُّفق كذلك على أنه يفضـــــي إلى حلول جديدة و مفيداً الإخفاق نفســـــه يمثل درســـــاً
رغبة الأونســــــيترال في تطويع هيكلها لمجابهة أنَّ رقة العمل يتســــــم بالكمال ويوجد نظام لأف لا

  التحديات التي تواجهها عامل آخر وراء إنجازاتها.
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سة حول موضوع "التطورات المستجدة في القانون ا  -٣٩٥ لتجاري الدولي: وبدأ اليوم الثاني بجل
الأونســــــيترال  على أهمية نصــــــوص نظم متكاملة لدعم التجارة عبر الحدود". وفي معرض التأكيد

  لى هذا الأساس المتين.إالحالية بشأن التجارة الإلكترونية، قدِّمت عدة مقترحات من أجل الاستناد 
ناشـــئة من العقود وكرِّســـت حلقة النقاش الأولى في اليوم المذكور للمســـائل القانونية ال  -٣٩٦

ن البرنامجي فيها، وِّكية التي يكون المكالرقمية والممتلكات الرقمية. وأُشـــــــيرَ إلى البضـــــــائع الذ
. صـــحيحاً ماًيشـــمل إمكانيات التحديث الدوري، ذا أهمية جوهرية في اســـتخدامها اســـتخدا ابم

لى ســـــــبــل وســـــــيق مثــال آخر، وهو الإنفــاذ الإلكتروني، الــذي يمكن أن يكون عظيم الأثر ع
ة من تلك المســـــائل ب القانونيالجوانأنَّ الانتصـــــاف في حال عدم أداء الالتزامات. وأُشـــــيرَ إلى 

طروحة العلاقة المســتجدة لم تخضــع بعد لدراســة كاملة. وتناولت مجموعة أخرى من المســائل الم
يانات لأغراض بين مفهوم الملكية، الذي يخضــــع هو نفســــه لتعاريف مختلفة، والســــيطرة على الب

  مختلفة منها احترام الخصوصية وحماية البيانات. 
لحســــابات الموزعة النقاش الثانية الجوانب المختلفة لاســــتخدام تكنولوجيا اوتناولت حلقة   -٣٩٧

فرة والعقود الذكية. المســتندة إلى تكنولوجيا ســلســلة الســجلات المغلقة، بما في ذلك العملات المشــ
ية الحالية المســتلهمة من الممكن معالجة عدد من هذه الجوانب في إطار النصــوص التشــريعأنَّ وذُكر 

قد يظهر أنها أقدر  إخضــاع نصــوص الأونســيترال لاختبار ملاءمةأنَّ لحياد التكنولوجي ومن مبدأ ا
الطابع غير المحلي لبعض المســائل المتعلقة بأنَّ مما هو متصــور على اســتيعاب الأدوات الحديثة. غير 

ـــتندة إلى الم الحســـابات الموزعة قد تطرح صـــعوبات إضـــافية فيما يتعلق بالمفاهيم القانونية وقع المس
لتنظيمية لاســــــتخدام الجهود الجارية بهدف معالجة المســـــــائل القانونية واأنَّ الجغرافي. وأُضــــــيف 

الأونســيترال أن تقوم  بوســعأنَّ تكنولوجيا الحســابات الموزعة تحتاج إلى مزيد من التنســيق الوثيق و
  ات في هذا المجال.تطورعلى الأونسيترال أن ترصد الأنَّ بهذه المهمة باقتدار. وخلصت الحلقة إلى 

وتناولت حلقة النقاش الثالثة مواضــــيع النقل وتيســــير التجارة والمدفوعات. ففيما يتعلق   -٣٩٨
منذ اعتماد قانون  كبيراً الممارســـــــات التجارية قد تغيرت تغيراًأنَّ بالمدفوعات، أُشـــــــيرَ إلى 

ي جديد داد نص تشريعإعأنَّ و )٩٧()،١٩٩٢الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية (
ة فيما يتعلق، مثلاً، بدعم الآليات التنظيمية والتشـــــــجيع على تعميم يمكن أن تكون له فوائد جم

الخدمات المالية وتحقيق الاســـتقرار المالي وزيادة الفعالية في تنفيذ الســـياســـات المالية. ومن الأمثلة 
ية القانونية، بما يشمل تحديد المسؤولين على القضايا التي ينبغي النظر فيها ما يلي: إسناد المسؤول

__________ 

 )، المرفق الأول.A/47/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم   )٩٧(  
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هائي  طابع الن ية الأطراف؛ وأمن التحويلات؛ وال يال والخطأ؛ والتوثق من هو حالات الاحت في 
  للتسويات؛ والاعتراف بالمقاصة المتعددة الأطراف.

ت وفيما يتعلق بتيسير التجارة، أُشيرَ إلى أهمية نصوص الأونسيترال، مثل اتفاقية الخطابا  -٣٩٩
الإلكترونية والقانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، في تنفيذ الأحكام 
المتعلقة بتيســـير التجارة الإلكترونية والتجارة اللاورقية في اتفاقات التجارة الحرة. وأُشـــيرَ بصـــفة 

ت التجارية الشبيهة من شأن إمكانية إزالة الطابع المادي لسندات الشحن والمستنداأنَّ خاصة إلى 
أن تدعم كثيراً القدرة على التشـــغيل البيني لعمليات التبادل الإلكتروني فيما بين المنشـــآت وفيما 

  بين المنشآت والحكومات على الصعيدين الوطني والدولي.
بوسع الأونسيترال أن تنظر في إعداد نظام قانوني موحد لعقود الخدمات  إنَّ وقيل أيضاً  -٤٠٠

بعض أنَّ ، التي تختلف عن عقود شــــحن البضــــائع أو التخزين التقليدية، وأُشــــيرَ إلى اللوجســــتية
معظم الأحكام التشــريعية الحالية أنَّ جوانبها عولج بنجاح في قواعد روتردام. وأُشــيرَ كذلك إلى 

 نموذج منصـات التعامل هو السـائدأنَّ المتعلقة بالتجارة الإلكترونية تتمحور حول المعاملات، إلا 
ا في الاقتصاد الرقمي. وعليه، اقتُرح أن تنظر الأونسيترال في إعداد أحكام تشريعية مخصصة حاليًّ

للمنصات الإلكترونية، تعالج مسائل من قبيل العلاقة بين مشغل المنصة ومستعمليها، بما في ذلك 
  إسناد المسؤولية، والنظم غير المركزية القائمة على أساس السمعة.

لق بتطبيق التكنولوجيات الحديثة على مسألة الاقتصاد الائتماني، نظر المؤتمر في وفيما يتع  -٤٠١
الآثار المحتملة لاســـــــتخدام تكنولوجيا الحســـــــابات الموزعة على العديد من جوانب المعاملات 
ساؤلات  شمل القواعد الموضوعية والبنية التحتية والممارسات. وكان من بين الت ضمونة، بما ي الم

إذا كانت قواعد قانون الأونســيترال النموذجي بشــأن المعاملات المضــمونة المنطبقة  المطروحة ما
أن تنطبق على العملات المشـــفرة والعملات الرمزية المماثلة  على الأســـهم الرأسمالية ينبغي أيضـــاً

بوســـع تكنولوجيا الحســـابات الموزعة تقليل عدد من المخاطر، التي  للأســـهم الرأسمالية. وقيل إنَّ
القانون النموذجي على قواعد شاملة ومعقدة بشأنها، مثل خطر التسجيل بدون إذن، كما  ينص
ـــندها إليهم أنَّ  ـــة قيود الســـجل وفق محددات هوية فريدة للمانحين تس ـــعها أن تيســـر فهرس بوس

وتتعهدها، مما يحد من احتمالات التضــليل الشــديد في قيود الســجل. ومن الناحية العملية، يمكن 
كنولوجيا الحســـــابات الموزعة أن تيســـــر رصـــــد الموجودات المرهونة، وتمنع إســـــاءة لتطبيقات ت

اســتخدامها وتربطها بتطبيقات أخرى تيســر التصــرف فيها (مثل نظم ســلاســل الإمداد). ويمكن 
تبســــــيط عمليات إنفاذ الحقوق الضــــــمانية مع المحافظة على التوازن بين حقوق الدائن  أيضــــــاً

ــــتخدام تكنولوجيا أنَّ الثالثة المتأثرة بالإنفاذ. وأُشــــيرَ أخيراً إلى المضــــمون والمانح والأطراف  اس
الحسابات الموزعة يثير عدداً من المسائل الجديدة بشأن التداخل بين المعاملات المضمونة وقواعد 
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الحيطة المالية، بما يشــــــمل ما إذا كانت العملات المشــــــفرة والعملات الرمزية المماثلة للأســــــهم 
  تصلح لأن تكون ضمانات مقبولة بما يسمح للمصارف بتخفيض الرسوم الرأسمالية.الرأسمالية 

وقد أُشيرَ إلى زيادة التنسيق بين قانون المعاملات المضمونة وقواعد الحيطة المالية باعتباره   -٤٠٢
ــيًّ عنصــراً دت ا لتعزيز إمكانات الحصــول على الائتمان في بيئة مالية آمنة وســليمة. وشــدَّأســاس
عدم التنســـيق بين هذين الفرعين من فروع القانون يقوض أنَّ النقاش بصـــفة خاصـــة على حلقة 

فعالية إصــــــلاح قانون المعاملات المضــــــمونة في تعميم الخدمات المالية وقد يثير شــــــواغل حول 
 الاســــتقرار المالي. والواقع أنه في الوقت الذي ييســــر فيه قانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن

موجودات منقولة كضـــــمان، يثير فرض متطلبات رأسمالية أيِّ ضـــــمونة اســـــتخدامَ المعاملات الم
الإقراض  شـــــــكوكا في قدرة الموجودات غير المالية على الحد من المخاطر بالفعل. ومن ثم، فإنَّ

بضــــمان الموجودات يتم عادةً خارج إطار الأنشــــطة المصــــرفية المنظَّمة. وقد اقتُرح أن تشــــجع 
سيترال على الح وار والتعاون المؤسسي مع لجنة بازل للرقابة المصرفية وغيرها من المنظمات الأون

المعنية، من أجل وضـــع إرشـــادات بشـــأن التوافق بين أدواتها. وينبغي أن يكون الهدف الرئيســـي 
لذلك هو تيسير الحصول على الائتمان، بوسائل منها النظم المصرفية المحلية بغية الحد من تكلفة 

  ز الاستقرار المالي.قتراض وتعزيالا
واستُهلت الجلسات التالية المعنية بقانون الإعسار بمناقشة وجيزة في إطار حلقات نقاش   -٤٠٣

عن الأعمال التي نهضــت بها الأونســيترال حتى الآن بشــأن قانون الإعســار، بما يشــمل الدروس 
الفريق العامل الخامس  المســتفادة من أســاليب المواءمة المتنوعة المســتخدمة في النصــوص التي أتمها

(مثلاً، القانون النموذجي والدليل التشـــــــريعي والدليل العملي)، وكذلك من درجة التعقد التي 
  تتسم بها المواضيع المتناولة ومدى أهميتها لمختلف المشاركين في العملية.

وطرحت حلقة نقاش ثانية مقترحات بشـــــــأن ما يلي: النهج اللازم اتباعه في القانون   -٤٠٤
النموذجي لمعالجة إعسار الكيانات ذات السيادة؛ والحاجة إلى تضمين أحكام بشأن إعسار كل 
من الشــركات والأشــخاص في نظم الإعســار المتعلقة بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة؛ 
وإيجاد نظام اعتراف عالمي لحل المؤســســات المالية؛ ومعالجة مختلف المســائل الناشــئة من التداخل 

  جراءات الإعسار والتحكيم.بين إ
عت حلقة نقاش ثالثة دائرة الحوار لتشــمل ما يلي: وضــع إطار لتعقُّب الموجودات ووســَّ   -٤٠٥

ـــــاق بين  ـــــتردادها؛ وتوحيد قواعد القانون الدولي الخاص لتســـــوية المنازعات وتحقيق الاتس واس
لف جوانب الإعسار عبر أحكام الإعسار القضائية عبر الحدود؛ وإمكانية وضع اتفاقية تتناول مخت

ستخدام التحكيم والتوفيق؛  شمل ا سيادة ي سوية إعسار الكيانات ذات ال الحدود؛ ووضع نهج لت
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شركات  شركات عبر الوطنية من خلال الاعتراف بحقوق ال سوية حالات انهيار ال ووضع نهج لت
سجيل قوانين  سها) في اختيار وت سي سوية (عند تأ سار التي تنطبق على ت عوبات مالية صأيِّ الإع

في المستقبل؛ وصوغ قواعد لاختيار القوانين لضمان اليقين وتجنب المنازعات في حالات إعسار 
من  كبيراً زال يتطلب قدراً هذا الميدان ماأنَّ المصـــــارف عبر الحدود. وخلص المشـــــاركون إلى 

 دوا مرة أخرى على أهمية التعاون لتحقيق نتائج إيجابية.العمل، وشدَّ

هل اليوم الثالث للمؤتمر بالنظر في موضـــــوع تســـــوية المنازعات. وعُقدت حلقة واســـــتُ  -٤٠٦
النقاش الأولى على شكل مائدة مستديرة حول الإصلاحات الممكنة لنظام تسوية المنازعات بين 
المســـتثمرين والدول، وطُرحت ثلاثة مواضـــيع للمناقشـــة، هي: مشـــاكل النظام الراهن لتســـوية 

ين والدول؛ وسبل تعديله وتحسينه؛ وأخيراً، إمكانية إنشاء محكمة متعددة المنازعات بين المستثمر
للمشاكل  راًالأطراف بشأن قضايا الاستثمار. وناقشت الحلقة مختلف الحلول التي وُضعت مؤخَّ

اعتماد قواعد الأونســيترال بشــأن الشــفافية من طرف عدد متزايد أنَّ إلى  المســتبانة. وأُشــيرَ أيضــاً
شفافية حيز النفاذ هما من الجهات الم عنية وكذلك الدخول الوشيك لاتفاقية موريشيوس بشأن ال

  من التطورات الإيجابية.
على التحكيم التجاري ونظرت في ثلاث مسائل رئيسية،  زت الحلقة الثانية أساساًوركَّ  -٤٠٧

ن للتحرر وهي: مدى الحاجة إلى وضــع المزيد من القواعد التنظيمية أو ما إذا كان الوقت قد حا
سياق متعدد الأطراف،  شأ عند وضع قواعد تنظيمية في  من القواعد التنظيمية؛ والمشاكل التي تن

مشــروع للمواءمة، وكيف ســعت الأونســيترال إلى تحقيق التوازن أيِّ مثل التوترات المتأصــلة في 
التحكيم من خلال أســاليب عملها ومختلف أنواع الصــكوك التي وضــعتها؛ والتأثير الجانبي لنظم 

بين المســتثمرين والدول على نظم التحكيم التجاري. وكان من بين المواضــيع المهمة التي رُئي في 
من الممكن تناولها في المســتقبل مســألة الجمع بين التحكيم والتوفيق والإجراءات أنَّ حلقة النقاش 

  المتوازية والفصل في المنازعات.
ية بالآفاق الجديدة لتســـــــوية المنازعات التطورات في وتناولت حلقة النقاش الثالثة المعن  -٤٠٨

مجال تســوية المنازعات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر وإيجاد حلول ذات طابع تكنولوجي لتيســير 
  اقتراح بوضع معاهدات ثنائية بشأن التحكيم التجاري. الاحتكام إلى العدالة. وقدِّم أيضاً

سيترال وتنفيذها والفهم وعولجت بعد ظهر اليوم الثالث مسألة ا  -٤٠٩ ستخدام نصوص الأون
قاش الأولى في الأدوات التي  قة الن ية. ونظرت حل ـــــــة العمل مارس طار الم ها في إ الفعلي لأحكام
أصـــدرتها الأونســـيترال والكيانات المتعاونة معها من أجل المســـاعدة على زيادة فهم نصـــوصـــها 

المتعلقة  ٢٠١٢ذة الســــوابق القضــــائية لعام ونبدليل اتفاقية نيويورك  :المتعلقة بتســــوية المنازعات
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ومجموعــة أدوات رابطــة التحكيم  بقــانون الأونســـــــيترال النموذجي للتحكيم التجــاري الــدولي
  )٩٨(عن تنظيم إجراءات التحكيم. ٢٠١٦السويسرية لترويج ملحوظات الأونسيترال لعام 

ع وناقشــــوا الجوانب قية البيوانتقل المشــــاركون في المؤتمر إلى النظر في مســــألة تنفيذ اتفا  -٤١٠
يرَ بوجه عام إلى ضرورة . وأُشداًموحَّ المتعلقة بالترويج لاعتمادها واستخدامها وتفسيرها تفسيراً

التجارية المتغيرة. وأُشيرَ  ا لضمان أن تظل وثيقة الصلة بالممارساتديناميًّ تفسير الاتفاقية تفسيراً
، لكنه رُئي أنه قد يكون من ئمة تعزز هذا التفسير الديناميمن الآليات القانونية القا عدداًأنَّ إلى 

نموذجي. وعُرضت  في هذا الشأن وضع إرشادات أكثر تحديداً، ربما في شكل قانون المفيد أيضاً
يد الوطني، وخلصـــت دراســـة حالة تناولت المســـائل المتعلقة بإمكانية اعتماد الاتفاقية على الصـــع

سة إلى  صادية، قية متوافقة بوجه عام مع جميع التقاليد الأحكام الاتفاأنَّ الدرا قانونية والنظم الاقت
  مما يجعلها صالحة للاعتماد على الصعيد العالمي.

الاتفاقية على  وسلَّطت دراسة حالة أخرى الضوء على تأثير بعض المفاهيم الأساسية في  -٤١١
النصـــــوص القانونية ية للتأثر بالقابلأنَّ تطور قانون العقود على الصـــــعيد الوطني، وأشـــــارت إلى 

لى سد الثغرات إالموحدة والدولية قد تكون أكبر لدى البلدان الأصغر. ودعت اقتراحات أخرى 
ممارسات تخص والتي تشوب تدريس القانون على مستوى المرحلة الجامعية الأولى ووضع قواعد 

د مشـــــارك آخر على أهمية ية. وأكَّبالقوانين الوطن وثيقاً عمليات البيع الدولية ولا ترتبط ارتباطاً
ميم فائدتها على المشـــتغِلين زيادة عدد اللغات التي تُنشـــر بها الإرشـــادات المتعلقة باتفاقية البيع لتع

ن هم على غير دراية بالقانون والمشــغِّلين التجاريين، ولا ســيما المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة، مم
  ية وفقاً لقوانين أجنبية.بالاتفاقات التعاقدية المكتوبة بلغات أجنب

واســتُشــهد ونظرت الجلســة ما قبل الأخيرة في صــعوبات تحديث نصــوص الأونســيترال،   -٤١٢
طاعين العام والخاص كمثالين. هذا الشـــــأن بمجالي الاشـــــتراء العمومي والشـــــراكات بين الق في

لط الضــــوء على صــــعوبات العمل في مجال قانوني دينامي (وهو حال معظم مواضــــي كما ع ســــُ
نص تشـــريعي، وأهمية تقييم مدى أيِّ الأونســـيترال) والوقت الذي تحتاجه الأونســـيترال لوضـــع 

فعالية تلك النصــوص في ضــوء الممارســة العملية. وأبرز المشــاركون جوانب قانون الأونســيترال 
النموذجي للاشتراء العمومي التي يمكن تحسينها لمواكبة التطورات الجديدة، وناقشوا ما إذا كان 
ذلك يعني ضــرورة تعديل القانون النموذجي نفســه. وأشــاروا إلى مخاطر إعادة فتح باب المناقشــة 
بشأن المسائل التي كان من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها، وسعي بعض الدول إلى 

دين بذلك فحوى تعليقات ســــــابقة أبديت خلال المؤتمر) وفوائد اســــــتكمال فرض حلولها (مردِّ
__________ 

  .١٦٠-١٥٩)، الفقرتان A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٩٨(  
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الأمثلة على اســتخدام أنَّ موا ببإتاحة مواد تكميلية وإرشــادات محدثة وتفاســير. وســلَّ النصــوص
القانون النموذجي في إطار الممارسة العملية تؤكد الحاجة إلى مراعاة الخبرة المكتسبة في الإصلاح 
على الصــــعيد الإقليمي وعند اشــــتراع النص على الصــــعيد المحلي في الجهود الرامية إلى مواءمة 
النظم على الصــعيد العالمي. وقيل إنه لا توجد حلول ســهلة لمشــكلة الحفاظ على القاعدة المعرفية 
للأونســـــيترال عندما تنتهي الأفرقة العاملة من أعمالها، وإن أثيرت إمكانية تســـــخير التكنولوجيا 

  الحديثة للمحافظة على فحوى المناقشات والاستمرارية.
لمشاركون في وظيفة الأونسيترال المتعلقة بالتنسيق والتعاون، وفي الجلسة الأخيرة، نظر ا  -٤١٣

عاون ومنهجته، على  بها تعزيز جمع المعارف وتعميمها من خلال تعميق الت ية التي يمكن  والكيف
الرغم من الاختلافات في الهياكل والعضــوية وأســاليب العمل بين الهيئات المعنية بوضــع القواعد. 

لهيئات تواجه التحدي نفســــه، وهو كيفية إقناع الجمهور المســــتهدف كل هذه اأنَّ وأُشــــيرَ إلى 
  بفائدة عملها لأنها لا تملك صلاحيات الإنفاذ.

لِّ  -٤١٤ ط الضـــــوء على أهمية البنية التحتية القانونية للتجارة والاســـــتثمار على الصـــــعيد وســـــُ
وعة المتنوعة من النماذج الإقليمي فيما يتعلق بمنطقة آســـــــيا والمحيط الهادئ، وأُبلغ المؤتمر بالمجم

شطة التي تسمح بزيادة فهم تلك النماذج. ونوقشت  الدولية المستخدمة وفوائدها للمنطقة والأن
ـــــبكة العالمية للمعلومات القانونية، وهي أداة مرجعية متعددة  كذلك الإمكانيات التي تتيحها الش

ن على دعم تلك الشـــــبكة اللغات على النطاق العالمي، لاســـــتيعاب القوانين، وحُث المشـــــاركو
  والتوعية بها.

وبحثت حلقة النقاش مختلف الآليات لنشـــــر أعمال الأونســـــيترال والمحافظة على قيمتها،   -٤١٥
إحدى تلك الآليات، التي بدأت مناقشـــتها منذ فترة في أوســـاط الأونســـيترال، أنَّ وخلصـــت إلى 

لي والإقليمي وبعض الإصلاحات تتمثل في أن تدرس الأونسيترال الإصلاحات على الصعيدين الدو
  ا.سنويًّ على الصعيد الوطني في مجال القانون التجاري الدولي وتصدر بشأنها منشوراً

ـــيترال الشـــكر إلى جميع المشـــاركين لما أبدوه من   -٤١٦ وعند اختتام المؤتمر، وجه أمين الأونس
صلة بحث المفاهيم الجديدة في مجال التالتزام وحماس، وشجَّ جارة الدولية التي نوقشت ع على موا

في المؤتمر، والمناقشـــــــات حول الكيفية التي يمكن بها للحلول والأدوات القائمة أن تجابه بالفعل 
من شأن التوسع في الترويج للنصوص واعتمادها أنَّ الكثير من التحديات الجديدة، والاستنتاج ب

أنَّ لســــماع الرأي الشــــائع بالإســــهام أكثر في نجاح الأونســــيترال. وأعرب الأمين عن ســــروره 
  للاهتمام عليها أن تنهض به في السنوات القادمة. ومثيراً كبيراً للأونسيترال دوراً
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ماع جانبي بشــأن تنظيم أنشــطة أخرى متصــلة بالمؤتمر، كان أولها اجت وبلغ اللجنة أيضــاً  -٤١٧
الأعمال التي يمكن  أنالشـــبكات التعاقدية، نظمته إيطاليا لتقديم لمحة عامة عن اقتراح قدمته بشـــ
ض على نظر اللجنة للأونســيترال الاضــطلاع بها مســتقبلاً فيما يتعلق بالشــبكات التعاقدية، معرو

رضت في الاجتماع ، انظر الفصل السابع عشر أدناه). وعA/CN.9/925ُفي دورتها الحالية (الوثيقة 
فجوة بين قانون العقود بإيجاز السمات الرئيسية للشبكات التعاقدية، التي يمكن القول إنها تسد ال

لتعاقدية من اوقانون الشــــركات، وعرض ممثلون عن القطاع الخاص في إيطاليا أمثلة للشــــبكات 
توســطة. وقُدم أجل تيســير تدويل المنشــآت المحلية، ولا ســيما المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والم

 تيســير نفاذ عرض مفصــل في هذا الشــأن لتجربة ناجحة لإحدى الشــبكات التعاقدية الهادفة إلى
  المنشآت الإيطالية إلى السوق الهندية وإقامة شراكات مع المنشآت المحلية.

بارات الاسـتدامة في ونُظر في إطار أنشـطة جانبية أخرى في المواضـيع التالية: "مراعاة اعت  -٤١٨
ــــاملة للجميع وإإصــــلاح القانون ال ــــية الش مكانية النفاذ إلى تجاري الدولي" (مثل القدرة التنافس

ان في ســــــياق ســــــلاســــــل الإمداد العالمية، والإطار القانوني للأعمال التجارية وحقوق الإنســــــ
ة إســهام الاقتصــاد و"إمكاني وتغير المناخ ونصــوص الأونســيترال)الأونســيترال والقضــايا البيئية، 

نســـــيترال على تدامة" (بما يشـــــمل حرية تدفق المعلومات وآثار عمل الأوالرقمي في خطة الاســـــ
 الأمام نحو إزالة التجارة الإلكترونية، ووضــع قانون موحد بشــأن العقود الإلكترونية كخطوة إلى

ة بالإعســـار عبر الحدود العقبات في مجال التجارة الإلكترونية وتحســـين التعاون في المســـائل المتعلق
  انة بتكنولوجيا سلسلة السجلات المغلقة).من خلال الاستع

تنظيم  نَّإبــت اللجنــة بتقرير المؤتمر وهنــأت الأونســـــــيترال على عقــده. وقــالــت ورحَّ  -٤١٩
لمشــــاركين لالجلســــات والاســــتفاضــــة فيها أفســــحا المجال لمناقشــــات حافلة بالأفكار المفيدة 

  اولات الأونسيترال في المستقبل.ولمد
المعروضـــة على نظره  لأمانة أن تعد وقائع المؤتمر ومختارات من الموادوطلبت اللجنة إلى ا  -٤٢٠

  وتنشرها.
    
  الوطني والدولي دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين -سادس عشر

  
    مقدِّمة  -ألف  

تذكرت اللجنة   -٤٢١ بدور الأونســـــــيأنَّ اســـــــ ند المتعلق  قانون الب يادة ال ترال في تعزيز ســـــــ
لحــاديــة والأربعين، عيــدين الوطني والــدولي مُــدرَج في جــدول أعمــالهــا منــذ دورتهــا االصـــــــ على
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اســتجابة للدعوة التي وجهتها الجمعية العامة إلى اللجنة بأن تُضــمِّن تقريرها إلى  )٩٩(،٢٠٠٨  عام
سيادة القانون.الجمعية العامة تعليقات على دور اللجنة الحا واستذكرت اللجنة  )١٠٠(لي في تعزيز 

أنَّها دأبت، منذ تلك الدورة، على تضــمين تقاريرها الســنوية إلى الجمعية العامة تعليقات  كذلك
ــــياقات منها إعادة  ــــيادة القانون على الصــــعيدين الوطني والدولي، في س على دورها في تعزيز س

قات زاعات. وأعربت اللجنة عن اقتناعها بأنَّ تعزيز ســيادة القانون في العلاالإعمار بعد انتهاء الن
التجارية ينبغي أنْ يكون جزءاً لا يتجزَّأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم فيما يتعلق بتعزيز 

  )١٠٢(الجمعية العامة هذا الرأي. وقد أيَّدت )١٠١(ى الصعيدين الوطني والدولي.سيادة القانون عل
، المتعلق ٧١/١٤٨وأحاطت اللجنة علماً، في دورتها الخمســـــــين، بقرار الجمعية العامة   -٤٢٢

منه،  ٢٢ الفقرة فيبســيادة القانون على الصــعيدين الوطني والدولي، الذي دعت الجمعية العامة، 
ا الحالي في تعزيز اللجنة إلى مواصــــلة تضــــمين تقاريرها إلى الجمعية العامة تعليقات بشــــأن دوره

امة على سبل ووسائل لعاسيادة القانون. وقررت اللجنة أن تركز في تعليقاتها المقدمة إلى الجمعية 
عمل الأونسيترال،  زيادة تعميم القانون الدولي من أجل تدعيم سيادة القانون من منظور مجالات

لمقدمة إلى الجمعية من ذلك القرار. وقد اســــتعانت اللجنة، في صــــوغ تعليقاتها ا ٢٦وفقاً للفقرة 
  أدناه. العامة بشأن هذا الموضوع، بآراء خبراء يرد ملخص لها في الباب باء

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، لاع على قرار اللجنة بشأن إدراج هذا البند في جدول أعمالها، انظر للاطِّ  )٩٩(  
 .١١٣)، الجزء الثاني، الفقرة A/62/17( ١٧نية والستون، الملحق رقم الدورة الثا

، ٦٥/٣٢؛ و٩، الفقرة ٦٤/١١٦؛ و٧، الفقرة ٦٣/١٢٨؛ و٣، الفقرة ٦٢/٧٠قرارات الجمعية العامة   )١٠٠(
، ٦٩/١٢٣؛ و١٤، الفقرة ٦٨/١١٦؛ و١٤، الفقرة ٦٧/٩٧؛ و١٢، الفقرة ٦٦/١٠٢؛ و١٠ الفقرة
 .٢٠، الفقرة ٧٠/١١٨؛ و١٧ الفقرة

)، Corr.1و A/63/17والتصويب ( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم   )١٠١(
؛ والمرجع ٤١٩الفقرة )، A/64/17( ١٧الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٣٨٦ الفقرة

الدورة ؛ والمرجع نفسه، ٣٣٤الفقرة )، A/65/17( ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم نفسه، 
الدورة السابعة والستون، ؛ والمرجع نفسه، ٣٢٠الفقرة )، A/66/17( ١٧السادسة والستون، الملحق رقم 

 ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ١٩٥الفقرة )، A/67/17( ١٧الملحق رقم 
 ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٢٦٧الفقرة )، Corr.1و A/68/17(والتصويب 

)A/69/17 ،( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٢١٥الفقرة )A/70/17 ٢٩٤)، الفقرتان 
 .٣٠٣)، الفقرة A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٣١٨و

؛ ١٢الفقرة ، ٦٥/٢١؛ و١٤، الفقرة ٦٤/١١١؛ و١١الفقرة ، ٦٣/١٢٠ قرارات الجمعية العامة  )١٠٢(
؛ ١٢، الفقرة ٦٩/١١٥؛ و١٢، الفقرة ٦٨/١٠٦؛ و١٦الفقرة ، ٦٧/٨٩؛ و١٥الفقرة ، ٦٦/٩٤و
 .١٣الفقرة ، ٧١/١٣٥؛ و١١، الفقرة ٧٠/١١٥و
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وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنظر في إبلاغ اللجنة كتابةً بما يســـتجد من تطورات ذات   -٤٢٣
صـــلة بالمواضـــيع التي يُتوقع أن تقدم اللجنة تعليقات بشـــأنها إلى الجمعية العامة في إطار هذا البند 

  من جدول الأعمال في الدورات المقبلة.
نون. وأُشـــيرَ على ت دور الأونســـيترال في تعزيز ســـيادة القاواســـتمعت اللجنة إلى كلمة تناول  -٤٢٤

في تســوية المنازعات  وجه الخصــوص، في هذا الصــدد، إلى عمل الأونســيترال الهادف إلى تعزيز الفعالية
التجاري الدولي وتفسيره  التجارية الدولية والإقليمية، وتجميع الممارسات الفضلى وضمان قبول القانون

ا وشمولها للجميع من العوامل الأهمية التي تكتسيها شفافية اللجنة وموضوعيتهأنَّ ورُئي . موحداً تفسيراً
  ن الوطني والدولي.الرئيسية التي تسهم في استمرار نجاحها في تدعيم سيادة القانون على الصعيدي

    
    ملخص آراء الخبراء  -باء  

ل  -٤٢٥ ية عرض الخبراء تجاربهم في مجال تعميم القانون التجاري ا ياقات الوطن دولي في الســـــــ
والثنائية والإقليمية والدولية، وســلطوا الضــوء على دور المؤســســات الحكومية وغير الحكومية في 
هذا الشــأن. وأُبرز على وجه الخصــوص دور المشــرِّعين الوطنيين في اســتخدام القانون التجاري 

ق القانون التجاري الدولي الدولي لإصـــــــلاح القوانين التجارية الوطنية، ودور القضـــــــاة في تطبي
  وتفسيره على نحو موحَّد.

شطة تعميم المعلومات على المنشآت الصغرى   -٤٢٦ شيرَ بصفة خاصة إلى أهمية التوعية في أن وأُ
والصغيرة والمتوسطة، لأنه كثيراً ما يتعذر عليها الحصول على المشورة القانونية المتخصصة وتواجه 

ي وتضــطر إلى خفض تكاليف معاملاتها لكي تظل قادرة على صــعوبات في ضــمان التوازن التعاقد
المنافســــــة. ومن الوســــــائل الممكنة لتعميم قانون العقود الدولي على تلك الفئة المعيَّنة إعداد عقود 
نموذجية للشــركات الصــغيرة أو بنود نموذجية تســتند إلى المعايير المقبولة دوليًّا، وقيام غرف التجارة 

  ات المتخصصة بترجمة تلك العقود أو البنود إلى اللغات المحلية.أو غيرها من الرابط
وأجمع المتكلمون على إبراز ما لتوعية جميع الجهات المعنية، وخصوصاً الشباب والأخصائيين   -٤٢٧

ــــية أنَّ القانونيين، بشــــأن القانون التجاري الدولي من دور في هذا الشــــأن. ورُئي  تنظيم دورات دراس
من الأنشـــــطة المشـــــابهة، مثل مســـــابقة فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي، وتدريبية وغيرها 

تجاري واســتعراض تطور القانون التجاري الدولي ضــمن منشــورات، وســائل تقليدية لتعميم القانون ال
  ولا غنى عنها. وأُكِّد على أهمية نظام كلاوت والنبذ في التدريب القضائي. االدولي ولكنَّها فعالة جدًّ

وأُوردت أمثلة محددة لاستخدام نصوص الأونسيترال في أنشطة المساعدة التقنية والتشخيص   -٤٢٨
القانوني والتصنيف والقياس ومنهجيات التقييم وما شابهها من أدوات تستخدمها مؤسسات متعددة 
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وص ر شــركاء الأونســيترال في تلك الأنشــطة نصــالأطراف في إطار الشــراكة مع الأونســيترال. ويقدِّ
الأونســيترال عامةً، وقوانينها النموذجية خاصــةً، بفضــل أحكامها التي يَســهُل نقلها إلى التشــريعات 

  الوطنية ووضعها غايات قابلة للتحقق فيما يتعلق بتنفيذ السياسات.
وأُبلغت اللجنة أيضـــاً بأمثلة حديثة العهد لاســـتخدام نصـــوص الأونســـيترال في وضـــع   -٤٢٩

يا المعلومات لإصلاح القوانين التجارية، وخصوصاً بوابات الاشتراء حلول قائمة على تكنولوج
العمومي الإلكترونية. إذ إنَّ الحوار الذي أقيم بين الأوســـــــاط القانونية وأوســـــــاط تكنولوجيا 

نشاء والتعمير المعلومات من خلال مبادرة الاشتراء العمومي المشتركة بين المصرف الأوروبي للإ
ح لمطوِّقد ســـــــ )١٠٣(والأونســـــــيترال ري تلك الحلول ما ينطوي عليه قانون اعد على أن يُوضـــــــَّ

من اعتبارات ســياســاتية. ونتيجة لذلك،  ٢٠١١الأونســيترال النموذجي للاشــتراء العمومي لعام 
بيــانــات التعــاقــديــة يُتوقع أن تكون معــايير الشـــــــفــافيــة في القــانون النموذجي ركيزة "معيــار ال

في الاشـــتراء العمومي الإلكتروني. وأُبرزت كذلك فائدة القانون المســـتخدم عالميًّا  )١٠٤(المفتوحة"
النموذجي في ســياق انضــمام الدول إلى اتفاق منظمة التجارة العالمية بشــأن المشــتريات الحكومية 

  وتنفيذ الصكوك الإقليمية في مجال الاشتراء العمومي.
لقــانونيــة ايــا البحوث وأُبلغــت اللجنــة أيضــــــــاً بــالاتجــاهــات الراهنــة في مجــال تكنولوج  -٤٣٠
لة لحلول قائمة تواجهه المنظمات الحكومية الدولية من صـــعوبات في اعتمادها. وســـيقت أمث وما

ســـراع بإجراء على تكنولوجيا المعلومات تســـتخدمها الحكومات وكيانات القطاع الخاص في الإ
لتوصــل إلى نتائج اوالبحوث القانونية، بما فيها البحوث عبر الحدود، وفي تســهيل صــياغة العقود 

  متسقة في مجال الفقه القانوني.
لمخصصة لتكنولوجيا انقص الموارد المالية والبشرية، ولا سيما الموارد أنَّ وأُشيرَ إلى   -٤٣١

ات التي تواجهها المعلومات، وتحقيق استدامة الميزانية على المدى الطويل، هما أكبر الصعوب
لوجيا البحوث القانونية. تطوير حلول ابتكارية في مجال تكنوالمنظمات الحكومية الدولية الراغبة في 

ارية في منظومة الأمم المتحدة ضرورة التقيُّد بمبدأ تعددية اللغات تجعل تطبيق الحلول الابتك وقيل إنَّ
  أمراً بالغ الصعوبة.

لأمم المتحدة هيئة تابعة ل أيُّإلى الهوَّة الرقمية بصفتها تحدياً كبيراً آخر تواجهه  وأُشيرَ  -٤٣٢
ما يتعلق ذات قدرات معدومة أو محدودة في محددةأو بلدان  البلدانجميع  باســــــتهدافكلَّف تُ

__________ 

)١٠٣(  www.ppi-ebrd-uncitral.com. 

)١٠٤(  http://standard.open-contracting.org. 
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ر ب ستخدامتيسُّ الإنترنت، أو حيث يستخدم معظم المستعملين أجهزة محمولة. فبدون وجود  ا
تطلب مســـبق لنماذج تجارية تلبي الاحتياجات الخاصـــة لتلك الفئة من المســـتعملين النهائيين، ي

ـــــب من جانب  ـــــتحداث حل مناس من الخبرة الفنية في مزيداً المتحدة   هيئة تابعة للأممأيِّ اس
  مجال تكنولوجيا المعلومات ومزيداً من التكاليف.

بصـــفتها نموذجاً  )١٠٥(إلى شـــراكة الأونســـيترال بشـــأن دليل اتفاقية نيويورك، وأُشـــيرَ  -٣٤٣
تحدة وشــركاء خارجيين، حيث يوفر الشــركاء ناجحة بين هيئة تابعة للأمم الم شــراكةلعلاقة 

في حين توفر أمــانــة ، الخــارجيون الموارد والمهــارات اللازمــة لابتكــار تكنولوجيــا المعلومــات
هناك أيضــاً أنَّ ومرافق الترجمة بســت لغات. غير  والســمعة الحســنةالأونســيترال الخبرة الفنية 

تأثيراً  وأثّرتولكنها أخفقت لاحقاً،  دوليذات نطاق أمثلة لمشــــاريع كان يراد لها أن تكون 
مشابهة. ومن ثم، مستقبلية سلبيًّا كبيراً على المستعملين النهائيين وقوَّضت ثقتهم في مشاريع 

 علىالمخاطر ، شــراكة أو مشــروع مع شــركاء خارجيينأيِّ  ينبغي أن توضــع في الاعتبار، في
على لمدة طويلة  مواصـــلة الأنشـــطة، أو في الأمد البعيدالســـمعة والمســـائل المتعلقة بالاســـتدامة 

ية كما يتطلب الأمر الأقل،  ئة وامتلاكها لهالمعلومات  على نحو دائم الوصـــــــول إلى تتيحآل ي
  المتحدة المعنية.  الأمم
ناقشــة هذا البند في م قيّمةوأعربت اللجنة عن تقديرها لما قدمه الخبراء من مســاهمات   -٤٣٤

الخبراء في حها تورد الأفكار الرئيســـــــية التي طرانة أن من جدول الأعمال، وطلبت إلى الأم
  تقرير اللجنة.

    
    مة إلى الجمعية العامةتعليقات الأونسيترال المقدَّ  -جيم  

مع وتعميم المعلومــات المتعلقــة بــالقــانون الجــانــب المتعلق بجأنَّ اســـــــتــذكرت اللجنــة   -٤٣٥
)، ٢١-(د ٢٢٠٥ معية العامةالجضــمن وظائف الأونســيترال في قرار  مدرجالتجاري الدولي 

من جوانب عملها، خصـــــوصـــــاً من أجل  اًدائم اًيكون جانب أنئي في دورتها الأولى وأنه ارتُ
تفادي التبديد الناشئ عن ازدواجية الجهود والنتائج وضمان فعالية التنسيق بين جميع الجهات 

  )١٠٦(المعنية.

__________ 

)١٠٥(  http://newyorkconvention1958.org. 

)١٠٦(  Official Records of the General Assembly, Twenty-third Session, Supplement No. 16 (A/7216) ،  الفقرتان
  .٣٠و ٢٩
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نه وظيفة قائمة لي، إلى جانب كوتعميم القانون التجاري الدوأنَّ مت اللجنة بوســـــــلَّ  -٤٣٦
نســيق أعمال تخرى، مثل ها الأأيضــاً في صــميم وظائف يوجدبذاتها من وظائف الأونســيترال، 

ا بينها والترويج في ميدان القانون التجاري الدولي وتشـــــــجيع التعاون فيم العاملةالمنظمات 
اللجنة أيضاً  . ورأتلزيادة استخدام نصوص الأونسيترال وتفسيرها وتطبيقها على نحو موحد

، وخصوصاً ابأعمالهفي تعميم نصوص المنظمات الأخرى ذات الصلة  مهمةمساهمة  تسهمأنها 
  من خلال إقرار تلك النصوص بغرض استخدامها أو اعتمادها.

اتها المتخذة في هذه وقرار امداولاته علىالجمعية العامة  تُطلعومن ثم، قررت اللجنة أن   -٤٣٧
-التاسع  الفصلر الصلة بهذا الموضوع (انظ تذاالأخرى بنود جدول الأعمال إطار  فيالدورة 

  الفصل الخامس عشر والفصل الثامن عشر من هذا التقرير).
حضور إلى المدعوَّة  الدولية وسلَّمت اللجنة بدور الدول والجمعية العامة والمنظمات  -٤٣٨

عمل الأونسيترال ووثائقها  الآخرين، وأساليبشركاء الأونسيترال ودورات الأونسيترال 
في تعميم القانون التجاري الدولي. وسلَّمت اللجنة أيضاً بدور الاستعراضات  ،ومنشوراتها

والحولية القانونية  المتحدة  مرجع ممارسات هيئات الأممالأونسيترال في إطار  لأعمالالمنتظمة 
نظمات، كما سلَّمت بأهمية المتحدة وغيرها من الم  منشورات الأمموغيرهما من  للأمم المتحدة

 الخامسة والأربعين،اللجنة في دورتها ا أبرزته التيالأكاديمية،  الأوساطتعزيز التعاون مع 
  )١٠٧(.٢٠١٢  عام

المتحدة للمساعدة  موأعربت اللجنة عن تقديرها للجنة الاستشارية المعنية ببرنامج الأم  -٤٣٩
لقانون التجاري تفهُّمه، لأنها أدرجت افي تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة 

الذي قدمته اللجنة  الدولي ضمن إطار الأنشطة المضطلع بها في إطار البرنامج، استجابة للطلب
  في سنواتها الأولى.

ما تَحقَّق من إنجازات في مجال تعميم القانون التجاري  مستذكرةًمت اللجنة، لَّ وس  -٤٤٠
المسائل المستجدة، وطلبت إلى مع  ا التعميميةمارساتهلمالتكييف المتواصل  بضرورةالدولي، 

الأمانة أن تنظر في ما اقتُرح في المؤتمر وما اقترحه الخبراء (انظر الباب باء أعلاه) من تحسينات 
المتحدة من عقبات في اتباع  ما تواجهه الأمم لتذليلمارسات. ووُجِّه نداء خاص تلك المفي 

إلى انتشار أدوات حاسوبية مصممة للمساعدة في إصلاح  شيرَممارسات تعميم مبتكرة. وأُ 

__________ 

 .١٨١-١٧٩)، الفقرات A/67/17( ١٧الدورة السابعة والستون، الملحق رقم جع نفسه، المر  )١٠٧(
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عليها دوليًّا للقانون التجاري، باعتبارها  اًلا تمثل معايير متفق مع أنهاالقانون التجاري الدولي، 
  تحدياً جديداً أمام تنفيذ ولاية الأونسيترال.

المتحدة   ال الأمموأعادت اللجنة تأكيد الحاجة إلى تحسين إدماج عملها في جدول أعم  -٤٤١
هذه النتيجة سوف يسهم، في حد ذاته، في زيادة تعميم القانون  تحقيقأنَّ الأعم. ورأت اللجنة 

التجاري الدولي من أجل تدعيم سيادة القانون. ولهذه الغاية، أوصت اللجنة بأن تتخذ الأمانة 
ن الأمم المتحدة مخطوات إضافية صوب تعميم المذكرة التوجيهية بشأن تعزيز الدعم المقدم 

التي أقرتها ، إصلاحات سليمة للقانون التجاري إجراءإلى الدول، بناء على طلبها، من أجل 
المتحدة، وخصوصاً  منظومة الأمممختلف كيانات على  )١٠٨(،٢٠١٦اللجنة في دورتها لعام 

   .القانونيين على المستشارين
    
  برنامج عمل اللجنة -سابع عشر

  
أنها كانت قد اتفقت على تخصـــيص وقت لمناقشـــة مجمل برنامج  اســـتذكرت اللجنة  -٤٤٢

ر لها تخطيط أنشـــــــطتها  عملها كموضـــــــوع منفصـــــــل في كل دورة من دوراتها حتى يتيســـــــَّ
  )١٠٩(فعالاً.  تخطيطاً
ذا الموضــــوع وأحاطت اللجنة علماً بالوثائق التي أُعدت لمســــاعدتها على مناقشــــة ه  -٤٤٣

و منفصـــــــل، والوثائق المشـــــــار إليها فيها، ومقترحان مقدمان على نح A/CN.9/911(الوثيقة 
  . A/CN.9/925والوثيقة  A/CN.9/923واردان في الوثيقة 

    
    التشريعي الحالي البرنامج  -ألف  

ه في وقت ســـابق من أحاطت اللجنة علماً بما أحرزته أفرقتها العاملة من تقدم أُبلغ عن  -٤٤٤
دت برنامج هذه الدورة (انظر الفصــــــل الثالث إلى الفصــــــل الســــــابع من هذا التقرير)، وأك

  .A/CN.9/911من الوثيقة  ١الأنشطة التشريعية الحالية، الوارد في الجدول 
    

__________ 

 والمرفق الثاني. ٢٦٢)، الفقرة A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )١٠٨(

 .٣١٠، الفقرة )Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧، الملحق رقم الدورة الثامنة والستون المرجع نفسه،  )١٠٩(
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    البرنامج التشريعي المقبل  -باء  
أشـــارت اللجنة إلى أهمية اتباع نهج اســـتراتيجي في تخصـــيص الموارد لأنشـــطة إعداد   -٤٤٥

نصـــوص تشـــريعية ضـــمن غيرها من الأنشـــطة، وإلى دور ذلك النهج في تحديد برنامج عمل 
واستذكرت أنها كانت قد نظرت،  )١١٠(يات الأفرقة العاملة،اللجنة، خصوصاً فيما يتعلق بولا

في وقت سابق من هذه الدورة، في مقترحات بشأن الأنشطة المتعلقة بإعداد نصوص تشريعية 
التي يمكن الاضـــــطلاع بها مســـــتقبلاً. وشـــــرعت في اســـــتعراض قراراتها المؤقتة بشـــــأن تلك 

  )١١١(المقترحات على النحو الوارد أدناه.
ما  -٤٤٦ نه ينبغي للفريق ال ففي ية، أكدت اللجنة أ جارة الإلكترون مل الرابع أن يخص الت عا

ن المســـائل يواصـــل مشـــروعيه الجاريين بشـــأن الجوانب التعاقدية للحوســـبة الســـحابية وبشـــأ
  أعلاه). ١٢٧قرة القانونية المتعلقة بإدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق (انظر أيضاً الف

أن الإصلاحات بغي للفريق العامل الثالث أن يضطلع بأعمال بشوأكدت اللجنة أنه ين  -٤٤٧
سائل المتعلقة بالإجراءات الممكنة لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بما في ذلك الم

ال التحكيم الدولي. المتزامنة في مجال التحكيم في قضايا الاستثمار ومدونة للأخلاقيات في مج
لمنازعات بين افي معرض ذلك، أن يحدد الشواغل المتعلقة بتسوية  وينبغي للفريق العامل،

إذا كان الأمر والمستثمرين والدول وينظر فيها، وكذلك فيما إذا كان الإصلاح مستحسناً؛ 
  أعلاه). ٢٦٤كذلك، فينبغي له أن يضع حلولاً يوصي بها اللجنة (انظر أيضا الفقرة 

ي للأمانة (بمساعدة التحتية، أكدت اللجنة أنه ينبغوفيما يخص الاشتراء وتطوير البنية   -٤٤٨
اريع البنية التحتية دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشمن الخبراء) أن تواصل تحديث وتعزيز 

 دورتها الحادية فيوالنصـــــــوص المرتبطة به، وأن تقدم إلى اللجنة  المموَّلة من القطاع الخاص
قتضــاء. أن، مشــفوعاً بمشــاريع نصــوص حســب الا، تقريراً بهذا الشــ٢٠١٨والخمســين، عام 

في الوقت  وقررت اللجنة أيضـــــــاً عدم إدراج مســـــــألة الإيقاف والحرمان في جدول أعمالها
  أعلاه). ٢٧٤و ٢٧٣الحاضر (انظر أيضا الفقرتين 

وفيما يخص المعاملات المضــــمونة، أكدت اللجنة أنه ينبغي إعداد دليل عملي بشــــأن   -٤٤٩
ــــــياق هذه  هذا الموضــــــوع يتناول المســــــائل التعاقدية والتعامُلية والتنظيمية التي تنشــــــأ في س

__________ 

 .٢٩٥و ٢٩٤المرجع نفسه، الفقرتان   )١١٠(

، المعنون "ملخص الأنشطة التشريعية المسندة بتكليف والممكن الاضطلاع بها ٢انظر أيضاً الجدول   )١١١(
 .A/CN.9/911مستقبلاً"، في الوثيقة 
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المعاملات، وكذلك تمويل المنشآت الصغرى، وأسندت هذه المهمة إلى الفريق العامل السادس 
  أعلاه). ٢٢٧(انظر أيضا الفقرة 

  .واستمعت اللجنة أيضاً إلى مقترحين آخرين بشأن إعداد نصوص تشريعية  -٤٥٠
ح الأول قدمته الحكومة الإيطالية بشــــــأن الأعمال التي يمكن للأونســــــيترال أن المقتر  -٤٥١

  ).A/CN.9/925تضطلع بها مستقبلاً بخصوص الشبكات التعاقدية (الوثيقة 
الغرض من هذا المقترح هو دعم العمل الذي يضطلع به الفريق العامل الأول أنَّ وأوضِح   -٤٥٢

إنشاء كيانات تجارية مبسَّطة. ويدعو المقتَرح إلى إجراء حالياً بشأن تسجيل المنشآت التجارية و
بحوث بشأن سبل السماح للمنشآت بمزاولة نشاط تجاري قبل إحداث شخصية اعتبارية لها، وبشأن 
تحديد هيكلها المؤسسي، مما يتيح لها الحصول على الائتمان والتسهيلات الحكومية. والهدف من 

ة شبكات لها ومن التعاقد كشبكة واحدة مع شركات أكبر ذلك هو تمكين تلك المنشآت من إقام
القصد منه هو إجراء مزيد من البحث أنَّ حجماً في سلاسل الإمداد. وذكر مؤيدو هذا المقترح 

  .٢٠١٨لإيجاد حلول، ثم عرض النتائج الأولية على اللجنة في دورتها الحادية والخمسين، عام 
، اعترافــاً بــأهميــة الموضـــــــوع A/CN.9/925الوثيقــة وأُبــدي تــأييــد للمقترح الوارد في   -٤٥٣

للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وذُكر أنه يمكن للفريق العامل 
  الأول أن يضطلع بالبحث المشار إليه في المقترح.

يث المبدأ، مع عدم استصواب إسناد العمل وذهب رأي بديل إلى تأييد المقترح من ح  -٤٥٤
بهذا الشأن إلى الفريق العامل الأول في الوقت الراهن. وقيل، تأييداً لهذا الرأي، إنه ينبغي أولاً 
مواصــــلة البحث والنظر في المســــائل الكثيرة التي يثيرها المقترح، وإنه لا ينبغي بالضــــرورة أن 

الصــــغيرة والمتوســــطة (ومن ثم فإنه لا يلزم تكون الحلول قاصــــرة على المنشــــآت الصــــغرى و
  بالضرورة أن يضطلع الفريق العامل الأول بذلك العمل إذا ما تَقرَّر إسناده إلى فريق عامل).

وشكرت اللجنة الحكومة الإيطالية على تقديم المقترح، كما رحبت باستعداد مؤيديه   -٤٥٥
بر، بحيث يمكن عرضـــه على اللجنة لإجراء مزيد من البحث من أجل بلورة المقترح بدرجة أك

صــــفة أيِّ لكي تُقرِّر ما إذا كان ينبغي المضـــي قُدماً في ذلك العمل، والعمل ب ٢٠١٨في عام 
  إذا كان الأمر كذلك.

بها   -٤٥٦ ية مقترحا حول الأعمال التي يمكن الاضـــــــطلاع  لدول وقدمت اللجنة البحرية ا
ل بالبيع القضـــــائي للســـــفن (الوثيقة مســـــتقبلاً بشـــــأن المســـــائل العابرة للحدود فيما يتصـــــ

A/CN.9/923 .( 



A/72/17 

116 V.17-05887 

 

وأوضـــح المؤيدون طبيعة البيع القضـــائي الذي يتناوله المقترح، والمشـــاكل التي تحول دون   -٤٥٧
في المائة من النشاط التجاري  ٩٥ما يزيد على أنَّ نقل حق ملكية السفن نقلاً خالصاً. واستُذكر 

نه، في الوقت الراهن الذي يشـــــهد ضـــــائقة مالية، تتزايد العالمي يجري بواســـــطة النقل البحري وأ
حالات تقصير مالكي السفن في سداد ديونهم عند استحقاقها، بسبب عجزهم عن الحصول على 

  تمويل إضافي. وإلى جانب ذلك، سُلّط الضوء على نطاق المشاكل المطروحة وطابعها العالمي.
ح   -٤٥٨ أنَّ ون التي تنشــأ نتيجة لتشــغيل الســفينة، وهناك مجموعة متنوعة من الديأنَّ وأُوضــِ

عدم ســـــــدادها يؤدي إلى مطالبات بَحرية تُمكِّن الدائنين من إيقاف الســـــــفينة، مع احتمال 
صـــــدور أمرٍ ببيعها قضـــــائياً. ويُفترض أن يَنتُج عن ذلك البيع نقل حق ملكية الســـــفينة نقلاً 

ة لا تعترف بتلك النتيجة ولا خالصـــــاً إلى مشـــــتريها، ولكن محاكم بعض الولايات القضـــــائي
تُنْفِذها عندما يصدر أمر البيع القضائي عن ولاية قضائية أخرى. وتترتب على عدم الاعتراف 
المذكور عواقب منها مواجهة المشتري صعوبات في إعادة تسجيل السفينة والتعامُل بها تجاريا 

ق بســداد ديون لم يكن على بكل حرية، وكذلك تَعرُّض المشــتري لمطالبات تجاه المالك الســاب
علم بها. وتفضــــي مخاطر عدم الحصــــول على حق ملكية خالص إلى خفض ثمن بيع الســــفينة 
قضائيا بمقدار قد يصل إلى نصف قيمتها، كما تفضي إلى مجموعة مشاكل متسلسلة في عدد 

ائنين من القطاعات، منها تلكؤ المؤسسات المالية في الإقراض وتَدني مدفوعات السداد إلى الد
وعجز مالك الســـــفينة عن الحصـــــول على تمويل، مما يفضـــــي إجمالاً إلى فقدان قدر كبير من 

  وصيانته.  القيمة الاقتصادية وإلى تدهور في حالة الأسطول العالمي
من شـــأن وجود صـــك وجيز ومســـتقل على غرار أنَّ وأَوضـــح مؤيدو المقترح أيضـــاً   -٤٥٩

اكل، بأن يكفل في الأساس لجوء المطالبين السابقين إلى اتفاقية نيويورك أن يتيح حلا لهذه المش
عائدات بيع الســفينة وإلى مالك الســفينة الســابق لتســوية مطالباتهم، ويكفل أيضــا نقل ملكية 

  ا.السفينة نقلاً خالصاً ومعترفاً به دوليًّ
 لتلك الشواغل صلة وثيقة بعمل الأونسيترالأنَّ ولوحظ، عند النظر في المقتَرح،   -٤٦٠

من العواقب الوخيمة للحالة الراهنة إعاقة تدفق البضائع،  وبالنشاط التجاري العالمي. وقيل إنَّ
وتحطيم القيمة والموجودات ورفع دعاوى قضائية لا داعي لها، مما يُلحق ضرراً بهذا القطاع 

اب، توقف السفن عن العمل يؤدي إلى اكتظاظ الموانئ. ولهذه الأسبنَّ وبالتجارة العالمية لأ
  ، طُلب إلى الأونسيترال أن تَشْرَع في تناول المقترح.A/CN.9/923والأسباب المذكورة في الوثيقة 

ناوُل المقترح في إطار منظمة   -٤٦١ نه قد يكون من الأفضـــــــل تَ وأُعرب عن رأي مفاده أ
أنَّ ظمة البحرية الدولية. وأُعرب عن رأي آخر مفاده متخصــصــة في المســائل البحرية، مثل المن
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تَناوُل هذه المشكلة، رغم مشروعيتها، قد لا يحظى بتأييد واسع من عدد كاف من الدول في 
الأونســــيترال، وأنه لا ينبغي أن يتناوله فريق عامل في الوقت الراهن، نظراً إلى عدد المســــائل 

  المسندة فعلاً إلى الأفرقة العاملة.
اللجنة البحرية الدولية كانت قد عرضــت مقترحها أيضــاً على المنظمة أنَّ وأُشــيرَ إلى   -٤٦٢

البحرية الدولية وعلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. ولكن أيًّا من المنظمتين لم تدرج 
فية اللجنة البحرية الدولية قد دُعيت إلى تقديم معلومات إضاأنَّ المقترح في برنامج عملها. غير 

  بشأن هذه المسألة توخياً لإمكانية مناقشتها في إطار المنظمتين في وقت لاحق مناسب.
الأونسيترال أقدر على حل مسائل القانون الدولي الخاص أنَّ وأُبدي تأييد لرأي مفاده   -٤٦٣

يَّس، ولوحظ  عدداً من الوفود قد أعربت، في أنَّ التي يثيرها المقترح من منظور تقني غير مُســـــَ
المناقشـــــــات التي جرت في إطار مؤتمر لاهاي، عن رأي مفاده أنه من الأفضـــــــل أن تتناول 
الأونســــيترال المقترح. وأُبديت أيضــــاً شــــكوك في كون المقترح يندرج ضــــمن ولاية المنظمة 
البحرية الدولية، نظراً إلى تركيزها على القانون الدولي العام وعلى مســـــــائل أكثر اتســـــــاماً 

  تعلق بالسلامة وحماية البيئة.بالطابع التقني ت
ناً بتوافر   -٤٦٤ له، ره ناو ها بت مام ها للمقترح، وأعربت عن اهت يد تأي عدة وفود  بدت  وأ

ص لفريق عامل وبإجراء ما يلزم من مشــاورات مع المنظمات الأخرى. واتفقت  موارد تُخصــَّ
أنه ســيكون من اللجنة، رغم تشــجيعها على الإســراع بحل المســائل التي يثيرها الاقتراح، على 

المفيد تقديم معلومات إضـــــافية بشـــــأن حجم المشـــــكلة، وأنه يمكن للجنة أن تعاود النظر في 
المقترح في دورة مقبلة. ومن ثم، رُئي أنه قد يجدر باللجنة البحرية الدولية أن تســعى إلى بلورة 

ينها من المقترح وترويجه من خلال عقد ندوة من أجل تزويد اللجنة بمعلومات إضـــــــافية وتمك
  اتخاذ قرار مدروس في الوقت المناسب.

شارت إلى أهمية   -٤٦٥ ووجَّهت اللجنة الشكر إلى اللجنة البحرية الدولية على مقترحها، وأ
المســـــــائل المطروحة فيه. وقررت عدم إحالة المقترح إلى فريق عامل في الوقت الراهن، لكنها 

والدول بدعم عقد ندوة تدعو إليها  اتفقت على أن تقوم الأونســـــــيترال، من خلال أمانتها،
ـــاركة في تلك الندوة. واتفقت اللجنة  ـــة المقترح وترويجه، وبالمش اللجنة البحرية الدولية لمناقش

  على معاودة النظر في هذا الأمر في دورة مقبلة.
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الأنشطة الجارية والأنشطة التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً لدعم اعتماد   -جيم  
    رال واستخدامها (أنشطة الدعم)نصوص الأونسيت

استذكرت اللجنة أهمية أنشطة الدعم وضرورة تشجيع تلك الأنشطة على الصعيدين   -٤٦٦
العالمي والإقليمي من خلال الأمانة، ومن خلال الخبرات الفنية لدى الأفرقة العاملة واللجنة، 

لدولية المعنية. ومن خلال الدول الأعضـــــــاء، ومن خلال اتفاقات الشـــــــراكة مع المنظمات ا
واســــتذكرت كذلك أهمية التشــــجيع على زيادة التعريف بنصــــوص الأونســــيترال لدى تلك 

  )١١٢(المنظمات وداخل منظومة الأمم المتحدة.
تتعلق بأنشـــــــطة  وأحاطت اللجنة علماً بما عُرض عليها في دورتها الحالية من تقارير  -٤٦٧

ساعدة التقنية التي )، ولا سيما أنشطة التعاون التقني والمA/CN.9/911الدعم (واردة في الوثيقة 
شبكي؛ وأنش سيترال ال سبل تضطلع بها الأمانة، بما في ذلك من خلال موقع الأون طة ترويج ال
 وأنشطة التنسيق والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها؛

  ). A/CN.9/908و A/CN.9/906و A/CN.9/905(الوثائق 
دِّد على ضــرو  -٤٦٨ رة الاضــطلاع وعند اختتام النظر في هذا البند من جدول الأعمال، شــُ

  بجميع الأنشطة الآنفة الذكر بمراعاة حجم الموارد المتاحة للأمانة.
    
  ات الجمعية العامة ذات الصلةقرار  -ثامن عشر

  
ــامــة   -٤٦٩ ــة الع ــة علمــاً بقرارات الجمعي ــبشــــــــأن  ٧١/١٣٥أحــاطــت اللجن ة تقرير لجن
عن  ٧١/١٣٦و ،عينالمتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاســعة والأرب  الأمم

ري الدولي، ن التجاللجنة الأمم المتحدة للقانو القانون النموذجي بشـــأن المعاملات المضـــمونة
حدة ل ملحوظات عن تنظيم إجراءات التحكيمبشـــــــأن  ٧١/١٣٧و قانون للجنة الأمم المت ل

لمتحدة للقانون اللجنة الأمم الملاحظات التقنية عن  ٧١/١٣٨، و٢٠١٦التجاري الدولي لعام 
مدة بناءً على توصية ، المعتبشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر التجاري الدولي
  .اللجنة السادسة

    

__________ 

)، A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم انظر   )١١٢(
 .٢٦٥-٢٦٣ الفقرات
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  مسائل أخرى -تاسع عشر
  

    برنامج التمرُّن الداخلي  -ألف  
يار المرشـــــــحين للتمرُّن   -٤٧٠ بارات التي تراعيها الأمانة في اخت تذكرت اللجنة الاعت اســـــــ

 ٢٠١٣الداخلي ولاحظت بارتياح اســـــــتمرار ما أحدثته التغييرات، التي أُدخلت في عامي 
دة للتمرُّن الداخلي (إجراءات الاختيار وشـــــــروط الأهلية)، على برنامج الأمم المتح ٢٠١٤و

مجموعة المرشـــــــحين الموفين بالشـــــــروط والمؤهلين للتمرُّن الداخلي من  علىمن آثار إيجابية 
  )١١٣(.الممثلة تمثيلا ناقصا واللغاتالبلدان والمناطق مجموعات 

مانة الأونســـــــيترال في لدى أ متمرناً داخليًّا جديداً قد تمرنوا ١٩أنَّ وأُبلغت اللجنة ب  -٤٧١
عة والأربعين، في فيينا منذ أن قدمت الأمانة تقريرها الشـــــــفوي إلى اللجنة في دورتها التاســـــــ

رحلة انتقالية، . وكان معظمهم من بلدان نامية وبلدان تمر اقتصـــــــاداتها بم٢٠١٦تموز/يوليه 
  أقل البلدان نموًّا. مجموعةوكان اثنان منهم من 

موعة دول أوروبا مجالغالبية العظمى من الطلبات وردت من أنَّ جنة أُبلغت بغير أنَّ الل  -٤٧٢
صعوبات والغربية ودول أخرى.  ن أفريقيا مفي اجتذاب مرشحين على الخصوص تواجه الأمانة 

  اللغة العربية. يتقنونمرشحين ووأمريكا اللاتينية 
ن الأشــــخاص مالمهتمين  الدول والمنظمات التي تتمتع بصــــفة مراقب تنبيه إلىوطُلب   -٤٧٣

بات للتمرُّن ا قديم طل ية ت كان لذين تتوافر فيهم الشـــــــروط المحددة إلى إم نة ا ما لداخلي في أ
ؤدَّى عنه أجر، فقد دُعيت يالأونســيترال. وبالنظر إلى أنَّ التمرُّن الداخلي في الأمم المتحدة لا 

  .نين المحتملينح للمتمرّتقديم منالدول والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب إلى النظر في 
    

__________ 

 ؛٣٣٠-٣٢٨الفقرات  )،A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم انظر أيضا المرجع نفسه،   )١١٣(
 ٣٤٣الفقرتان ، )Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم ، نفسه المرجعو
 ؛٢٧٨و ٢٧٧الفقرتان )، A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه، و ؛٣٤٤و

والمرجع نفسه،  ؛٣٧٢و ٣٧١)، الفقرتان A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم والمرجع نفسه، 
 .٣٧٩و ٣٧٨ تانالفقر )،A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم 
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    مانة في تيسير عمل اللجنةالأتقييم دور   -باء  
بالميزانية  )١١٤(،٢٠٠٧استذكرت اللجنة أنها كانت قد أُبلغت في دورتها الأربعين، عام   -٤٧٤

، التي أدرجت ضمن الإنجازات المتوقعة من الأمانة ٢٠٠٩-٢٠٠٨البرنامجية لفترة السنتين 
ذلك الإنجاز المتوقع هو مدى رضا ب الأداء فيما يتعلقال". وكان مقياس "تيسير عمل الأونسيتر

هي أعلى درجة  ٥مقياس من خمس درجات (على أساس  ،الأونسيترال عن الخدمات المقدَّمة
  واتفقت اللجنة في تلك الدورة على موافاة الأمانة بملاحظاتها. )١١٥().فيه

ة الأونسيترال منذ قييم دور الأمانة في خدمردًّا على طلب ت ١٤وأُبلغت اللجنة بتلقي   -٤٧٥
الرضا عن الخدمات  )، وبأنَّ مستوى٢٠١٦يونيه /حزيران ٢٧بداية دورتها التاسعة والأربعين (

زال مرتفعا على العموم رد في تلك الردود، لا ييالمقدَّمة إلى الأونسيترال من أمانتها، حسبما 
من  ١لتين ولدى دو ٥من  ٣ى أربع منها ولد ٥من  ٤من الدول المجيبة و ٧لدى  ٥من  ٥(
  لدى دولة واحدة). ٥

ضا، وهو أمر زال منخف معدل الرد على طلب التقييم ماأنَّ وأحاطت اللجنة علماً ب  -٤٧٦
داء أمانة الأونسيترال حتى يدعو إلى القلق لأنَّ من المهم للغاية معرفة رأي المزيد من الدول عن أ

  الميزانية وسواها.بكثر موضوعية. وهو أمر مطلوب لأغراض تتعلق تقييماً أ دورهايتسنى تقييم 
  وأعربت اللجنة عن تقديرها لما تقدِّمه الأمانة من خدمات إليها.   -٤٧٧

    
    طرائق العمل  -جيم  

لبنود جدول الأعمال،  التي أدلوا بها بشأن الجدولة الزمنية الكلماتأشار المندوبون إلى   -٤٧٨
لاه). وبالإضافة أع ١٢ عند اعتماد جدول أعمال الدورة (انظر الفقرةمنه،  ٢١وبخاصة البند 
بالأعمال الممكنة مستقبلاً التي  إلى أنَّ جمع المسائل المترابطة ودمج البنود المتعلقة إلى ذلك، أُشيرَ

ينة، أمر سيساعد خبراء في مجالات مع طرفمن  لا، من طرف اللجنة بأكملهايتعين البت فيها 
  نظيم دورات الأونسيترال. على تحسين ت

__________ 

 .٢٤٣)، الجزء الأول، الفقرة A/62/17( ١٧الدورة الثانية والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١١٤(

)١١٥(  A/62/6 (Sect. 8) وCorr.1 (د). ١٩-٨، الجدول 
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وطُلب إلى الأمانة أن تلتمس آراء الدول بشأن مشروع جدول الأعمال المؤقت في   -٤٧٩
مراعاة هذه الأمانة إلى  تسعى أن واتُّفق علىأقرب وقت ممكن قبل دورة الأونسيترال المقبلة. 

  لتعليقات عند وضع جدول الأعمال المؤقت في صيغته النهائية. ا
في إطار بنود أخرى من جدول الأعمال  ألقيتالتي  الكلماتأشار المندوبون إلى كما   -٤٨٠

إلى الأمانة ألا تكرر في تقاريرها الشفوية المقدمة إلى اللجنة محتوى تقاريرها الخطية فيها طُلب و
(ج)  ١١المقدمة إلى اللجنة وأن تستعيض، حسب الاقتضاء، ولا سيما فيما يتعلق بالبندين 

 ٤٢٣و ٣٦٤أيضا الفقرتين  اريرها الشفوية بتقارير خطية تصدر قبل الدورة (انظر، عن تق١٢و
المسائل  حولالمشاورات  تيسيرالتقارير الخطية  من شأن أعلاه). وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ

ئي على وجه العموم أنه ينبغي أن الهامة داخل الدول وفيما بينها قبل الدورة. ومع ذلك، رُ
اللجنة بلاغ الطريقتين الخطية والشفوية لإأمر تحقيق التوازن الصحيح بين يُترَك للأمانة 

  المعلومات اللازمة.ب
لدول أن تثق في قدرة الأمانة على تنظيم دورات ل ه ينبغيكما أُعرب عن رأي مفاده أنَّ  -٤٨١

راعاة مختلف الاعتبارات. وجرى التأكيد على خبرة الأمانة ، بمالأونســــــيترال على أفضــــــل وجه
  .المتضاربةالكبيرة في تنظيم اجتماعات الأونسيترال وقدرتها على التوفيق بين مختلف الاعتبارات 

    
    أمانتها في عضاءالأتقاعد أمين الأونسيترال وعضوين آخرين من قدامى   -دال  

رينو ســـوريول، الذي بلغ ســـن التقاعد، من  ، الســـيدأمينهاأنَّ علماً باللجنة  أحاطت  -٤٨٢
. وقد عمل ٢٠١٧تشـــــرين الأول/أكتوبر  ٣١يترك الأمانة العامة للأمم المتحدة في المقرَّر أن 

وكأمين للجنة ومدير لشــــعبة القانون  ١٩٨٩في الأمانة منذ عام  كعضــــوالســــيد ســــوريول 
. وأشادت اللجنة بالمساهمات ٢٠٠٨منذ عام  لشؤون القانونيةاالتجاري الدولي التابعة لمكتب 
الجمعية تعتبر، على حد وصــف تحقيق أهداف الأونســيترال، التي الكبرى للســيد ســوريول في 

في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي.  الرئيســـــــيةالهيئة القانونية ، العامة
 متيناأســــاســــا  وضــــعالســــيد ســــوريول كان ســــندا كبيرا لعملها وبأنه أنَّ اللجنة ب واعترفت

ــــــاريعها الجارية  ــــــطتها لمش ى خلالها العمل كأمين لها الفترة التي تولّأنَّ . وذكرت بلةالمقوأنش
أمانتها قدمت تحت قيادته مســـــــاهمات جوهرية في أنَّ ؛ وبكانت من أوفر عهودها إنتاجيةً

عملها على الرغم من محدودية الموارد المتاحة لها. وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد سوريول 
ســــنةً ولإســــهامه البارز في العمل على  ٢٨مم المتحدة طيلة في خدمة الأ المنقطع النظيرلتفانيه 

سيق القانون التجاري الدولي، وللجهود التي بذلها من أجل تعزيز حضور  تحديث وتوحيد وتن
  الأونسيترال في جميع أنحاء العالم. 



A/72/17 

122 V.17-05887 

 

، وهما الســــيد أمانتها في عضــــاءالأكما أحاطت اللجنة علماً بتقاعد اثنين من قدامى   -٤٨٣
موظفي  كبيرليماي، موظف شـــؤون قانونية رئيســـي، والســـيد ســـبيريدون بازيناس،  تيموثي

من دعمٍ أساسي ماه على ما قدّ ينالموظف لهذين. وأعربت اللجنة عن تقديرها الشؤون القانونية
  لأنشطة الأونسيترال وأمانتها.

    
  مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها  -نعشري

  
تجتمع   أن ، على ما يلي: (أ)٢٠٠٣في دورتها السادسة والثلاثين، عام  اتَّفقت اللجنة  -٤٨٤

الأفرقة العاملة، في الأحوال المعتادة، مرتين في السنة في دورتين مدة كل منهما أسبوع واحد؛ 
أنه يمكن تخصيص وقت إضافي، عند الاقتضاء، من الحصة غير المستغلة لفريق عامل آخر،  (ب)

لترتيب إلى زيادة في المدة الإجمالية لخدمات المؤتمرات المخصَّصة حاليًّا شريطة ألاّ يؤدي هذا ا
أسبوعاً في السنة؛ (ج) أن تدرس  ١٢لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة، والبالغة 

اللجنة أيَّ طلب لوقت إضافي يقدِّمه أحد الأفرقة العاملة إذا كان ذلك يؤدِّي إلى زيادة في 
أسبوعاً، على أن يقدم الفريق العامل المعني مسوِّغات  ١٢لإجمالي المخصَّص والبالغ الوقت ا

وفي الدورة الحالية، لاحظت  )١١٦(وجيهة بشأن الأسباب التي تستلزم تغيير خطة الاجتماعات.
اللجنة أنَّ جميع الأفرقة العاملة ستعقد دورتين مدة كل منهما أسبوع واحد قبل دورتها الحادية 

الذي  ،لكترونية)لإ، باستثناء الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة ا٢٠١٨ين، عام والخمس
  . ٢٠١٨  نيويورك في النصف الأول من عامب واحداً سيعقد دورة واحدة فقط تدوم أسبوعاً

، التي تنص على وأحاطت اللجنة علماً بقرارات الجمعية العامة بشأن خطة المؤتمرات  -٤٨٥
 للطوائفالجمعة العظيمة عيد ( مهمة اتباعها بخصوص ست عطلاللازم  السياسات

غوربوراب، وعيد الميلاد عيد وديوالي، عيد و، ويوم فيساك، الغفرانالأرثوذكسية، ويوم 
مقر الأمم المتحدة ومركز فيينا الدولي مفتوحين مع دعوة هيئات فيها يظل  التي ،الأرثوذكسي)

. ولاحظت اللجنة أنَّ هذه السياسات أصبحت نافذة الأمم المتحدة إلى تفادي عقد اجتماعات
وسيبدأ العمل بها في مركز فيينا  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١من  في مقر الأمم المتحدة اعتباراً

. ومن ثم، لا تؤثر تلك السياسات على المواعيد ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ١من  الدولي اعتباراً
 عامالأفرقة العاملة التابعة للأونسيترال في النصف الثاني من  التي اقترحتها الأمانة لعقد دورات

__________ 

 .٢٧٥)، الفقرة A/58/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم   )١١٦(
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اللجنة على أن تراعي هذه السياسات بقدر الإمكان عند النظر  اتفقتفي فيينا. وقد  ٢٠١٧
  في مواعيد اجتماعاتها المقبلة.

    
    الحادية والخمسوناللجنة دورة   -ألف  

حزيران/يونيه  ٢٥ين في نيويورك من وافقت اللجنة على عقد دورتها الحادية والخمســ  -٤٨٦
يه  ٤يوم  اًمغلقســـــــيكون مقر الأمم المتحدة أنَّ لوحظ ( ٢٠١٨تموز/يوليه  ١٣إلى  تموز/يول

ــــبوعاً واحداً إذا كان ٢٠١٨ ). وطُلب إلى الأمانة أن تنظر في تقصــــير مدة انعقاد الدورة أس
   حجم العمل المتوقَّع للدورة يبرِّر ذلك.

    
  رقة العاملةدورات الأف  -باء  

  
  الخمسين والحادية والخمسين  دورتي اللجنةدورات الأفرقة العاملة التي ستُعقد بين   -١  

  وافقت اللجنة على الجدول الزمني التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة:  -٤٨٧
الفريق العامل الأول (المعني بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة) يعقد   (أ)  

، ودورته ٢٠١٧تشــــرين الأول/أكتوبر  ٢٠إلى  ١٦عشــــرين في فيينا، من دورته التاســــعة وال
  ؛٢٠١٨آذار/مارس  ١٦إلى  ١٢الثلاثين في نيويورك، من 

الفريق العامل الثاني (المعني بتســوية المنازعات) دورته الســابعة والســتين يعقد   (ب)  
ين في نيويورك، ، ودورته الثامنة والســـــت٢٠١٧تشـــــرين الأول/أكتوبر  ٦إلى  ٢في فيينا، من 

  ؛٢٠١٨شباط/فبراير  ٩إلى  ٥  من
العامل الثالث (المعني بإصـــــــلاح نظام تســـــــوية المنازعات بين  الفريقيعقد   (ج)  

 ١تشــــــرين الثاني/نوفمبر إلى  ٢٧المســــــتثمرين والدول) دورته الرابعة والثلاثين في فيينا، من 
 ٢٧إلى  ٢٣ويورك، من ، ودورته الخامســــــة والثلاثين في ني٢٠١٧كانون الأول/ ديســــــمبر 

  ؛٢٠١٨نيسان/أبريل 
الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) دورته الســـــــادســـــــة يعقد   (د)  

  ؛ ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٠إلى  ١٦والخمسين في نيويورك، من 
العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) دورته الثانية والخمسين  الفريقيعقد   (ه)  

نا، من ثة والخمســـــــين في ٢٠١٧كانون الأول/ديســـــــمبر  ٢٢إلى  ١٨ في فيي ثال ، ودورته ال
  ؛٢٠١٨أيار/مايو  ١١إلى  ٧نيويورك، من 
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العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورته الثانية والثلاثين  الفريقيعقد   (و)  
 نيويورك، ، ودورته الثالثة والثلاثين في٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر  ١٥إلى  ١١في فيينا، من 

  .٢٠١٨أيار/مايو  ٤نيسان/أبريل إلى  ٣٠من 
ولاحظــت اللجنــة أنَّ يومين متبقيين من مــدة خــدمــات المؤتمرات المحجوزة لفــائــدة   -٤٨٨

حول الشــراكات بين القطاع  لاجتماع خبراءســيخصــصــان  ٢٠١٧الأونســيترال في فيينا عام 
  أعلاه).  ر الفصل الثامنالعام والقطاع الخاص (انظ

تغيير في مواعيــد الــدورات المعلن عنهــا أيِّ وقــد طُلــب إلى الأمــانــة أن تبلِّغ الــدول بــ  -٤٨٩
لســــــماح بالتشــــــاور مع ممثلي الدول في الأفرقة ل قبل وقت كافجدول الأعمال المؤقت   في

  . المعنيةالعاملة 
    

  مسين الحادية والخ اللجنة بعد دورة ٢٠١٨عقد في عام دورات الأفرقة العاملة التي ستُ    -٢  
  

لاحظت اللجنة أنَّ الترتيبات المؤقَّتة التالية قد اتُّخذت لعقد اجتماعات الأفرقة العاملة   -٤٩٠
بعد انعقاد دورتها الحادية والخمسين، رهناً بموافقة اللجنة في تلك الدورة، وأنَّ  ٢٠١٨في عام 

). وطلبت ٢٠١٨تشـــــــرين الثاني/نوفمبر  ٢٣تتقاطع مع عيد غوربوراب (المحددة واعيد الم
في النصـــــــف الثاني من عام  آخرأســـــــبوع  اختياراللجنة إلى الأمانة أن تبحث مدى إمكانية 

لعقد دورة للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) في فيينا بحيث لا تتقاطع  ٢٠١٨
  مع عطلة هامة، وقررت مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها المقبلة:

الفريق العامل الأول (المعني بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة) يعقد   (أ)  
  ؛٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ٢٨إلى  ٢٤دورته الحادية والثلاثين في فيينا، من 

الفريق العامل الثاني (المعني بتســوية المنازعات) دورته التاســعة والســتين يعقد   (ب)  
  ؛٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ١٤إلى  ١٠في فيينا، من 

العامل الثالث (المعني بإصـــــــلاح نظام تســـــــوية المنازعات بين  الفريقيعقد   (ج)  
تشــرين الأول/أكتوبر  ١٢إلى  ٨المســتثمرين والدول) دورته الســادســة والثلاثين في فيينا، من 

  ؛٢٠١٨
قد   (د)   عة  الفريقيع ته الســـــــاب ية) دور جارة الإلكترون بالت مل الرابع (المعني  عا ال

  ؛٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٣إلى  ١٩والخمسين في فيينا، من 
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الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) دورته الرابعة والخمسين يعقد   (ه)  
  ؛٢٠١٨ بركانون الأول/ديسم ١٤إلى  ١٠في فيينا، من 

الفريق العامل الســـــــادس (المعني بالمصـــــــالح الضـــــــمانية) دورته الرابعة يعقد   (و)  
  .٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠إلى  ٢٦والثلاثين في فيينا، من 
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  المرفق الأول
    

  النموذجي بشأن السجلاتالأونسيترال قانون 
  الإلكترونية القابلة للتحويل

  
  أحكام عامة -الفصل الأول

  
  نطاق الانطباق -١المادة 

  ينطبق هذا القانون على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.  -١
انطباق أيِّ ف ما هو منصــــوص عليه في أحكامه، ما يمس بليس في هذا القانون، بخلا  -٢

لإلكترونية القابلة اقاعدة قانونية تحكم المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل على السجلات 
  للتحويل، بما في ذلك أيُّ قاعدة قانونية منطبقة على حماية المستهلكين.

ية، مثل ا  -٣ لمال قانون على الأوراق ا هذا ال ندات، وغيرها من لا ينطبق  لأســـــــهم والســـــــ
  )١(الصكوك الاستثمارية، كما لا ينطبق على [...].

    
  التعاريف -٢المادة 

  هذا القانون: في  
تخزن بوســائل  أو تســتلم أو ترســليعني المعلومات التي تنشــأ أو  "الســجل الإلكتروني"  

يًّا بالســـــجل، قفيها، حســـــب مقتضـــــى الحال، جميع المعلومات التي ترتبط منط  إلكترونية، بما
  ؛وقت نفسه أم لامنه، سواء نشأت في ال تترابط معه على أيِّ نحو آخر بحيث تصبح جزءاً  أو

  ؛١٠ادة هو سجل إلكتروني يفي باشتراطات الم "السجل الإلكتروني القابل للتحويل"

__________ 

ما يلي: (أ) المستندات والصكوك التي يمكن اعتبارها  إلىالمشترعة أن تنظر في إدراج إشارة  للدولة يجوز  )١(  
نطاق القانون النموذجي؛ (ب) المستندات والصكوك  ألا تكون مندرجة ضمنويل، ولكن ينبغي قابلة للتح
ضمن نطاق الاتفاقية التي تنص على قانون موحد للكمبيالات والسندات الإذنية (جنيف،  المندرجة
)؛ (ج) السجلات الإلكترونية ١٩٣١) والاتفاقية التي تنص على قانون موحد للشيكات (جنيف، ١٩٣٠

  لقابلة للتحويل التي لا توجد إلاَّ في شكل إلكتروني.ا
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ل يخوِّ  لى ورقعيعني مســتنداً أو صــكًّا صــادراً  "المســتند أو الصــك القابل للتحويل"  
بةَاحائزه  طال ين بأداء الالتزام المبيَّ لم يلتزام الحق في أداء الا وتحويل هف ذلك  بتحويل هالمبيَّن ف

  المستند أو الصك.
    

  التفسير -٣المادة 
ن عند هذا القانون مســــتمد من قانون نموذجي ذي أصــــل دولي. ويؤخذ في الحســــبا  -١

  .داًموحَّ تطبيقاً ه الدولي وضرورة تعزيز تطبيقهتفسيره أصلُ
ستند إليها هذا القانون المسا تسوَّى وفقاً  -٢ ئل المتعلقة بالأمور التي للمبادئ العامة التي ي

  .لا يسوِّيها صراحةًويحكمها هذا القانون 
    

  حرية الأطراف والصلة التعاقدية -٤المادة 
يجوز للأطراف أن تخرج عن الأحكام التالية من هذا القانون أو أن تغيرها بالاتفاق   -١

  )٢(.[...] بينها فيما
  لا يمس أيُّ اتفاق من هذا القبيل بحقوق أيِّ شخص ليس طرفاً فيه.  -٢
    

  الإفصاح عن المعلومات المطلوبة -٥المادة 
شخص بالإفصاح  يَّأليس في هذا القانون ما يمس بانطباق أيِّ قاعدة قانونية قد تُلزم   

ما يعفي ته أو مقر عمله أو عن معلومات أخرى، أو  قعن هوي بة ه من العواقب ال ية المترت انون
  أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الشأن. خاطئةعلى الإدلاء ببيانات 

    
  إدراج معلومات إضافية في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل   -٦المادة 

لتحويل ليس في هذا القانون ما يحول دون تضـــــــمين الســـــــجل الإلكتروني القابل ل  
  لتحويل.للومات التي يتضمَّنها المستند أو الصك القابل إلى المع معلومات إضافةً

    

__________ 

المشترعة أن تنظر في تحديد أحكام القانون النموذجي التي يجوز للأطراف الخروج عنها  يجوز للدولة  )٢(  
 تفاق فيما بينها.الاتغييرها ب  أو
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  الاعتراف القانوني بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل -٧المادة 
أو  صـــــــحتهأو  المفعول القانوني للســـــــجل الإلكتروني القابل للتحويل إنكارلا يجوز   -١

  شكله الإلكتروني. لا لسبب إلاَّوجوب إنفاذه 
ن ما يُلزم أيَّ شـــخص باســـتخدام ســـجل إلكتروني قابل للتحويل ليس في هذا القانو  -٢

  دون موافقته.
من يجوز الاســتدلال على موافقة شــخص على اســتخدام ســجل إلكتروني قابل للتحويل   -٣

  سلوك ذلك الشخص.
    

  أحكام بشأن التعادل الوظيفي -الفصل الثاني
  

  الكتابة -٨المادة 
الســـــجل الإلكتروني القابل يســـــتوفي ، كتابةً شـــــترط القانون تدوين المعلوماتي حيثما  

سراً على نحو يتيح الرجوع  شرط إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متي للتحويل هذا ال
  إليها لاحقاً.

    
  التوقيع -٩لمادة ا

الســــجل الإلكتروني القابل  يســــتوفي، توقيع شــــخص أو يجيزالقانون  شــــترطيحيثما   
تُخدمت طريقة موثوقة لتحديد هوية الشــخص المعني ولتبيين نيته الشــرط إذا اســ هذاللتحويل 

  فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في السجل الإلكتروني القابل للتحويل.
    

  المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل -١٠المادة 
ذلك الشرط  يُستوفىمستند أو صك قابل للتحويل،  استخدامشترط القانون يحيثما   -١

  سجل إلكتروني إذا روعي ما يلي: باستخدام
أن يتضــمَّن الســجل الإلكتروني المعلومات التي يُشــترط أن يتضــمَّنها المســتند   (أ)  

  الصك القابل للتحويل؛  أو
  استخدام طريقة موثوقة لتحقيق ما يلي:  (ب)  
  تبيان أنَّ ذلك السجل الإلكتروني هو السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛  ‘١‘  
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ك الســـجل الإلكتروني قابلاً للخضـــوع للســـيطرة منذ إنشـــائه حتى جعل ذل  ‘٢‘  
  انتهاء مفعوله أو صلاحيته؛

  حفظ سلامة السجل الإلكتروني.  ‘٣‘  
يكون معيار تقييم السلامة هو ما إذا كانت المعلومات الواردة في السجل الإلكتروني   -٢

ها أيُّ تغييرات مأذون بها أُدخلت منذ إ قابل للتحويل، بما في هاء مفعوله ال ئه حتى انت نشـــــــا
صـــــلاحيته، قد ظلَّت كاملة ودون تحوير باســـــتثناء ما ينشـــــأ من تغيير في الســـــياق المعتاد   أو

  لإرسال المعلومات وتخزينها وعرضها.
    

  السيطرة -١١المادة 
ذلك  يُســــتوفىحيازة مســــتند أو صــــك قابل للتحويل،  أو يجيز شــــترط القانونيحيثما   -١

 من أجلخدمت طريقة موثوقة م سجل إلكتروني قابل للتحويل إذا استُالشرط في سياق استخدا
  ما يلي:

تحقيق ســـــــيطرة حصـــــــريــة لشـــــــخص مــا على ذلــك الســـــــجــل الإلكتروني   (أ)  
  للتحويل؛ القابل

  تبيان أنَّ ذلك الشخص هو الشخص المسيطر على السجل.  (ب)  
 يُســتوفى، لتحويلحيازة مســتند أو صــك قابل ل تحويل أو يجيز شــترط القانونيحيثما   -٢

  السيطرة عليه. بتحويلالشرط في سياق استخدام سجل إلكتروني قابل للتحويل  ذلك
    

  استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل -الفصل الثالث
  

  معيار الموثوقية العام -١٢المادة 
، يُشترط أن تفي الطريقة المشار ١٨و ١٧و ١٦و ١٣و ١١و ١٠و ٩المواد لأغراض   

  :من الشرطين التاليين بأيٍّيها إل
أن تكون موثوقة بالقدر الملائم لأداء الوظيفة المســتخدمة من أجلها في ضــوء   (أ)  

  جميع الظروف ذات الصلة، بما قد يشمل أيًّا ممَّا يلي:
  أيَّ قواعد تشغيل متعلقة بتقييم الموثوقية؛  ‘١‘  
  ضمان سلامة البيانات؛  ‘٢‘  
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  ذ إلى النظام واستخدامه دون إذن؛القدرة على منع النفا  ‘٣‘  
  أمن المعدَّات والبرامجيات؛  ‘٤‘  
  انتظام الخضوع للمراجعة من جانب هيئة مستقلة ونطاق تلك المراجعة؛  ‘٥‘  
هيئة إشراف أو هيئة اعتماد أو  عن بموثوقية الطريقة المستخدمةإقرار صدور   ‘٦‘  

  طوعية؛ آلية
  معايير تقنية منطبقة؛ أيَّ  ‘٧‘  
، بنفســـها أو بالاســـتعانة بأدلة إثبات أخرى، أنَّها في الواقع ن تكون قد أثبتتأ  (ب)  

  .وظيفتهاأدَّت 
    

  بيان الوقت والمكان في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل -١٣المادة 
الصــــك أو المســــتند  بيان الوقت أو المكان بخصــــوص أو يجيز حيثما يشــــترط القانون  

طريقة موثوقة لبيانهما بخصوص السجل لك الشرط إذا استُخدمت يُستوفى ذ، القابل للتحويل
  الإلكتروني القابل للتحويل.

    
  مقر العمل -١٤المادة 

  لا يكون المكان مقرَّ عمل لمجرد أنه:  -١
توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يســـــــتعمله   (أ)  
  أو بلة للتحويل؛السجلات الإلكترونية القاب فيما يتصلطرف 

  إلى نظام المعلومات المعني. تَنْفذيمكن فيه لأطراف أخرى أن   (ب)  
استخدام أيِّ طرف لعنوان إلكتروني أو لعنصر آخر في نظام معلومات ذي صلة ببلد   -٢

  معين لا يعدُّ وحده قرينة على أنَّ مقر عمله يوجد في ذلك البلد.
    

  التظهير -١٥المادة 
شترط القا   ستند أو الصك القابل  أو يجيز نونحيثما ي شكال تظهير الم شكل من أ أيَّ 

الســـجل الإلكتروني القابل للتحويل إذا  اســـتخدام ذلك الشـــرط في ســـياقيُســـتوفى للتحويل، 
  .٩و ٨للشروط الواردة في المادتين  ومستوفية هكانت المعلومات المطلوبة للتظهير مُدرَجة في
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  التعديل -١٦المادة 
ذلك يُستوفى تعديل المستند أو الصك القابل للتحويل،  أو يجيز ط القانونحيثما يشتر  

خدمت طريقة موثوقة الشــرط في ســياق اســتخدام الســجل الإلكتروني القابل للتحويل إذا اســتُ
  بحيث يمكن تبيُّن أنَّها معدَّلة.فيه لتعديل المعلومات الواردة 

    
  بل للتحويل الاستعاضة عن المستند أو الصك القا -١٧المادة 

  بسجل إلكتروني قابل للتحويل
يجوز أن يحلَّ ســـجل إلكتروني قابل للتحويل محلَّ مســـتند أو صـــك قابل للتحويل إذا   -١
  خدمت طريقة موثوقة لهذا الغرض.استُ
ج في الســــــجل الإلكتروني القابل يلزم لســــــريان مفعول التغيير في الشــــــكل أن يُدرَ  -٢

  الشكل. للتحويل ما يفيد بحدوث تغيير في
، يُعطَّل المســتند ٢و ١عند إصــدار الســجل الإلكتروني القابل للتحويل وفقاً للفقرتين   -٣

  أو الصك القابل للتحويل ولا يعود له أيُّ مفعول أو صلاحية.
  بحقوق الأطراف والتزاماتها. ٢و ١لا يمسُّ تغيير الشكل وفقاً للفقرتين   -٤
    

  قابل للتحويل بمستند  الاستعاضة عن سجل إلكتروني -١٨المادة 
  أو صك قابل للتحويل

يجوز أن يحلَّ مســـتند أو صـــك قابل للتحويل محلَّ ســـجل إلكتروني قابل للتحويل إذا   -١
  خدمت طريقة موثوقة لهذا الغرض.استُ
ج في المستند أو الصك القابل للتحويل يلزم لسريان مفعول التغيير في الشكل أن يُدرَ  -٢
   الشكل.يفيد بحدوث تغيير في  ما
، يُعطَّل الســجل ٢و ١عند إصــدار المســتند أو الصــك القابل للتحويل وفقاً للفقرتين   -٣

  الإلكتروني القابل للتحويل ولا يعود له أيُّ مفعول أو صلاحية.
  بحقوق الأطراف والتزاماتها. ٢و ١لا يمسُّ تغيير الشكل وفقاً للفقرتين   -٤
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  لكترونية الاعتراف بالسجلات الإ -الفصل الرابع
  القابلة للتحويلالأجنبية 

  
  عدم التمييز ضد السجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة للتحويل -١٩المادة 

صلاحيته  إنكار المفعول القانوني للسجل الإلكتروني القابل للتحويل أو إنكارلا يجوز   -١
  أو وجوب إنفاذه لمجرد أنه أُصدر أو استُخدم في الخارج.

القــانون مــا يمسُّ بــانطبــاق قواعــد القــانون الــدولي الخــاص التي تحكم  ليس في هــذا  -٢
  .المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
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    نيالمرفق الثا
    

  الخمسينقائمة بالوثائق التي عُرضَت على اللجنة في دورتها     
  

 العنوان أو الوصف  الرمز

A/CN.9/894   جدول الأعمال المؤقَّت للدورة الخمسين وشروحه والجدول الزمني
  لجلسات الدورة

A/CN.9/895   تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة
  مال دورته السابعة والعشرينوالمتوسطة) عن أع

A/CN.9/896   تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) عن أعمال دورته
  الخامسة والستين

A/CN.9/897  ابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال تقرير الفريق العامل الر
  دورته الرابعة والخمسين

A/CN.9/898   دورته تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال
  الخمسين

A/CN.9/899  أعمال  تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن
  دورته الثلاثين

A/CN.9/900  تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة 
  عن أعمال دورته الثامنة والعشرين والمتوسطة)

A/CN.9/901   تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) عن أعمال دورته
  السادسة والستين

A/CN.9/902  أعمال  تقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن
  دورته الخامسة والخمسين

A/CN.9/903   تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته
  الحادية والخمسين

A/CN.9/904 لسادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال تقرير الفريق العامل ا
  دورته الحادية والثلاثين
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A/CN.9/905 التعاون التقني والمساعدة التقنية  
A/CN.9/906 حيد تفسير نصوص الأونسيترال ترويج السُّبل والوسائل التي تكفل تو

  القانونية وتطبيقها
A/CN.9/907 ثبت مرجعي بالمؤلَّفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال  
A/CN.9/908 أنشطة التنسيق  
A/CN.9/909 حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية  
A/CN.9/910 أنشطة مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ  
A/CN.9/911 برنامج عمل اللجنة  
A/CN.9/912  الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الاشتراء وتطوير

  البنية التحتية
A/CN.9/913 بها مستقبلاً في مجال المصالح  الأعمال التشريعية التي يمكن الاضطلاع

  الضمانية والمواضيع ذات الصلة
A/CN.9/914 

 Add.6إلى  Add.1و
مشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات 

  المضمونة
A/CN.9/915  :العمل الذي يُمكن الاضطلاع به مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات

  الإجراءات المتزامنة في التحكيم الدولي
A/CN.9/916  :الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات

  كيم الدوليالأخلاقيات في التح
A/CN.9/917  :العمل الذي يُمكن الاضطلاع به مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات

  إصلاحات نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
A/CN.9/918 

 Add.9 إلى Add.1و
إطار تسوية المنازعات بين المستثمرين تسوية المنازعات التجارية: 

  تجميع التعليقات - والدول
A/CN.9/919  إقرار نصوص من منظمات أخرى: القواعد الموحَّدة لشراء مستندات

  الدولية ) الصادرة عن غرفة التجارةURF 800التصدير (
A/CN.9/920  مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة

  للتحويل مع ملاحظات إيضاحية
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A/CN.9/921 
 Add.3إلى  Add.1و

أن السجلات الإلكترونية القابلة مشروع القانون النموذجي بش
  تجميع لتعليقات الحكومات والمنظمات الدولية :للتحويل

A/CN.9/922  مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة
تعديلات مقترحة على مشروع  -للتحويل مع ملاحظات إيضاحية 

  لاحظات الإيضاحية ومسائل إضافية لتنظر فيها اللجنةالم
A/CN.9/923  المسائل العابرة للحدود فيما يتصل بالبيع القضائي للسفن: مقترح

الأعمال التي يمكن الاضطلاع  مقدَّم من اللجنة البحرية الدولية بشأن
  بها مستقبلاً 

A/CN.9/924  ًأعمال التنسيق والمساعدة التقنية التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا
  بشأن المصالح الضمانية والمواضيع ذات الصلة

A/CN.9/925 بخصوصمستقبلاً  بها تضطلع أن للأونسيترال يمكن التي الأعمال 
  إيطاليا حكومة من مقترح :التعاقدية الشبكات

A/CN.9/926  :الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية
مقترح بإعداد دليل عملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن 

مقترح مقدَّم من حكومات أستراليا وكندا  -ضمونة المعاملات الم
  والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واليابان

  


